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الاقتصادیة ومحور كل سیاسة تنمویة في أي مجتمع  زالركائ أهمیعتبر العقار من   

معتبرة  لإیراداتمهما كان نظامه السیاسي والاقتصادي، فهو أساس الاستقرار ومصدر 
للدولة لما یترتب عنه من مداخیل وعائدات للخزینة العمومیة بفضل تحصیل الوعاء 

على  والأجنبي تفعیل وجلب الاستثمار الوطني يف إسهاماته ىإل بالإضافةالضریبي علیها، 
حققها خدمة للمصلحة الخاصة للفرد لما لها یناهیك عن الأهداف الأخرى التي الخصوص، 

یكون مصدرا لصراعات كانت  هات ایجابیة على المصلحة العلیا للبلاد، مما جعلسمن انعكا
  ولا تزال مستمرة بین الشعوب.

ّ  لذا   تنظیم هذا المجال الحیوي بما یتلائم مع  إلىتلف أنظمة الدول سعت مخ نجد أن
استقراء الوضعیة  إلى عرجناإذا ، فمنه رجوةسیاستها وبالتالي التحكم فیه وتحقیق الأهداف الم

میزها مرحلتین أساسیتین في ظل الجزائر المحتلة فیالعقاریة في بلادنا عبر مراحلها التاریخیة 
عدة تغیرات في تنظیمها، وكان لكل مرحلة بصمتها على الملكیة  والمستقلة، أین شهدت

  العقاریة بانعكاساتها الایجابیة والسلبیة بحسب الأوضاع الراهنة.
الجزائر وحتى ضمن  إلىفكانت الملكیة العقاریة في العهد العثماني ودخول الأتراك   

ولبعض الأعراف المحلیة  ةالإسلامیالشریعة  لأحكامالمرحلة السابقة له، تخضع في تنظیمها 
عائدة أراضي ملك : أصناف أربعة إلى آنذاكملاك العقاریة ت الأفونظام الجماعة أین صن

لتي تستغل ذلك الأراضي ا إلى. ضف )1(لأفراد والعائلات على الشیوع، أراضي الحبوسل

                                                
ا أو كما یطلق علیها حالیا أملاك الوقف العائدة ملكیتها لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف سواء كان الوقف عاما أو خاص -1

رة في الصاد ،21عدد ،ر.علق بالأوقاف، جیت 1991أفریل  27المؤرخ في 10-91 رقم قانونوالمنظمة بموجب ال
  .معدل ومتمم .08/05/1991
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 وأراضي البایلك التي هي )1(العرش" أراضيأو قبیلة تسمى " بصفة جماعیة من طرف عرش
مجموعة من الأراضي التابعة للدولة العثمانیة والخاضعة لسلطة الباي وأتباعه من رجال 

  .)2(حليالشیوخ على المستوى المو القیاد ختلف مراتبهم من الداي والباشا، الحكم في م
العقیدة،  يالجزائر نظرا للاشتراك ف إلىم الملكیة العقاریة بمجيء الأتراك یلم یتأثر تنظ  

ن كان هنا ٕ ك اختلاف طفیف في اصطلاح بعض المفاهیم ذا الصلة بالعقار والمستلهمة وا
الاستیطاني  هومع مجيء الاستعمار الفرنسي كشف الستار عن وجه، لكن من اللغة التركیة

 الإجراءاتكانت أولى أین منذ الوهلة الأولى بالتراث العقاري المحلي،  لانشغالهوذلك 
التركیة بما فیها  للإدارةیة البدء بمصادرة العقارات المملوكة المتخذة من قبل الإدارة الاستعمار 

، وبذلك تكون )3(08/09/1830الدایات والبایات بناء على الأمر الذي أصدرته بتاریخ  أملاك
العقاریة  بالأملاكالمبرم بین الطرفین المتمثل في عدم المساس  )4(فرنسا قد خانت العهد

  للداي.

مرسوم تم بموجبه  إصدار إلى 10/06/1833ة بتاریخ عمدت السلطات الاستعماری  
دراجنظام الحبوس نهائیا  إلغاء ٕ كافة الأراضي المنطویة تحت نطاقه ضمن الدومین العام  وا

الفرنسي، كما تم الاستحواذ على كافة الأراضي الخصبة العائدة للأهالي الذین ثبت لها 

                                                
راسة د(، أراضي العرش في القانون الجزائري عن أراضي العرش وتطورها التاریخي: نعیمة حاجي،راجع بالتفصیل  - 1

  .2010، دار الهدى، الجزائر، )لأراضي العرشتشخیصیة للوضعیة القانونیة 
. وراجع 16-12، ص ص2005دار الخلدونیة، الجزائر،  أزمة العقار الفلاحي ومقترحات تسویتها،عجة، ي الجیلال/د -2

، دار هومه، الجزائر، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائريأیضا: عبد الحفیظ بن عبیدة، 
  .9، ص2004

  .19المرجع نفسه، صالجیلالي عجة،  د/ -3
تحریرها من طرف قائد الحملة الاستعماریة على الجزائر "دبرمون"  الذي كان بموجب معاهدة تسلیم الجزائر التي تم -4

أین جاء في بندها الخامس على ضرورة احترام حریة العمل بالدین الإسلامي،  05/07/1830ووقعها الداي حسین بتاریخ 
، الحقبة الاستعماریة الحیاة العقاریة في الجزائر إباننور الدین رجیمي،  نقلا عن .كل شيء یرمز له واحترام الممتلكات

  .44، ص2001 الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، ،4، م.م، عدد02ج
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بة لباقي الأملاك العائدة للأهالي والتي أما بالنس .عناصر المقاومة ومصادرتها إلىانتمائهم 
لجنة  01/03/1833تندرج ضمن نظام الملكیة الخاصة، فقد أنشأت الإدارة الاستعماریة بتاریخ 

خاصة كلفتها بفحص سندات الملكیة التي یحوزونها لفترة ما قبل الاحتلال أین أمهلت 
لا إخضاعها للمصادرة بع الأهالي ٕ د إدراجها ضمن الأملاك ثلاثة أیام فقط لتقدیمها وا
  .)1(الشاغرة

باتخاذ إجراءات  27/09/1836موازاة مع ذلك وتوسیعا لسیاستها الاستیطانیة قامت في 
بموجبها تم توزیع الأراضي على المستوطنین الجدد القادمین من فرنسا ومختلف مناطق 

جزئة عقاریة ذات ت 249قطعة لترتفع بعد سنة إلى  173أوربا، التي بلغت في مرحلتها الأولى 
  .)2(طابع فلاحي انتزعت أغلبها من ملاكها الأصلیین

 أضفىر الأمر الذي اصدبإ 01/10/1844 بادرت السلطات الإستعماریة بتاریخ  
ما فتح المجال مماریة، الشرعیة على العقود الممنوحة للمستوطنین من قبل الإدارة الاستع

الأراضي، كما قلل هذا الأمر  استغلالن عدم وربط هذه العملیة كجزاء ع أكثر لنزع الملكیة
 إذا ،الإسلامیةمن حجیة العقود التي كان یحررها القضاة الشرعیون وفقا لأحكام الشریعة 

 الاستعماریةلى هذه العقود من طرف الإدارة م المصادقة الرسمیة عاشترط في بنوده أن تت
لا كانت باطلة مصیرها أیلولة هذه الأملاك للدولة. ٕ كان لصدور المرسوم المؤرخ في ا كم وا

وتوارثها أثر كبیر في تفكیك أملاك الوقف، حیث سمح بموجبه للیهود بتملكها  30/10/1858
  .)3(بعد أن أخضعها لقوانین الملكیة المطبقة في فرنسا

                                                
  .44ص سابق،مرجع   ،...02ج ،الحیاة العقاریة في الجزائرنور الدین رجیمي،  - 1 

  .19سابق، ص، مرجع أزمة العقار الفلاحي...الجیلالي عجة، /د -  2
  .46سابق، ص، مرجع 2ج ...،العقاریة في الجزائر الحیاةنور الدین رجیمي، -  :ذلكراجع في  -3
  .11-10سابق، صمرجع  إثبات الملكیة العقاریة...،عبد الحفیظ بن عبیدة، -
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العرش التي اعترف  أراضيصوب المستعمر الفرنسي فیما بعد وجهته وأطماعه على   
تفكیكها عن طریق  إلىسرعان ما عمد لكن مشتركة بین أفراد العرش، ة یبها في البدایة كملك

المعروف بقانون سیناتوس كونسلت"  22/04/1863 مرسوم لعدة قوانین، فكان لصدور إصداره
(Senatus consulte)  أثر كبیر في تقسیم أراضي العرش بین أفراد القبیلة من خلال سن

زالةو ك لاقواعد وأحكام سمحت بتجزئة هذه الأم ٕ طابعها المعروف بها ألا وهي الملكیة  ا
حق  فیها كافة السلطات علیها بما عمالإ یتم الجماعیة لتصبح في شكل ملكیات فردیة

 الأوضاععملیة التنازل عنها لصالح المعمرین خصوصا مع ل تسهیلا وذلك ،التصرف
ر بعدها قانون لیصد ،الناتجة عن سیاسة التفقیر آنذاكالتي یعیشها الأفراد  الاجتماعیة

جمیع المعاملات العقاریة  بإخضاعالقاضي  26/07/1873المؤرخ في  (Warnier)ي یوارن
التي  الإسلامیةللقانون الفرنسي مهما كانت صفة أصحاب هذه الحقوق، ملغیا بذلك القوانین 

  .)1(تحكم العقار في الجزائر

الملكیة الممنوحة في نتیجة للتناقض الثابت في سندات أصدرت الإدارة الاستعماریة 
الذي أنشأ ما یسمى نظام تصفیة التملك عن طریق  16/02/1897 وارني، قانون ظل قانون

هذه العملیة التي تم تعمیمها إثر  ،أو بطلب من الخواص ،المباشرة في تحقیقات من طرفها
تصبح هذه ل لتشمل كافة العقارات أیا كان نوعها وطبیعتها 04/08/1926 صدور قانون

غلب العقود المحررة من حتى أن أملاك في النهایة خاضعة للتشریع العقاري الفرنسي، الأ
  .)2(طرف القضاة الشرعیین والموثقین خلال هذه الفترة یتركز في تحریرها لهذا القانون

إن كل هذه الآلیات والوسائل المنتهجة من طرف الإدارة الاستعماریة المادیة منها   
العقار في كل سیاسة حتى ولو كانت استعماریة، وبمنظور آخر تبین والقانونیة تبین أهمیة 

                                                
هومه، دار  ،طبعة جدیدة في ضوء آخر تعدیلات وأحدث الأحكام المنازعات العقاریة،دي باشا، حم عمرلیلى زروقي،  -  1
   .192-191الجزائر، ص ،13ط
  .193-192ص فسه،المرجع ن -  2
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حجم المشاكل التي ورثتها الجزائر المستقلة عن المستعمر ونشوء فوضى عارمة في العقار 
  تلخصها الإحصائیات التالیة:

 هكتار. 4.969.102الأراضي المفرنسة بسندات تمثل:  -

 كتار.ه 4.406.356الأراضي من نوع ملك بدون سندات:  -

 هكتار. 2.071.582بدون سندات:  أراضي عرش -

 هكتار. 4.694.214أملاك الدولة:  -

راضي هناك ما یقرب من بین هذه الأ، هكتار 4.117.905أملاك البلدیة:  -
هكتار دون  7.000.000هكتار تعود ملكیتها للخواص من بینها حوالي  11.447.040

  .)1(سندات

 معالجة الفراغ التشریعي الاستقلاللبلاد غداة فكان لزوما على السلطات العلیا في ا
كان العقار من بین أین ستعماریة في شتى المجالات، والفوضى التي خلفتها السیاسة الإ

من خلالها تم تجسید اتجاهها ، منظومة قانونیة تحكمه وضع إلى التي سعتالسلطة  أولویات
 إلىمن الاستقلال  ةمتدالم الأولى الذي نمیزه في مرحلتین أساسیتین: المرحلة ،الإیدیولوجي
 أهدافالتي اصطبغت معظم النصوص القانونیة الصادرة فیها وطغت علیها ، الثمانینات

ة بما یالاشتراكیة والذي یرتكز على احتكار الدولة لجمیع المجالات الاقتصاد الإیدیولوجیة
الاستقلال ثروة عقاریة حیث تم اتخاذ تدابیر لتنظیم ما اعتبر منذ  ،فیها التحكم في العقار

-62وطنیة أین عمدت بموجب أول نص تشریعي في هذا المجال والمتمثل في الأمر رقم 

  بمعالجة وضعیة الأملاك الشاغرة.) 2(02

                                                
  .13- 12مرجع سابق، ص إثبات الملكیة العقاریة...،عبد الحفیظ بن عبیدة،  -  1

2-Décret N°62-02 du 22 octobre 1962, instituant des comites de gestion dans les entreprises 
agricoles vacantes, JORA N° :01, 1962. 
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جمیع المعاملات العقاریة المبرمة في الفترة  بإبطال 23/10/1962كما قررت في   
 بالإضافة) 1(03- 62لمرسوم رقم وذلك بموجب ا 1962أكتوبر  إلى 05/07/1962الممتدة من 

ملاك تحت حمایة صرامة وتشدد تتعلق بوضع الأ أكثروتدابیر أخرى  إجراءاتسن  إلى
أولها كان بما أعلن  ،مختلفة أوضاعالتي تمت في ثلاث ، ما یسمى بعملیة التأمیم أوالدولة 

لاحیة الف الذي مس المستثمرات 01/10/1963المؤرخ في  )2(388-63عنه المرسوم رقم 
ة الجزائریة وثانیها تتعلق یالعائدة للأشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین لا یتمتعون بالجنس

 258- 64 ر رقمـوجب الأمـبم تم الإعلان عنهاطابع عقابي  يبعملیات التأمیم التي تكتس

   .1964أوت  27المؤرخ في 

حیث جاء الأمر رقم  ،النظام الاشتراكي إرساءدورها في  كذلك كان للثورة الزراعیةلقد 
الأرض لمن «تحت شعار  ،)3(یتضمن الثورة الزراعیة 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71-73

یتم توزیعها لمستغلة والمهملة من أصحابها التأمیم جمیع الأراضي غیر  ، أین تم»یخدمها
مست هذه العملیة حوالي حیث جل استغلالها في المجال الفلاحي، أعلى الفلاحین من 

ما أ .ذا فیما یتعلق بالعقار الفلاحي، ه)4(فلاح 90.000هكتار موزعة على  1.141.000
السوق العقاریة على نفسها نتیجة للنصوص  لانغلاقبالنسبة للعقار الحضري ونتیجة 

-74القانونیة الصادرة والمقیدة لحریة المعاملات فإن المشرع مرة أخرى وبموجب الأمر رقم 

والمراسیم التطبیقیة له المتعلقة بتكوین الاحتیاطات العقاریة  )5(1974فبرایر 20المؤرخ في  26

                                                
1-Décret N°62-03 du 23 octobre 1962, portant réglementation des transactions, ventes, locations, 
affermages, amodiations de biens mobiliers et immobiliers, JORA N°02, 1963. 
2 -Décret N°63-388 du 1er octobre 1963, Déclarant biens de l’Etat les exploitations agricoles 
appartenant à certaines personnes physique ou morale. JORA N°2, 1963.      

  20/02/1973الصادرة في  15ج.ر، عدد  -  3
4 -Ahmed BENAISSA ; L’évolution de la propriété foncière à travers les textes et les différents modes 
d’accès à la propriété foncière (land property system in Algeria) in :  
www.fig.net/pub/morocco/proceedings/TS14/TS14_5_benaissa.pdf, p04 

  .05/03/1974، الصادرة في 19عدد ،ج.ر -5
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جعل الهیئة البلدیة المحتكر الوحید للمعاملات العقاریة داخل محیطها  ،لصالح البلدیات
  الحضري العمراني دون سواها.

والتي   إنّ كل هذه القوانین الصادرة في هذه المرحلة جاءت خدمة للسیاسة الاشتراكیة
حساب الملكیة الفردیة على  ،حد كبیر في تعزیز الملكیة الجماعیة والوطنیة إلىمت ساه

ّ دستور عام  ،قانونیا بشأنها التي عرفت تهمیشا وفراغا ه اعترف  )1(1976حتى أن ولو أنّ
وهو ما یستشف من المادة  ،ضمنیا بحق الملكیة العقاریة الخاصة إلاّ أن مجالها محدودا جدا

ة الملكیة الخاصة ـالملكیة الفردیة ذات الاستعمال الشخصي، أو العائلي مضمون«منه بنصها:  16
لملكیة الخاصة سیما في لاستغلالیة كما یعرفها القانون جزء لا یتجزأ من التنظیم الاجتماعي الجدید 

المیدان الاقتصادي، ویجب أن تساهم في تنمیة البلاد، وأن تكون ذات منفعة اجتماعیة مضمونة في 
  ».ر القانون...إطا

ئر من الثمانینات تبنت الجزا ابتداءلكن مع تغیر وتطور النظام السیاسي في الجزائر 
فتح المجال أمام المبادرة  إلىالتي تهدف في أساسها سیاسة عقاریة مخالفة لسابقتها، 

تملك العقارات وفقا للقانون، كما سمح لهم بالاستثمار في ب الخاصة والسماح للخواص
ّ بنظام  ،)2(1989فیفري  23ما أعلن عنه دستور  أمامالخاصة خصوصا  أملاكهم الذي أقر

السوق القائم  اقتصادعلى  الاقتصاديالدولة الجزائریة في المیدان  وانفتاحالتعددیة السیاسیة 
تراجع حول یعلى حریة المعاملات وعلى قاعدة العرض والطلب وبذلك أصبح دور الدولة 

  قتصادیة.تدخلها في النشاطات الا
نظم المشرع الجزائري الملكیة العقاریة الخاصة وجعلها حق دستوري مضمون قانونا 

الملكیة الخاصة «الآتي نصها:  1989من دستور  49وهو ما نصت علیه صراحة المادة 

                                                
هوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، یتضمن إصدار دستور الجم1976نوفمبر  22مؤرخ في  97- 76مرسوم رقم  -1

  المعدل والمتمم (ملغى). 24/11/1976، الصادرة في 94ج.ر، عدد
، یتعلق بنشر تعدیل الدستور المصادق 1989فیفري  28مؤرخ في  18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .01/03/1989، الصادرة في 09، ج.ر، عدد1989فیفري  23علیه في استفتاء 
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الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها ویحمي القانون  الأملاكمضمون،  الإرثمضمونة، حق 
من دستور  52نفس الضمانة تم التأكید علیها وتكریسها بموجب المادة ، و »تخصصها

1996)1(.  
حضیت الملكیة العقاریة الخاصة بضمانات قانونیة بموجب القوانین الخاصة أهمها كما 

الملكیة الخاصة للأملاك : «بقولهامنه  28في المادة  )2(ما نص علیه قانون التوجیه العقاري
سبتمبر  26المؤرخ في  75/58یة العقاریة یضمنها الدستور وتخضع للأمر رقم العقاریة والحقوق العین

 ...«: هالتعریف الملكیة على أنّ ) 3(من القانون المدني 674تطرقت المادة  ، في حین»1975

وذات » ستعمالا تحرمه القوانین والأنظمةإالأشیاء بشرط ألا یستعمل  يحق التمتع والتصرف ف
  ه العقاري.یمن قانون التوج 27 المفهوم ضمنته المادة

بعدة نصوص قانونیة ترمي إلى ضبطها  تدخل المشرع في مجال تنظیم الملكیة العقاریة
ق الأهداف یلتحقنها ها وضماوحمایتها ووضع قواعد تحكمها تكون بمثابة عماد تأسیس

یة منها، خصوصا أن لا أحد ینكر دورها في تشجیع وتمویل المشاریع الاقتصاد المنتظرة
یر، والاستثماریة منها، ناهیك عن إسهاماتها في تطویر ما یعرف بالقرض الرهني، هذا الأخ

  عتبار أن العقار محور هذه العملیة.الذي یتطلب أوعیة عقاریة من أجل منحها لطالبیها با
تحقیق هذه الأهداف وأخرى لا یتأتى إلا بوجود أوعیة عقاریة ثابتة بسندات لها  أنّ غیر 

حق الملكیة، هذه المسألة التي شكلت عقبة عویصة على السلطات  إثباتنیة في قوة قانو 
التي أثرت سلبا على النظام القانوني  ،خصوصا ما نتج عن مخلفات السیاسیة الاستعماریة

                                                
، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر  07مؤرخ في  438- 96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1

  ، معدل ومتمم.  07/12/1996الصادرة في  76، ج.ر، عدد1996نوفمبر  28المصادق علیه في 
، 18/11/1990ادرة في ، الص49ر، عدد .، جیتضمن التوجیه العقاري 18/11/1990مؤرخ في  25-90 رقم قانون -2

  معدل ومتمم.
، 30/09/1975الصادرة في  78، عددر. ج، القانون المدني یتضمن 26/09/1975مؤرخ في  58-75 رقم أمر -3

  معدل ومتمم.
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وضع آلیات  إلىفبادر المشرع  ،تلك العائدة للأفراد سیما ،الملكیة العقاریة بعد الاستقلال
شكالیةیة مسألة وقواعد محاولة منه تسو  ٕ   .الملكیة العقاریة الخاصة وتطهیرها إثبات وا

یة العقاریة حق الملك إثباتعرفت المنظومة التشریعیة في هذا المجال تنوع في طرق 
التشریعي في  الاتجاهسیما أمام تحول  ،امها القانونيفي نظ اختلافالتي میزها  الخاصة

ر انتهاج وتبني الجزائر لنظام الشهر ثأالمجال العقاري بخصوص نظام الشهر العقاري 
الملكیة المعتمدة  إثباتدى فعالیة قواعد وآلیات مالعیني المؤسس على السجل العقاري، فما 

تقرار العقار الخاص بین الانتقال من نظام الشهر سمن طرف المشرع الجزائري في تطهیر وا
  وأمام تباین موقف القضاء؟ نظام الشهر العیني إلىالشخصي 

جل التعامل بمرونة مع من أ انتقالیةلعمل بنظام الشهر الشخصي كمرحلة تقرر اد لق
تعددت فیها طرق إثبات حق أین ، الاستعماریةت العقاري المخلفة عن المرحلة مشكلة الإثبا

في انتظار تعمیم نظام الشهر العیني المعلن عنه  ،الملكیة العقاریة الخاصة (الفصل الأول)
المتضمن إعداد مسح  )1(74- 75بموجب الأمر رقم  12/11/1975 بصفة رسمیة بتاریخ

ید الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، أین تقرر فیه أن یكون الدفتر العقاري السند الوح
أعمال المسح عبر كافة التراب الوطني  استكمالبعد  الخاصة لإثبات الملكیة العقاریة

  (الفصل الثاني).
  

                                                
  .18/11/1975، الصادرة في 92ج.ر، عدد-  1
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في نظام الملكیة أین كان نظام  ازدواجیةعرفت الجزائر إبان فترة الاحتلال الفرنسي 
مطبق على التصرفات والمعاملات التي الالشهر الشخصي المستمد من القانون الفرنسي هو 

على نظام یحكم الملكیة والمعاملات بین المسلمین  الإبقاءم تم لفائدة المعمرین، في المقابل تت
 هذا استمرلقد ، والمستند على الكتابة العرفیة الإسلامیةمستمد من قواعد وأحكام الشریعة 

الوضع حتى بعد الاستقلال موازاة مع قرار السلطات العلیا في البلاد باستمرار العمل 
  .)1(یةبالقوانین الفرنسیة بصفة مؤقتة وانتقال

ه ونظرا للفوض السلطات جعل من التي عرفتها المنظومة العقاریة في بلادنا  ىغیر أنّ
 عن طریق خلقوضع منظومة تشریعیة تتماشى مع تكریس السیادة الوطنیة،  إلىتسعى 

  میكانیزمات وآلیات لبعث الاستقرار في شتى المجالات.
 91- 70مر رقم الأموجب فحضیت المعاملات المدنیة بصدور أول قانون للتوثیق ب

ة قوانین ومراسیم تبنت في مجملها مبدأ  )2(15/12/1970المؤرخ في  الذي تلته صدور عدّ
قار، بما فیها تلك المتعلقة بالع ،واستوجبت توثیق جمیع التصرفات في شكل رسمي ،میةسالر 

من أجل تسویة وضعیته خصوصا مع متطلبات عملیة  اهتمامهذا الأخیر الذي كان محل 
 ،الشهر العقاري الذي یقتضي رسمیة العقود والسندات المتضمنة معاملات وحقوق عقاریة

 ّ الوسیلة الوحیدة  اا أدى إلى إعمال مبدأ الشكلیة الرسمیة في مثل هذه العقود واعتبارهمم
  تحت طائلة البطلان المطلق (مبحث أول). واشتراطه، لإثبات حق الملكیة العقاریة

ك كان عسیر التطبیق في الواقع بصرامته ولا یمكن تعمیمه على لكن مبدأ الرسمیة كذل
مسایرة و یة ر استعمالاالسیاسة  مخلفات طلاقته ولا یتأتى إلاّ بعد تسویة الأوضاع الناتجة عن

 إجراءات لمعالجة إشكالیة اتخاذحیث سعى المشرع إلى  ،للواقع المعیش والظروف الراهنة
لنظام الشهر  الانتقالیةضمن ما یعرف بالمرحلة  ثابتة بسندالالأملاك العقاریة غیر 

  .(مبحث ثان)الشخصي
                                                

1-Loi N° 62-157 du 31 Décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la 
législation en vigueur, JORA, N°02, 1963.   

، 1988جویلیة  12المؤرخ في  17- 88. (تم إلغاء هذا الأمر إثر صدور القانون رقم 1970لسنة  107ج.ر، عدد-2
المؤرخ في  02-06الذي ألغي بدوره بموجب القانون رقم  13/7/1988، الصادرة في 28یتضمن مهنة التوثیق، ج.ر، عدد

  الساري المفعول حالیا).    08/06/2006، الصادرة في 14، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، ج.ر، عدد2006فیفري  20
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بموجب صدور تدخل المشرع الجزائري في مجال تنظیم الملكیة العقاریة الخاصة   
مشترطا الشكلیة  1971 يالقانون المنظم لمهنة التوثیق الساري المفعول في الفاتح من جانف

 .أو حقوق عینیة عقاریةفي جمیع السندات التي یكون موضوعها نقل ملكیة عقاریة  الرسمیة
زیادة على العقود التي یأمر القانون إخضاعها إلى شكل رسمي، «ه: على أنّ منه  12 فنصت المادة

و صناعیة أو كل عنصر من فإنّ العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أ
عناصرها أو التخلي عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود 
تسییر المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة یجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في 

  .»شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق

تحت في شكل رسمي  غیجب أن یفر  وسریان هذا القانونور بعد صد فكل سند یتم تحریره
، المدني من القانون )1(1مكرر 324 ، وذات المبدأ تم تكریسه بموجب المادةطائلة البطلان

لإثبات حق  كأساس وحیدرسمیة الوبصدور قانون التوجیه العقاري تم التأكید على مبدأ 
منه  29 بالنص علیه صراحة في المادة )2(یةوالحقوق العینیة العقار  الملكیة العقاریة الخاصة

یخضع لقواعد یثبت الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة والحقوق العینیة عقد رسمي «التي جاء فیها: 
  .»الإشهار العقاري

                                                
المعدل والمتمم  12/07/1988مؤرخ في  14-88تم استحداث هذه المادة إثر تعدیل القانون المدني بموجب قانون رقم -  1

(مما تجدر  1988الصادرة  18 ن المدني، ج.ر، عددالمتضمن القانو  26/09/1975المؤرخ في  58-75للأمر رقم 
المؤرخ  91-70من قانون التوثیق الصادر بموجب الأمر رقم  12الإشارة إلیه أن محتوى هذه المادة نقل حرفیا من المادة 

  ).15/12/1970في 
یجب على الواقف أن «منه التي تنص:  41 وهو ما أكدت علیه عدة نصوص قانونیة منها: قانون الأوقاف في المادة - 2

حالة  ٕ یقید بعقد وقفه لدى الموثق وأن یشهره لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقدیم إثبات له بذلك، وا
  ».نسخة منه إلى السلطة المكلفة للأوقاف
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 )1(قد نص صراحة على وجوب الاستظهار بسند رسمي بذلك الجزائري یكون المشرع
في حجة ، عدّ قانونا المقررة توافرت أحكامهتى مالذي  ،الملكیة (مطلب أول)للتدلیل على 

  .(مطلب ثان) إثبات الحق على العقار مهما كانت طبیعته ونوعیته

  المطلب الأول
  السند الرسمي المثبت للملكية العقارية الخاصة

یعتبر السند الرسمي من أسمى أدلة الإثبات، یتم إعماله في مختلف التصرفات مدنیة 
من القانون المدني على  324یرها من المعاملات. ولقد عرفته المادة كانت أو تجاریة إلى غ

عقد یثبت فیه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما «أنه: 
  ».تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

نعقاد التصرف وبالتالي لها بین اعتبارها ركن لا إن مسألة الرسمیة تختلف في تكییف المشرع
ما دام أن الشكلیة المشترطة في المعاملات العقاریة تعتبر ركنا غیر أنه  لإثباته فقط. ةداأصحته، أو 

في صحة التصرف وانعقاده یترتب على إغفالها البطلان، فإن إثبات هذا الحق لا یكون إلا بسند 
لى جانب الشروط العامة المشترطة في جمیع العقود رسمي، هذا الأخیر الذي خصه الم ٕ شرع، وا

مهما كانت طبیعة ونوعیة لإثبات الحق الذي تضمنه (فرع أول)  بها والسندات، بشروط خاصة ینفرد

                                                
والذي -ثلا القانون الفرنسيعلى عكس ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في تقیید الحق في إثبات الملكیة العقاریة، فإننا نجد م - 1

قد ترك الأمر في إثبات الملكیة وأخضعه لمبدأ حریة الإثبات أو ما یعرف بنظام - استمد منه المشرع الجزائري معظم قوانینه
 الإثبات الحر، فلا یوجد في القانون المدني الفرنسي ولا القوانین الخاصة ما یدل على وضع قواعد منفردة في هذا الشأن، وهذا ما

أكدته العدید من القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسیة مفادها عدم وجود دلیل متمیز وخاص لإثبات الملكیة العقاریة، ولقد 
ّ العقد أو السند الرسمي لا یعتبر دلیلا قاطعا في الإثبات، فهو لا یعدو أن یكون سوى قرینة  ذهبت إلى أبعد من ذلك أین قررت أن

  دحضها بقرائن أخرى.على الملكیة یمكن 
یثبت الملكیة وتكون له قوة ثبوتیة مطلقة،  عقد مهیأفلا یوجد في القانون الفرنسي مثلما یسمیه البروفیسور "كریستیان لارومیت" 

ّ العقد إن وجد فهو یثبت انتقال الملكیة ولیس حق الملكیة، فتبقى قواعد الإثبات العامة مجرد قرائن على واقعة متروكة  بل وأن
  من القانون المدني الفرنسي. راجع في هذا الصدد:  1353لسلطة التقدیریة للقاضي وفقا لما نصت علیه المادة ل

Christian LARROUMET ; Droit civil, les biens droits réels principaux, T2, 3eme ed., Delta, Paris, 1998, pp379-385. 
Philippe MAULAURIE et Laurent AYNES, Droit civil, les biens, juridique associées, Paris, 2003, p147. 
Christophe BUFFET, Tout savoir sur la preuve de la propriété immobilière, in :  
www.bdidud.fr/about.html.  
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 ).ن(فرع ثا محررهالسند المفرغ فیه، هذا الأخیر الذي یختلف بالنظر إلى صفة 

  الفرع الأول
  العقاریة الخاصة ند الرسمي المثبت للملكیةسشروط ال

تضمن القانون المدني وبعض النصوص الخاصة زیادة على الشروط العامة المشترطة في   
 ثبات الملكیة العقاریةوجب توافرها في السندات المعدة لإیست، شروط خاصة جمیع العقود الرسمیة

ق بصفة كل من محرر العقد وأطرافهیتمنها ما  ،الخاصة وهو ما یعرف بالشرط  علّ
(ثانیا) الذي یقتضي من بیانات تتعلق بالعقار  ومنها ما یجب أن یتضمنه السند ،(أولا)خصيالش

 القانونیة المتمثلة في لإجراءاتللأوضاع وا مراعاة ،(ثالثا)تبعا للأشكال المقررة قانونا  إفراغه
  .التسجیل والإشهار لدى المصالح المختصة بذلك (رابعا)

  الشرط الشخصي  - أولا

 تصرفات وحقوق عقاریة والسندات المتضمنة انون في العقود عمومایشترط الق  
 )2(هأطراف وأهلیة صفة أخذا بعین الاعتبار )1(هاتحریر من موظف له الصفة في  صدورها

لاّ  ٕ   فیه بالإبطال. كان التصرف معیبا وعرضة للطعن وا

  الشرط الشخصي المتعلق بمحرر السند -1
الرسمیة على أي سند، وجوب  بغةصاللإضفاء  من القانون المدني 324المادة  تشترط

في حدود سلطتهم  همصدوره من موظف عام أو ضابط عمومي أو من في حكم
ي تعینه الدولة للقیام بعمل من ذالشخص ال ،فیقصد بالموظف العام واختصاصاتهم.

الخارجیة الدولة بمختلف مصالحها المركزیة، موظفي  جمیع یشملفهو بذلك  )1(أعمالها
المؤسسات  بما فیها وكذا البلدیة بجمیع مصالحها ،جمیع مصالحها الإداریةبیة ئلاالو و 

                                                
 .40- 35، ص ص2001الجزائر،  الغرفة الوطنیة للموثیقن، ،1م.م.، عدد ،الرسميتقنیات تحریر العقد عمر بوحلاسة، - راجع: -1
  .46- 45، ص2002الجزائر،  الغرفة الوطنیة للموثقین، ،7، م.م.، عدد2ج ،الضوابط القانونیة والشكلیة للعقد التوثیقيمصطفى لعروم،  - 
، 46لقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج.ر، عدد، یتضمن ا15/07/2006مؤرخ في  03- 06من أمر رقم  04لقد عرفت المادة - 

ّ 16/07/2006الصادرة في    »....كل عون عین لوظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة السلم الإداري...«ه: ، الموظف العام على أن



 الفصل الأول:    أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ظل العمل بنظام الشھر الشخصي
 

15 

 

لتابعة للدولة والجماعات المحلیة. فیعتبر مدیري أملاك الدولة العمومیة ذات الطابع الإداري ا
في أموالها وأملاكها العقاریة  مثلا موثقي الدولة في التصرفات التي تجریها هذه الأخیرة

  .)1(الخاصة
أما الضابط العمومي فهو الشخص الذي تفوضه الدولة جزء من سلطاتها في التصدیق 

عطائها الرسمیة ٕ ، في حین یعتبر مكلف بخدمة عامة )2(كالموثقین مثلا على المحررات وا
حرة بحسب الأصل یتم تعیینهم من السلطة العمومیة،  نالذین یمارسون مه الأشخاص

  .ددة في التنظیم الذي ینتمون إلیهیباشرون مهامهم وفقا للشروط المح
تجدر الإشارة في هذا الصدد، أن الجزائر فیما سبق عرفت نمط للتوثیق مخالف لما 

 التي یحررونها العقود حیث كانت ،)3(یون"ع"القضاة الشر  آنذاكعلیها حالیا، یباشره ما یسمى 
علیه العدید من في مواجهة الكافة، وهو ما أكدت مطلقة رسمیة لها قوة ثبوتیة سندات 
القرار الصادر عن المحكمة منها  ،هرم النظام القضائي الجزائريقمة  الصادرة عن القرارات

لكن حیث : أهم ما جاء فیه ،264528 ت رقمتح 25/02/2004 بتاریخ -عقاریةالغرفة ال-العلیا
لك خراطة وهو موثق رسمي في ذ حرره قاضي محكمة 24/02/1942أن عقد الملكیة المؤرخ في 

  .الوقت

حیث أنه من المستقر علیه قضاءا أن العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعیة قبل الإحتلال 
  .)4(»الطعنیتعین معه رفض تعد صحیحة ورسمیة، وعلیه فدفع الطاعنین في غیر محله 

                                                
  .107، ص2009 ، دار هومه، الجزائر،نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكامعمر حمدي باشا، - 1
فیعتبر الموثق أهلا لتحریر جمیع العقود منها تلك التصرفات المتضمنة نقل حقوق عینیة عقاریة، شریطة عدم تواجده في حالة من -2

  ، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، مرجع سابق. 2006فیفري  20مؤرخ في  02-06من قانون رقم  23حالات التنافي. راجع المادة 
د هؤلاء من مهامهم المتمثلة في الصلح بین أفراد العشائر والقبائل هذا من جهة،  ومن جهة أخرى، تجریدهم عن لقد تم تجری - 3

ّ تنصیب قضاة صلح عینتهم  مهامهم في توثیق العقود بمختلف أنواعها بما فیها تلك المتعلقة بالعقارات، وذلك بصفة تدریجیة أین تم
الكبرى ویساعدهم في ذلك قبائلي أو عربي، یتولون جمیع الشؤون المدنیة والتجاریة  الإدارة الاستعماریة في منطقة القبائل

ّ تقلیص مهام القضاة المسلمین وأصبح محصورا جدا یقتصر  ،29/08/1874والدینیة...الخ، وكان ذلك بموجب مرسوم  فبعد أن تم
ّ القضاء نهائیا على مهامهم بصدور قانون  على توثیق العقود المتعلقة بالأحوال الشخصیة والإرث والأملاك المنقولة،  (Warnier)تم

الذي كان ضربة قاضیة لنظام القضاء الشرعي، لیحل محله دور الموثق والمحاكم الفرنسیة. راجع بالتفصیل:  نور الدین رجیمي، 
  .12-10، ص ص 2001، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، 04م.م، عدد"، "وقفات قانونیة

  . 224- 220، ص ص2010، الجزائر، 03عدد خاص، الإجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج م.م.ع، - 4
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  الشرط الشخصي المتعلق بالأطراف-2
عند تحریرهم  ،همأومن في حكم الضابط العمومي أویجب على الموظف العام 

، لأن هذه المسألة تكون علیها بالأطرافالكاملة المتعلقة  )1(ذكر الهویة ةمیسالر  اتدسنلل
 لدى المحافظة العقاریة الوثائق إیداععملیة رقابة من طرف المحافظ العقاري بمناسبة 

 63 62بدقة وفقا لما نصت علیه المواد  الأطرافعلیه التأكد من هویة  یتعین الذي للإشهار
 الإیداعتحت طائلة رفض ، )2(ل العقاريجالمتعلق بتأسیس الس 63- 76 رقم من المرسوم 65و

  .شهاروبالتبعیة رفض الإ

بتحدید هویة أطراف السند الرسمي بین ما إذا كان أحد تختلف البیانات المتعلقة 
 ،اسمهبه ـلقر ـذك الطبیعي لشخصلبالنسبة وي، فیشترط الأطراف شخص طبیعي أو معن

فیقتضي ذكر هویته  شخصا معنویاإذا كان  أما، تهومهن ه، موطن، جنسیتهریخ میلادهات
التي  ،الأخرى الاعتباریة، إلى غیرها من الأشخاص شركة، نقابة ما إذا كانبین  وطبیعته

لا كان التصرف ٕ  یتعین علیها إبرام التصرف في أملاكها عن طریق المفوض قانونا بذلك وا
  .في الإثباتحجیة السند  انتفاءلإبطال، ومنه عرضة للطعن فیه  با

غیر المركزیة عند برمها الدولة والهیئات المحلیة إلى التصرفات التي تلا یفوتنا هنا التطرق 
، فیشترط إفراغها وبعد إلغاء قرار لفائدة الخواص )3(العقاریة الخاصة االتصرف والتنازل عن أملاكه

                                                
غیر أنه في الكثیر من الأحیان یصعب تحدید هویة شخص معین وهي الإشكالیة التي یصادفها الموثقون خصوصا عندما یتلقون  -1

وقاطع صفة وهویة حاملها مما یكثر معه انتحال صفات  بطاقات الهویة هذه الأخیرة التي لا تتضمن بیانات دقیقة تحدد بشكل دقیق
وأسماء الأشخاص، ضف إلى ذلك أن أحد الأطراف نفسهم یمكنهم الاحتجاج والطعن بالتزویر في محرر رسمي على أساس أن بطاقة 

مما یخلق هذه هویته قد ضاعت منه واستعملها غیره في إبرام ذلك التصرف. ویكون حصوله على التصریح بالضیاع بكل سهولة 
بطال عقد معین خصوصا تلك العقود المحررة في الفترة الاستعماریة  ٕ التعقیدات وطرح منازعات بشأنها أمام القضاء والطلب بإلغاء وا

یم اشتراط تقدإلى فعت بالمشرع دكل هذه العراقیل والتعقیدات  ،التي كان الموثقون یكتفون بإثبات الهویة بذكر عبارة "فلان المدعو فلان"
ار في هذا المجال، أنظر في ذلك: بردان رشید، ثعقود المیلاد المستخرجة وفقا للسجل لعل ذلك یقلل من حدة المشاكل التي ت

المحامین الجزائریین، ، الإتحاد الوطني لمنظمات 01مجلة الإتحاد، عدد المعاملات العقاریة والإشكالات التي تعترض العقد التوثیقي،
  .186-185، ص ص 2006یة تلمسان، منظمة المحامین لناح

  .13/04/1976، الصادرة في 30ج.ر، عدد-2
، الصادرة في 52یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج.ر عدد 01/12/1990مؤرخ في  30-90من قانون رقم  19، 18، 17عددت المواد -3

الأملاك  -03/08/2008، الصادرة في 44دعد ،، ج.ر20/07/2008المؤرخ في  14-08المعدل والمتمم بالقانون رقم  -02/12/1990
من  58إلى  38الوطنیة  وقسمتها إلى صنفین، المتمثلة في: الأملاك الوطنیة العامة والأملاك الوطنیة الخاصة، ولقد بینت المواد من 

  نفس القانون، الأموال والعقارات التي تنطوي ضمن الأملاك الوطنیة الخاصة.   
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 - لیتها لتأدیة وظیفتها في عمل المصالح والمرافق العمومیةعدم قاب احتمالإذا ورد  - )1(تخصیصها
، ممثلة من طرف الموظف المؤهل  والمفوض لإبرام مثل في شكل رسمي تحت طائلة البطلان

 المحلیة بالوكالة الولائیة للتسییر بتسییر المحفظة  العقاریة للجماعاتفیناط  .هذه التصرفات
ي تعتبر الوكیل القانوني لتسییر سنداتها العقاریة الحضریة عند ، الت)2(والتنظیم العقاریین الحضریین

تمام عقود التنازل ٕ أمامه في شكل رسمي لتكون نافذة ومنتجة  اللجوء إلى الموثق من أجل إفراغ وا
الوكالات العقاریة مجرد وكالات تجاریة  باعتبار، وذلك لآثار السند الرسمي في مواجهة الكافة

        .)3(العقود الناقلة للملكیةلیس لها صلاحیة تحریر 

                                                
جراءات  30- 90 رقم من قانون 89أنظر المادة -1 ٕ یتضمن قانون الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، مرجع سابق، المحددة لشروط وا

  وكیفیات التنازل عن الأملاك الوطنیة الخاصة.
یحدد قواعد إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم  05/11/2003مؤرخ في  408-03راجع أحكام المرسوم التنفیذي رقم -2

-90، المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 09/11/2003، الصادرة في 68ن وتنظیم ذلك، ج.ر، عددالعقاریین الحضریی
دارة هیئات التسییر والتنظیم العقاري، ج.ر، عدد 1990ینایر  22المؤرخ في  405 ٕ . 1990، الصادرة في 56، یتضمن شروط إنشاء وا

المتعلق بالتوجیه العقاري، فإن تسییر المحفظة العقاریة  25-90 رقم صدور قانونوما ینبغي الإشارة إلیه في هذا  الطرح أنه وقبل 
للبلدیة كان یناط بالبلدیات عن طریق رئیس المندوبیة التنفیذیة وظل الأمر كذلك حتى بعد صدور هذا القانون بشأن الأراضي المدمجة 

  صر دور الوكالات العقاریة على مجرد التسییر فقط.، أین كان یقت1990في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة والمجزأة قبل 
، ومما جاء 193370تحت رقم  28/05/2000لقد أكد علیه مجلس الدولة في العدید من قراراته، منه القرار الصادر عن الغرفة الثانیة بتاریخ 

 27/05/1985جب مداولة مؤرخة في أنه بمو  21/10/1990...أنه یستخلص من العقد الإداري للتنازل المؤرخ في «في هذا الأخیر: 
  .، فإن البلدیة وضعت قائمة للمترشحین المقبولین للترشح لشراء أرض17/06/1985المصادق علیها في 

حیث أنه فیما یتعلق بالوجه الذي أثاره الطاعن فیما یخص منع ممثلي الجماعات المحلیة من التصرف في القطع الأرضیة العاریة 
، وأنه في قضیة الحال باطل بما أن تحریر العقد هو 18/11/1990المؤرخ في  25-90 رقم موجب القانونالتابعة للغیر، وذلك ب

  .21/11/1990الذي تم لوحده في 
  بالدفع، فإن البلدیة كان مختصة لتحریر مثل هذه العقود  1989وأنه عكس ذلك فإنه خلال مداولة البلدیة وحتى عند قیام "ب.ع" في 

نقلا عن: عمر حمدي باشا، ». 18/11/1990عقد البیع هو نتیجة طبیعیة للإجراء المتخذ قبل صدور القانون المؤرخ في وأنه بالفعل، فإن 
    .132، ص2009، دار هومه، الجزائر، 9، طالقضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة العلیا

  .94 - 93، ص ص2008، دار هومه، الجزائر، القانون  الجزائري شهر التصرفات العقاریة فيمجید خلفوني،  - 3
  . 220- 217، ص ص2004، 05، م.م.د، عدـد10979تحت رقم  06/04/2004الصادر بتــاریخ - الغرفة الرابعـة - راجع: قرار مجلس الدولة

  . 81- 77ص، ص 2003، 04، عدد، م.م.د4841تحـت رقـم  15/04/2003قـرار مجلس الدولة الصـادر بتاریـخ –
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  الشروط المتعلقة بالعقار- ثانیا
فرها في السندات الرسمیة المعدة لإثبات الملكیة العقاریة اتختلف البیانات التي یستوجب تو   

وبالنظر لطبیعته ونوعیته  ،یقع في منطقة حضریة أو ریفیة ما إذا كان ،بالنظر إلى موقع العقار
- 76 رقم من المرسوم )1(114نصت المادة فام الملكیة المشتركة والشائعة، لنظما إذا كان یخضع 

على  ،من القانون المدني 324 لما تضمنته المادة بالإضافة ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63
   .ممسوحةالغیر  الریفیة شروط وقواعد تعیین العقارات في المناطق

تعیین  على ،یة كائنة في منطقة ریفیةیشترط أن یتوفر كل سند مثبت لحق ملكیة عقار 
مشاعا أو مفرزا، فإذا كانت الوحدة العقاریة الشائعة  ،العقار تعیینا دقیقا من خلال ذكر نوعه

اء، فإنه یمكن تحدیدها بالمساحة أو نسبة معینة سواء بالنصف أو الربع أو الثمن.  أرض فضّ
أجزائه والغرف المتواجدة به وملحقاته  قتضي تحدید محتویاته وعددأما إذا كان العقار مبني فی

، ویكون للمخطط المعد من طرف الخبیر والمرفق للسند ذا دلالة على تحدید إن وجدت
  .)2(العقار

لسندات المودعة قصد االعقارات في وحدود  قد یحدث عدم تحدید مساحةه غیر أنّ 
 بالنسبة للحقوق المفرزة ، لاسیما، والمعدة في النهایة لإثبات حق الملكیة العقاریةإشهارها

وعدم وجود مخطط یحدد معالم الحدود، ففي هذه الحالة یمكن رفع الأمر إلى القضاء عند 
من القانون المدني والمطالبة بوضع  703وجود نزاع حول الحدود تأسیسا على أحكام المادة 

                                                
من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط مسح الأراضي، فإن كل  66خلافا لأحكام المادة «حیث جاء في مضمونها على أنه: -1

فیه بالنسبة لكل عقار ریفي مشار إلیه في المادة عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة یجب أن یبین 
  السابقة ما یلي:

 محتویاته- موقعه-رنوع العقا
فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامیة في مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقاریة وفي حالة عدم وجود ذلك 

  ».أسماء المالكین المجاورین
سادة مدیري الموجهة إلى ال-الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 12/02/1995المؤرخة في  689راجع المذكرة رقم -2

، الذي جمع بین 1994نوفمبر  30الحفظ العقاري لكل الولایات بعد الیوم الدراسي المنعقد حول الإشهار العقاري بالجزائر العاصمة في 
  وزارة المالیة، الجزائر. -مسؤولي المحافظات العقاریة لجهة الجزائر وموثقي الوسط
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كم الصادر في ، والتي یكون الح)1(وتثبیت معالم الحدود بین الأملاك المتلاصقة والمتجاورة
  الدعوى ذا حجیة في مواجهة الكافة من حیث تحدید معالم العقار وتعیینه.

لنظام  الرسمیة التي یكون محلها عقار خاضع سنداتلل بالنسبة كما یشترط القانون
م العمارة، ـللتقسی جدول الوصفيالرقم الحصة الواردة في  تحدید وجوب الملكیة المشتركة،

ذا وقع التعدیل في حصة ما یتعین عندها إعداد  ،)2(جزاء المشتركةالطابق والنسبة في الأ ٕ وا
  .)3(جدول وصفي تعدیلي تمنح بمقتضاه أرقام جدیدة للقطع الناشئة

أن فضلا عن ذلك یشترط في السند المثبت لحق على عقار واقع في منطقة حضریة  
غیر مبني مع ذكر  البـلدیة، الشارع، الرقم وطبیعة العقار كونه مبني أو اسمیتضـمن 
ن أمكن ذكر  ضف إلى ذلك وجوب مساحته. ٕ أصل الملكیة للعقار محل السند الرسمي، وا

نه بفضل ذلك یمكن للمحافظ العقاري البحث عن مراجع لأذكر الملاك المتتالیین السابقین 
  )4(.حترام مبدأ الشهر المسبق بالمحافظة العقاریةاالملكیة والتحقق من 

البیانات المتعلقة بالعقار في السندات المثبتة للحق العیني علیها ذكر یترتب عن عدم 
شهار بالرفض، ومن جهة أخرى متى مقابلة هذه الوثائق وبصدد إیداعها للإ من جهة
 ةتأشیر فر ابالرغم من تو  اوعدم صحته اجاز الدفع ببطلانه ،في مواجهة الغیر بها استظهر
 استبعادهوبالتالي مع الوضعیة الحقیقیة للعقار،  والتمسك بعدم مطابقة ما ورد فیه، الإشهار

   .رغم رسمیته من إثبات حق الملكیة العقاریة

                                                
  .175، ص2006، دار الخلدونیة، الجزائر، شریع الجزائريشهر التصرفات العقاریة في التجمال بوشنافة،  - 1

  ، المرجع السابق. 12/02/1995المؤرخة في  689راجع أیضا: المذكرة رقم 
  ، المعدل والمتمم، المرجع السابق.25/03/1976المؤرخ في  63-76من مرسوم رقم  67 راجع المادة- 2
  سه.، المرجع نف63-76من المرسوم رقم  68راجع المادة - 3

  ، المرجع السابق.12/02/1995المؤرخة في  689راجع أیضا: المذكرة رقم 
  معدل ومتمم، مرجع سابق. 1976مارس   25مؤرخ في  63-76من مرسوم رقم  66و 21راجع المادتین  - 4
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  مراعاة الأشكال والأوضاع المقررة قانونا- ثالثا
یة عقار بعض السندات والعقود المتضمنة معاملات وتصرفات  القانون في یشترط

وبالتالي  الأشكالعدد هذه توت .منة ونماذج محددة عن طریق التنظیتحریرها وفقا لشكلیة معی
البعض منها من خلال ما ورد في القانون  إلى الإشارةنه یمكن لا یمكن حصرها غیر أ
 إلىفإذا عدنا ، ما ورد في بعض النصوص الخاصة إلى بالإضافةالمدني وقانون التوثیق 

 )2(یةفائحتالإ في العقود اشترطمن القانون المدني فإن المشرع  )1(3 كررم 324المادة 
(Actes solonnels) تحریرها بحضور شاهدین تحت طائلة بطلانها. مثلا  

كما ورد في بعض النصوص الخاصة شكلیات یجب مراعاتها في تحریر بعض العقود 
ما جاء به  ، ومن بین هذه النصوص)3(في نماذج محددة عن طریق التنظیم إفراغهاویجب 

 ،)4(لعقاريا تعلق بالنشاطی 1993مارس  01ؤرخ في ـم 03- 93المرسوم التشریعي رقم 
ج ذنمو القانون إفراغ هذا العقد في  أستوجبأین  ،بخصوص عقد البیع بناء على التصامیم

ق بنموذج علیت 07/03/1994في  المؤرخ 58-94 رقم محدد بمقتضى المرسوم التنفیذي خاص
                                                

منه  45ل المادة من خلا 2005یونیو  20المؤرخ في  10-05استحدثت هذه المادة إثر تعدیل القانون المدني بموجب قانون رقم  -1
  ».یتلقى الضابط العمومي تحت طائلة البطلان، العقود الاحتفائیة، بحضور شاهدین«التي تنص: 

"لم یحدد المشرع العقود الاحتفائیة لا بتسمیتها ولا حتى بوضع معیار تشریعي معین یسمح بتكییفها، إلا أن العمل القضائي  -2
حمایة الملكیة ود الهبة، الوقف والوصیة كعقود احتفالیة"، نقلا عن: عمر حمدي باشا، والتوثیقي لم یختلف حول اعتبار كل من عق

  .30، ص2009، الجزائر، 7ط ،، دار هومهالعقاریة الخاصة
، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات 2008ماي  19مؤرخ في  147-08منه ما نص علیه مرسوم تنفیذي رقم  - 3

یعد المحافظ العقاري على اثر إشهار مقرر «منه:  21، حیث جاء في المادة 25/05/2008الصادرة في  ،44ملكیة، ج.ر، عدد 
ویجب التنویة إلى أن هذا السند أستحدث بموجب قانون ». الترقیم العقاري سند ملكیة یكون مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم

ء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق . یتضمن تأسیس إجرا2007فیفري  27مؤرخ في  02-07رقم 
  .28/02/2007، الصادرة في 15عقاري ج.ر، عدد 

  )04- 11(تجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم ألغي بموجب قانون رقم  .1993مارس  03، الصادرة في 14ج.ر عدد  - 4
ه:   10فنصت المادة  یشتمل عقد البیع بناء على التصامیم الذي یحدد نموذجه عن طریق یجب أن «من هذا القانون على أنّ

  التنظیم، تحت طائلة البطلان ما یأتي، زیادة على الصیغ المعتادة:
 العناصر الثبوتیة للحصول على رخص البناء المنصوص علیها في التنظیم الجاري به العمل. -
 وصف البیانات أو جزء البنایة المبیع ومشتملات ذلك. -
 التسلیم وعقوبات التأخیر المرتبطة بها في حالة عدم احترام الآجال.أجال  -
 السعر التقدیري وكیفیات مراجعته إن اقتضى الأمر. -
 شروط الدفع وكیفیاته. -

طبیعة الضمانات القانونیة وضمانات حسن الانتهاء والضمانات الأخرى التي یعطیها المتعامل في الترقیة العقاریة للمشتري مقابل 
   ».ت ودفعات مجزأةتسبیقا
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المادة الأولى منه:  حیث تنص )1(في مجال الترقیة العقاریة امیمعقد البیع بناء على التص
المذكور  01/03/1993المؤرخ في  93/03من المرسوم التشریعي رقم  10عملا بأحكام المادة «

 ».أعلاه تتم عملیات البیع بناء على التصامیم بعقد رسمي وفق النموذج المتعلق بهذا المرسوم

  التسجیل والإشهار العقاري للسند الرسمي لدى المصالح المختصة- رابعا
الخاصة في شكل رسمي للتمسك بحق  المثبت للملكیة العقاریةسند یكفي إفراغ اللا   

خضاعها  )1(الملكیة على أساسه، إنما یتشرط القانون على محرري هذه السندات تسجیلها ٕ وا
  .)2(للإشهار العقاري لدى المصالح المختصة

 :الطابعو  التسجیل التسجیل لدى مصلحة-1

رسمیة في العقود المتضمنة حقوق ومعاملات عقاریة جانب ركن ال المشرع إلى شترطا
لذلك من أهمیة على الصعیدین  لما ،التسجیل والطابعصلحة تسجیل هذه السندات لدى م

فإن الضریبة العقاریة أصبحت موردا هاما للدولة  ،ائیةبفمن الناحیة الج، ائي والقانونيالجب
واجتماعیة،  اقتصادیةاف سیاسیة، ها فهي بذلك تحقق أهدیسمح بتغطیة النفقات العامة ل

خصوصا إذا كانت الدولة تعاني من  ،التنمیة تحقیق تساهم في الاقتصادیةفمن الناحیة 
  نقص مصادر رأس المال، الذي یعتبر صلب التنمیة الاقتصادیة وقوامها.

من عملیة تسجیل العقارات أهمیة بالغة من الناحیة القانونیة كونها تعتبر مرحلة  كتسيت
فهي بذلك إجراء  )2(إذ تعتبر وسیط بین عملیة التوثیق والشهر ،الملكیة العقاریة انتقالل احمر 

یجب أن « التي تنص: )3(من قانون التسجیل 58یستوجب القیام به تطبیقا لنص المادة  إلزامي

  ».تسجل عقود الموثقین في أجل شهر ابتداء من تاریخها

                                                
  .09/03/1994، الصادرة في 13ج.ر عدد -  1
،  2009، الجزائر، 2ط ،، دار هومهالإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائريأسیا دوة، د/خالد رمول،  -2

  .31-28ص ص
  معدل ومتمم. 18/12/1977ادرة في ، ص81یتضمن قانون التسجیل، ج.ر، عدد  09/12/1676مؤرخ في  105-76أمر رقم -3
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تاریخ ثابت إعطاء على  یقتصر يقانونلابصدد التسجیل، فإن أثره ما یمكن قوله 
من القانون المدني بالنسبة للعقود  01مكرر 328للتصرف وفقا لما نصت علیه المادة 

 -الثاني من هذا الفصل من المبحث الأولاولها بالدراسة في المطلب تننالتي س -العرفیة
ها تعتبر رخصة لقبول نّ غیر أ .)1(فهذه العملیة لا تضفي الحجیة ولا الصبغة الرسمیة للعقود

لا رفضه في حالة  المحافظ العقاري ٕ    ما یثبت ذلك.   انعدامإشهار السند، وا

التي یستوجب توافرها في  والبیانات من بین الشروط الشكلیةباعتبار إجراء التسجیل 
من صلاحیات المحافظ العقاري عند إیداع الوثائق  فإن ،المحررات الخاضعة للإشهار

وفي حالة  ،مراقبة مدى توافر تأشیرة ودمغة التسجیل ،المفوضین بذلك للإشهار من طرف
  عدم القیام بذلك یترتب علیه رفض الإیداع ومنه رفض الإشهار.

  الإشهار العقاري للسند المثبت للملكیة العقاریة الخاصة-2
لدى مصلحة الشهر  المتضمنة حقوق عقاریةالمثبتة و  السندات )2(إشهار مشرعال اشترط

ن لم نقل عدم وجودها أصلااري تحت طائلة العق ٕ  منویظهر ذلك  ،بطلانها، وعدم نفاذها وا
التي  منه، 793 الشریعة العامة وبالتحدید المادة  باعتبارهفي القانون المدني  خلال ما ورد
لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار، سواء كان ذلك بین المتعاقدین « :أنهنصت على 

م في حق الغیر،إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیها القانون وبالأخص القوانین التي تدیر أ

                                                
، 1.م.إ.ق.غ.ع، ج420.200تحت رقم  27/09/2001وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في القرار الصادر عنها بتاریخ -1

  .293-288، ص ص 2004المحكمة العلیا، 
، 04، مجلة المحاماة، عدد ات العقاریةتحدید بعض المفاهیم والقواعد العامة المتعلقة بالمنازعراجع في هذا الصدد: عمر زیتوني،  -

  . 46، ص 2006منظمة المحامین لناحیة تیزي وزو، 
ف الأستاذ جمال بوشنافة الشهر العقاري بأنه: - 2 ّ مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبیت ملكیة عقار أو حقوق «یعر

لقواعد والإجراءات تنظیم شهر حق الملكیة أو الحقوق عینیة عقاریة لشخص أو أشخاص معینین اتجاه الغیر ومن شان هذه ا
مرجع شهر التصرفات العقاریة...، نقلا عن: جمال بوشنافة،  .»العینیة العقاریة الأخرى الواردة في سجلات معدة لإطلاع الكافة

  .6-5ص  سابق،
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ّ ، »مصلحة شهر العقار  التأكید علیه بموجب نصوص خاصة المنظمة هذا الإجراء الذي تم
   .للملكیة العقاریة في بلادنا وبالأخص قوانین الشهر العقاري

المسبق أو ما یسمى بالأثر الإضافي  عدة الشهرقا أي تصرف مراعاة شهریشترط لقبول 
الحقوق العقاریة، فهي تسمح بمتابعة تطور  انتقالضمانة على تسلسل  باعتباره، للشهر

العقاري هذا من جهة،  الائتمانما یحقق ب استقرارهان وتضم ،هاالمعاملات العقاریة ومصادر 
، فهي )1(زاحمة من طرف الغیرومن جهة ثانیة یحمي صاحب الحق الجدید من أي تهدید أو م

  .)2(ة لها مخالفة لقواعد الإشهار العقاري السابقیتمنع من وجود سلسلة مواز 
ل للملكیة العقاریة ما لم یمكن للمحافظ العقاري القیام بشهر أي محرر أو سند ناقفلا 

في مجموعة البطاقات العقاریة تثبت حق المتصرف الأخیر في  )3(أصل ثابت یكن له
   .س فیهالبلیسمح ذلك بانتقال الملكیة بطریقة واضحة لا  ،رالعقا

فإن قاعدة الشهر المسبق لا یمكن تطبیقها على  ،ه وكما یقال لكل أصل استثناءغیر أنّ 
لحین تعمیم نظام  ،عاها المشرع محاولة منه لتسویتهاار  وأوضاع طلاقتها وذلك لظروف

المعدلة والمتممة  63- 76 من مرسوم رقم 89 ضمنتها المادةتهذه الحالات  ،الشهر العیني
، والمعدلة بدورها كذلك بموجب )4(13/09/1980المؤرخ في  210-80 رقم بموجب المرسوم

لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من «والتي جاء فیها: )5(123- 93المرسوم التنفیذي رقم 
  أعلاه. 88المادة  

اریة في السجل العقاري والذي یتم تطبیقا للمواد من عند الإجراء الأول بشهر الحقوق العق -
 .76/63من المرسوم  18إلى  08

                                                
1 -  Marie Noëlle Jobard Bachelier &Vincent Bremond ; Droit Civil, sûretés , publicité foncière, 16eme 
éd.  Dalloz , Paris, 2009, p214.                                                                                                   

  .23، ص2002، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، 05، م.م، عدد قاعدة الأثر النسبي، الشهر المسبقخالد رمول، د/ - 2
، المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس  25مؤرخ في  63-76من مرسوم رقم  88وهو ما نصت علیه صراحة المادة-3

لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار المعدل والمتمم، حیث جاء فیها على أنه: 
  ».لقضائي أو لشهادة الانتقال عن طریق الوفاة یثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر...مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار ا

  .16/09/1980الصادرة في   38ج ر، عدد  -4
  .1993/ 23/05الصادرة في  34ج ر، عدد  -5
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عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل  -
من قاعدة  )1(وبهذا یكون المشرع قد استثنى صراحة بعض الحالات. »1971أول ینایر 

 .الشهر المسبق

مدى  لىاري كافة الصلاحیات في تفحص العقود والسندات والبحث عللمحافظ العق
 ومنه تنفیذ إجراء )2(فإذا ثبت له صحتها قبل إیداعها ،توافرها على الشروط المقررة قانونا

  .إشهارها أو رفضه لذلك في الحالة العكسیة على أن قراراته تبقى قابلة للطعن فیها قضائیا
بما فیها المثبتة والمنشئة لها  ،قة بحقوق عینیة عقاریةیترتب على قید التصرفات المتعل

سواء بالنسبة إلى المتعاقدین أو في مواجهة الغیر فبمفهوم  ،أن تكون لها حجیة على الكافة

                                                
یتعلق  1983ي ما 21المؤرخ في  352-83كما ورد هذا الاستثناء كذلك بموجب نصوص خاصة منها ما نص علیه المرسوم رقم  -1

عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج.ر، عدد ٕ ن إجراء إثبات التقادم المكسب وا ّ ، وذلك 24/05/1983الصادرة في  25بس
فبرایر سنة  27مؤرخ في  02-07من هذا المرسوم (ألغي هذا المرسوم بموجب قانون  09إلى  03من خلال ما جاء في المواد من 

  س إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، مرجع سابق).، یتضمن تأسی2007
، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم 2008مایو  19مؤرخ في  147-08من مرسوم تنفیذي رقم  20كما نصت علیه كذلك المادة 

  .25/5/2008، الصادرة في 26سندات الملكیة، ج.ر عدد 
یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة باستصلاح الأراضي، ج.ر،  13/08/1983المؤرخ في  18-83إلى ذلك ما استثناه قانون رقم ضف 
لكتابة الرسمیة والتسجیل والشهر في نقل الملكیة ا، (ملغى). راجع في ذلك كریمة بلقاضي 16/08/1983الصادرة في  34عدد 

 -120ص ص ،2005فرع: القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، ي القانونمذكرة لنیل درجة الماجستیر ف، العقاریة
123.  

، الموثقین والموظفین العمومیین إیداع العقود لدى المحافظة العقاریة في الآجال 63-76من المرسوم رقم  90لقد ألزمت المادة  -2
ریانها من تاریخ إبرام العقد تحت طائلة رفض الإیداع، ومساءلتهم من نفس المرسوم وهي محددة بشهرین یبدأ س 99المحددة في المادة 

  ).31/12/1998الصادرة في  98، ج ر، عدد 1999من قانون المالیة لسنة  31عن ذلك (تم تعدیل هذه المادة بموجب المادة 
نما عملیة الإشهار تأتي إن إیداع الوثائق بالمحافظة العقاریة وبالتحدید في سجل الإیداع والمحاسبة لا یعني بأنها وث ٕ ائق مشهرة، وا

كمرحلة لاحقة لإجراء الإیداع فقد یقبل المحافظ العقاري عملیة الإیداع إذا تبین له من ظاهر السند المودع أنه صحیحا ویحتوي على 
ذا ما تفحصه بعد إیداعه وتبین له عیب من العیوب فیه له رفض استكمال إجراءات الإ ٕ شهار وتجمید التصرف جمیع البیانات إلا أنه وا

  . راجع في  هذا  الخصوص كل من: 63- 76من مرسوم  109إذا اكتشف أن أحد أطراف العقد ارتكب خطأ طبقا للمادة 
، تقنیات مراقبة العقود عمر بوحلاسة -. 125مرجع سابق، ص  ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني،  -

كذلك قانون الشهر العقاري الفرنسي الصادر  ه. وهو ما اشترط35و 34، ص 2001 ، الجزائر،10م م، عدد ،الخاضعة للإشهار
منه، أین ألزم كافة الموظفین والضباط العمومیین بما فیهم  33و 32من خلال المواد  1955جانفي  4بموجب الأمر المؤرخ في 

إیداع العقود والوثائق التي یحررونها لغرض إشهارها تحت  الموثقین والمحضرین القضائیین والهیئات الإداریة وحتى المحامین من
مسؤولیتهم في المواد المحددة قانونا، هذه الأخیرة التي تختلف من تصرف لآخر فالنسبة للشهادة التوثیقیة مثلا یجب إیداعها خلال مدة 

ا الأحكام القضائیة في غضون  04 ّ أشهر من الیوم الذي أصبح فیه نهائیا، أما  03أشهر من تاریخ تلقي طلب تحریرها من الورثة، أم
  :أشهر من تاریخ تحریرها. راجع في هذا الشأن 03ب العقود الأخرى فحددت المدة 

 -Marie Noëlle Jobard et Vincent Bremond, Droit civil, suretés …, Op.cit, p 208.     
ة إشهار العقود المتضمنة معاملات عقاریة أن هذه الإلزامیة تمتد في وكما یقول الأستاذ القاضي لحسین بن شیخ آث ملویا بشأن إلزامی

فهرس  31/01/2000التطبیق حتى على الإدارة، فیقول في تعلیقه على القرار الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الرابعة بتاریخ 
الأمر لیس من خلق القاضي الإداري، بل هو إن القضاء بإلزام البلدیة بإشهار العقد هو أمر موجه إلى الإدارة، لكن ذلك «(غ.م) 31

المنتقى في قضاء مجلس راجع لحسین بن شیخ آث ملویا، ». من خلق المشرع، فقضاء مجلس الدولة ما هو إلا تجسید لذلك الأمر
  . 190.187، ص ص 2008، الجزائر، 3ط ،، دار هومه02ج الدولة،
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المخالفة لا یكون للعقود المتضمنة تصرفات عقاریة أو حقوق عقاریة الغیر مشهرة أي 
وهو ما نستشفه من  )1( دم وجودها أصلاع حتى فیما بین المتعاقدین وان لم نقل ،حجیة

، حیث تنص المادة 75/74من الأمر  )2( 16و 15 من القانون المدني والمادتین  793المواد 
ر إلا من تاریخ ـإن كل حق للملكیة وكل حق عیني أخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغی«: 15

نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري من یوم البطاقات العقاریة، غیر أن  وعةیوم إشهارهما في مجم
  . »وفاة أصحاب الحقوق العینیة

نفاذ التصرف والحق محل  :ثرین رئیسین هماللشهر أ أنیستخلص من هذه المواد 
فعملیة نفاذ ، من جهة ثانیة ونفاذه بین أطرافه ،الشهر في مواجهة الغیر به من جهة

ریق الشهر یعد هجر عن القواعد المألوفة في التصرفات القانونیة في المجال العقاري عن ط
 ،ثر التصرف القانوني هنا معلق على إجراءات الشهرأ نفاذ التصرفات بصفة عامة، لأنّ 

الملكیة  ستقراراوهذا ما یعد ضمانة على  ،)3(سواء بین الأطراف أو في مواجهة الغیر
  التعامل فیها وحمایتها. لدىالعقاریة وبعث الثقة 

ه ولجأ إلى ترتیب عدة بیوع علیه بصفة متتالیة، فإنّ  ،لك العقار في حقهتعامل ما إذا
عمالا بمبدأ إلزامیة الشهر المنشئ للحق العقاري لا تنتقل الملكیة ولا یكون لها أثر ٕ  إلاّ  ،وا

شهار عقده ٕ حتى ولو كان تاریخ إبرام العقد  ،بالنسبة للشخص الذي بادر إلى تسجیل وا
المشتري الآخر إلا   إبرام العقد مع المشتري الأول، فما على المشهر جاء لاحق عن تاریخ
                                                

لعقاري لأنظمة الدول فمثلا بالنسبة للقانون الفرنسي الذي یعتبر فیه غیر أن هذه الآثار لیست نفسها في قوانین الشهر ا - 1
الشهر اختیاریا یكون التصرف المتضمن نقل ملكیة عقار أو أي حق عیني عقاري صحیحا ومنتجا لأثاره بین أطرافه بمجرد 

ضد الغیر وفي مواجهتهم، توافق إرادتي البائع والمشتري دون إخضاعه لعملیة الشهر الذي یشترط فقط للاحتجاج بالعقد 
  .أن یكون إلا عملیة شكلیة بالنسبة للعقود الناقلة الملكیة العقاریة، راجع في هذا الشأن -أي الشهر -فهو لا یعدو

-Jean Louis Bergel, Marc Bruschi & Sylvie Cimamouti ; Traité de droit civil, les biens, Delta, Paris, 
2000, p 232 et 233.                                                                   

إن العقود الإداریة والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء «: 16حیث تنص المادة -  2
  ».یةحق عیني، لا یكون لهما أثر حتى بین الأطراف إلا من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقار 

، كلیة الحقوق، جامعة 02، عدد 42، م.ج.ع.ق.إ.س، جالشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائريد/ علي فیلالي، - 3
  .120، ص2000الجزائر 
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 له ولیسبه حقة اللاالثمن ومبلغ التعویض عن الأضرار  استردادالبائع من أجل  علىالرجوع 
  .)1(الاحتجاج بسوء نیة المشتري الذي سبق في شهر التصرف

ها من الحقوق بأي سند واعتباره أداة لإثبات حق الملكیة وغیر  فلا یمكن الاحتجاج
العینیة إلا إذا روعیت فیه قواعد الشهر العقاري، وهو ما أكدت علیه عدة قرارات صادرة عن 

ما صدر عن المحكمة  وأ سواء ما صدر عن قضاء مجلس الدولة، هرم النظام القضائي
تحت رقم  25/07/1997ن المحكمة العلیا بتاریخ یث جاء في أحد القرارات الصادرة عالعلیا ح

شهار الحكم لو «.... 699  99 ٕ ما كان الثابت في قضیة الحال أن المستأنفان لم یبادرا إلى تسجیل وا
المنصب  1973الذي ثبت البیع المبرم بموجب عقد عرفي في  28/05/1978القضائي المؤرخ في 

ا س المملوكة أساس 72آر  56هـ  5ا ـغ مساحتهـعلى القطعة الأرضیة المعروفة باسم " بورفرف" البال
ختل فیه هذا الشرط مما یفقده إفإن العقد المذكور  30/04/1977لفریق صخري بموجب مداولة بتاریخ 

الحجیة اتجاه الغیر وهي، بلدیة العلمة، مما یتعین تأیید القرار المستأنف الذي قضى برفض دعوى 
  .)2(»المدعین

لدولة في نفس المبدأ وتبنیه من طرف القضاء الإداري حیث أكد مجلس اتم تكریس 
على أن نقل الملكیة العقاریة لا تتم إلا  2307تحت رقم  01/07/2003قراره الصادر بتاریخ 

من القانون المدني  793و 165بإتباع القوانین التي تدیر الشهر العقاري لاسیما المواد 
حیث أنه «...وأهم ما جاء في حیثیات هذا القرار:  74-75من الأمر رقم  16و 15والمادتین 

                                                
، 1999مسؤولیة، جامعة الجزائر، ، فرع عقود و مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،حجیة العقود المشهرة، ينسیمة موس -1

  .27ص
  .211ص، 1994، 02د م.ق عد - 2
م)  .(غ 185004تحت رقم  27/01/1999لك المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة العقاریة المؤرخ في على ذكما أكدت -

بینها هو من المسائل الموضوعیة التي تخضع  ...وحیث أنه من الثابت قضاء كذلك أن تقدیر الأدلة والترجیح« :فیه وأهم ما جاء
الموضوع ولا معقب علیهم في ذلك من قبل المحكمة العلیا طالما أقاموا قضائهم على أسباب سلیمة تكفي لحمل ما  لرقابة قضاة

  قضي به.
وحیث أنه لما كان ذلك، وكان البین من القرار المنتقد أنه قد عول فیما ذهب إلیه على إن الوثائق المقدمة من قبل المستأنف 

المقدمین  22/08/1994یر مؤهلة لمنافسة الوثائق الرسمیة ویعني ذلك قرار الاستفادة المؤرخ في علیه(الطاعن) فهي وثائق إداریة غ
التي یستشف منها أن العقد  10/10/1995من قبل المستأنف علیه غیر مشهرین وهو ما تؤكده مراسلة المحافظ العقاري المؤرخة في 

ب أن نفس القطعة تم بیعها للمستأنف (المطعون ضده) بموجب عقد الإداري المحتج به من قبل المستأنف علیه رفض إشهاره بسب
إداري تم إشهاره رسمیا وهو ما لا یتوفر في عقد المستأنف، وهذا الرد كاف لسلامة ما قضا به المجلس خصوصا وأن له أصله الثابت 

مما یضحى معه هذا الفرع غیر بأوراق ومستندات الدعوى ویفید بوضوح مناقشة ودراسة جمیع الوثائق المقدمة من الطاعن 
، 9طفي ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا،  القضاء العقارينقلا عن حمدي باشا عمر، ، »مؤسس...

  .191-190، ص 2009دار هومه، الجزائر، 
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المتضمن  12/11/1975الصادر في  74-75من الأمر  16و 15ق.م والمادتین  793بقا للمادة ط
اعدد المسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري فإن الملكیة لا تنتقل سواء فیما بین المتعاقدین أو 

  في حق الغیر إلا إذا روعیت إجراءات الشهر العقاري.
تتبع في عقد التنازل الذي یتمسك به المستأنف فإنه لا  حیث أنه ومادامت هذه الإجراءات لم

  یمكن له الاحتجاج به باعتبارات ملكیة القطعة الأرضیة لازالت للبلدیة التي تستطیع أن تتصرف فیها.
حیث أنه لهذه الأسباب ودون حاجة إلى تفحص أوجه عریضة الاستئناف فإنه یتعین تأیید القرار 

    .)1(»المعاد
ذا أثر منشئ ومطهر لحق الملكیة العقاریة كمبدأ عام بذلك العقاري یكون الشهر ف

، حتى أن المحكمة العلیا ذهبت إلى أبعد بدلیل تعلق قواعده بالنظام العام لا یجوز مخالفتها
من ذلك، أین اعتبرت أن شرعیة العقود التوثیقیة لا تسري إلا من یوم إتمام عملیة إشهارها 

ضف إلى ذلك فإن العبرة في نقل الملكیة العقاریة یكون بتاریخ  ،)2(العقاریة المحافظةفي 
  )3(الشهر ولیس تاریخ تحریر العقد.

  الفرع الثاني
  العقاریة الخاصة المثبتة الملكیةأهم السندات الرسمیة 

یصلح لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة إلا المحررات التي استوفت كافة الشروط لا 
تحدید طبیعة ونوعیة السند یتم اعاة صفة محررها، والتي على أساسها المقررة قانونا، منها مر 

أو إداریا إذا صدر من موظف عام  قیا (أولا)یثو المثبت لحق الملكیة، الذي یكون إما ت الرسمي
، كما قد یرد في شكل سند مركزیة(ثانیا)التابع لإحدى الإدارات العامة، سواء المركزیة أو غیر 

  (ثالثا).قضائیة إثر نزاع عرض علیها للفصل فیه صادر عن هیئة قضائي 

                                                
  .122- 119، ص ص 2003، 4نقلا عن: م.م.د عدد -  1
  .84-81، ص ص1999، 01، م.ق عدد182-360تحت رقم  28/10/1998قرار المحكمة العلیا الصادر في -  2
في القرار الصادر عنها بتاریخ  -الغرفة العقاریة، القسم الثالث –الأمر الذي أكدت علیه المحكمة العلیا  -  3
  .234-231، ص ص2003، 02، م.ق.، عدد 243402تحت رقم  19/03/2003
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  السندات التوثیقیة- أولا
ووفقا  یختص الموثق بتحریر معظم التصرفات المتعلقة بالعقارات أو حقوق عینیة عقاریة 

 ، فقد تكون هذه السندات مكرسةلذلك تتعدد السندات الصادرة عنه بالنظر إلى طبیعة التصرف
، أو في شكل تصرفات صادرة عن فة، كعقد البیع، عقد المبادلة...الخوتوافق إرادات مختل لاتفاق

  . ، أو تكون سندات كاشفة عن الملكیة كالشهادة التوثیقیةإرادة منفردة كالوصیة مثلا

بالتعرض لأهم السندات التوثیقیة التي أثارت جدلا في هذا المقام نقصر دراستنا 
لها مقارنة بالقواعد العامة، مما أدى  المنضمةخصوصا أمام تناقض النصوص القانونیة 

، ویتعلق الأمر بالشهادة تباین في وجهات النظر بین مختلف جهاته بالقضاء أن یشهد
  .)2(والوصیة )1( ةیالتوثیق

  الشهادة التوثیقیة-1
ناتجة عن عملیة ال هذه كانتفإذا من حالة لأخرى، الملكیة العقاریة  انتقالیختلف 

تنتقل الملكیة إلى  ،74-75 رقم أمر 15/2 ، فإنه حسب المادةفي الوفاة واقعة مادیة والمتمثلة
، منعا من بقاء العقارات المخلفة دون مالك طوال الفترة التي الورثة من یوم وفاة المورث

  .)1(الإرث تسبق شهر حق

في التشریع الجزائري الشهادة  ا، أو كما یطلق علیه)2(تصنف شهادة شهر حق الإرث
أو من  ضمن العقود التصریحیة التي یقتصر فیها دور الموثق على تلقي تصریحات الورثة ،ةیالتوثیق

                                                
لسنة  114من قانون تنظیم الشهر العقاري رقم  13من المادة  2و 1مدلول الفقرتین «ول أن: هو ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة بالق-  1

اركة لیس تقیید الورثة في انتقال الحقوق العینیة العقاریة إلیهم، فهذه الأخیرة تؤول إلیهم منذ وقت  وفاة المورث، وهذا منعا من بقاء الت  1946
عداد الشهادة التوثیقیة إنما یترتب عن عدم تحریرها منع الوارث من شهر أي تصرف  دون وارث طوال المدة التي تفصل بین موت ٕ المورث، وا

، مراحل الدعوى دعوى ثبوت الملكیة، نقلا عن د/محمد المنجي، 01/11/1966، نقص مدني مصري »یصدر منه في أي عقار من عقارات التركة
  . 74، ص1999ة، القاهر ، 3ط ،من تحریر الصحیفة إلى الطعن بالنقض، منشأة المعارف

ّف الدكتور محمد المنجي الشهادة التوثیقیة بأنها:- 2 "شهادة  مثلما یصطلح تسمیتها في بعض التشریعات المقارنة، كالتشریع اللبناني والمصري، فیعر
لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا  بشهر حق الإرث عن طریق تسجیل شهادات الوراثة الشرعیة والأحكام النهائیة أو غیرها من السندات المثبتة

لى أن یتم هذا التسجیل لا یجوز شهر أي تصرف یصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق". نقلا  ٕ اشتملت على حقوق عینیة عقاریة، بدون رسم وا
  . 74عن: د/محمد المنجي، المرجع نفسه، ص
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وتحریر - إذا تم توكیله من طرف باقي الورثة مباشرة إجراءات الحصول على هذه الشهادة- أحدهم
جمیع أسماء  ،ذكر الحالة المدنیة للمتوفي الوارث لاسم الكاملة شارة إلى الهویةالإعقد یتضمن 

  .)1(ة في الفریضة المستخرجة بعد وفاة المورثتالشرعیین له المثب الورثة

وعاء  علیها اشتملد الحقوق العینیة العقاریة التي تحدیكما یشترط في هذه الوثیقة 
رفاقها بعقود وسندات ملكیة المورث من أجل مراقبتها من طرف المحافظ و ركة وجردها، الت ٕ ا

ووجود أصل ثابت لها بالمحافظة  ،المسبق فیهاقاعدة الشهر  احترامالعقاري، حول مدى 
من جهة، ولمكنة  للتمسك بها كوسیلة لإثبات حق الملكیة العقاریة في مواجهة الغیر العقاریة

   .)2(ثة من جهة أخرىو التصرف في الحقوق المور 

في مواجهة الشركاء  بمفهوم المخالفة، فإن الشهادة التوثیقة لا تشترط للتمسك بالملكیة
انتقال فعلا  شیوع أیا كانت الدعوى القائمة بینهم حول العقارات الموروثة، فهي تأكدفي ال

 الملكیة وتحدد الأموال العقاریة التي سیتم قسمتها حسب الحصص المذكورة في الفریضة
 ومواجهتهم بها لیس إلاّ  غیر، ولإعلام الفتعتبر الأداة التي بمقتضاها یتم شهر حق الإرث

تحت رقم  10/09/2008 بتاریخالصادر  قرارهاالمحكمة العلیا في  سمتهوهو الأمر الذي ح

                                                
  .210-209سابق، ص مرجع المنازعات العقاریة...،لیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  - 1
كآلیة لإثبات الملكیة - عند تقدیمها أمام القضاء- یذهب الأستاذ مجید خلفوني في هذا الصدد إلى القول بعدم الاعتداد بالشهادة التوثیقیة لوحدها-  2

ن مدى إرفاق هذه الوثیقة العقاریة وانتقالها من المورث إلى الورثة في حالة وجود نزاع مع الغیر، بل یجب على الجهات القضائیة التأكد م
اء على بالسندات المثبتة لملكیة المورث حال حیاته نظرا لأن الواقع العملي قد أثبت أن الكثیر من الشهادات الموثقة حررت من طرف الموثقین بن

القانون. راجع: مجید خلفوني، تصریحات أحد الورثة أو بعضهم دون اشتراط تقدیم سند رسمي یثبت ملكیة الهالك لهذه العقارات مثلما یقتضیها 
  . 116- 115مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،

الذي خلص إلى ما  146142تحت رقم  11/01/1999إن هذا الرأي جاء تأثرا بالقرار الصادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة بتاریخ 
رد التصریح حتى ولو كان ذلك أمام الموثق، وأنه یجب ...حیث من الثابت أنه لا یمكن شراء أو نقل حقوق الملكیة بمج«یلي: 

إثبات الملكیة بموجب سند صحیح یكرس نقل ملكیة العقار، وأنه في قضیة الحال لا یمكن أن یأخذ التصریح التوثیقي ولا المستخرج 
زروقي، عمر حمدي باشا،  نقلا عن: لیلى». من المحافظة العقاریة الذي ما هو إلا شهر شهادة الموثق، مرتبة عقد الملكیة...

  .215-214...، مرجع سابق، صالمنازعات العقاریة
إن وجهة الرأي هذه سدیدة إلى حد ما، لكن لا یجب أن ننسى ونتجاهل أن هناك نسبة كبیرة من الجزائریین لا یحوزون على سندات ملكیة 

-كانیة إثبات الحقوق المیراثیة جائز بالطرق الأخرى المقررة قانوناخصوصا وأن هناك عقارات كثیرة توارثها الأفراد أب عن جد، مما یجعل من إم
  كإجراء التحقیق حول هذه المسالة بالبحث عن مدى حیازة الهالك لهذه الأملاك حال حیاته. - دون اللجوء إلى إعداد شهادة موثقة
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بین مالكین على  لحیازةل ضر عبعدم الت قلع...حیث وما دام الأمر یت«: أهم ما جاء فیه 463305
ة عند الطرفین لثبوت العلاقة المباشرة الواقعیة بین الأرض موضوع ر فو متوالمصلحة  الشیوع، فإن الصفة

حد من الطرفین...، فإذا ما ثبت أن الطرفین حقیقة شریكین، فإن الشهادة التوثیقیة لا تشترط، النزاع وكل وا
  .لأن إثبات نقل الملكیة من الهالك إلى الوارث یطلب في مواجهة الغیر الأجنبي عن المیراث فقط

ي حیث كان على قضاة الموضوع التأكد من مدى ثبوت الحقوق التي ادعى بها الطرفین والفصل ف
الخاصة بالملكیة الشائعة إلى تصریح بعدم قبول الدعوى شكلا مما یجعلهم قد  الدعوى طبقا للقواعد

  .)1(»أخطئوا في تطبیق القانون وعرضوا قرارهم للنقض

  الوصیة-2
إلى تملیك شخص معین یهدف  ،نوني صادر عن إرادة مفردةتصرف قاتعتبر الوصیة 

   .بعد وفاة الموصي أو عقار منقولا كان یدعى الموصى له، لمال معین
إذا عرجنا إلى البحث على النظام القانوني الذي تخضع له الوصیة الواردة على 

لم  الجزائري ، فإن المشرعباعتبارها من السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة ،العقار
نصوص بل أفرد لها  للتصرفات الواردة على العقاریخضعها للأحكام والقواعد المنظمة 

 191 ، حیث جاء في المادة201إلى  184 من خلال المواد )2(ضمن قانون الأسرة خاصة

                                                
. راجع 198-195، ص ص2010، المحكمة العلیا، 03م.م.ع، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، عدد خاص، ج-  1

  أیضا في التعلیق على هذا القرار:
-Ghenima Lahlou ; Preuve de la qualité d’héritier. Rôle de l’attestation notariée établie après le décès, 
commentaire de l’arrêt N°394379, R.C.S. N° spéciale, jurisprudence de la chambre foncière, T03, 2010, p209-210.   

، معدل ومتمم 12/06/1984، الصادرة في 24یتضمن قانون الأسرة، ج.ر، عدد 1984یونیو  09مؤرخ في  11- 84قانون رقم - 2
  .27/02/2005، الصادرة في 15، ج.ر، عدد1984فبرایر  27مؤرخ في  02- 05بموجب أمر رقم 

عة الإسلامیة المبنیة على طابع الرضائیة في التصرفات المختلفة، إذ لقد كانت الوصیة قبل صدور هذا القانون تخضع لأحكام الشری
یكفي صدور رضا صریح من الموصي قصد تملیك شخص ما بعد الوفاة للمال الموصى به، فلم تكن الكتابة ركن لصحة التصرفي 

وغیرها من القرائن المختلفة. ضف إلى كشهادة الشهود  ةالعقار، بل كانت من بین طرق إثباتها، بالإضافة إلى الطرق الأخرى المعروف
واشتراطه الشكلیة الرسمیة تحت طائلة البطلان بالنسبة لكافة المعاملات  1970توثیق عام الذلك، فإنه وبالرغم من صدور قانون 

دور قانون الأسرة. والتصرفات المتعلقة بالعقار، إلا أن الوصیة الواردة على العقار ظلت تخضع لأحكام الشریعة الإسلامیة إلى غایة ص
، 2009، 01"، م.م.ع، عددإثبات التصرفات العقاریة الصادرة عن إرادة منفردة "الوصیة والوقفراجع في هذا الخصوص: سناء شیخ، 

  .      96- 92ص ص
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سند رسمي توثیقي  باستظهارلواردة على العقارات، تتم أصلا إثبات الوصیة اعلى أن 
  .)1(بعد إجراء تحقیق بسماع الشهود ،حكم قضائي یمكن إثباتها بموجب واستثناء

شرط  أن  المذكورة أعلاه 191ل المادة من خلاعتبر قد ا فضلا عن ذلك، فإن المشرع
بدلیل أنه لم یرد أي نص قانوني یقضي صراحة الرسمیة للإثبات فقط ولیس للانعقاد، 

لتي یكون فیها هذا الأخیر الوسیلة ا ،بإخضاع الوصیة للإشهار لدى المحافظة العقاریة
قانون  29والمادة  من القانون المدني 793 بأحكام المادة إعمالا الوحیدة لنقل الملكیة العقاریة

  .74-75من الأمر رقم  16و 15والمادتین  التوجیه العقاري

لكن بقاء الأمر على هذا الحال سیؤدي إلى خلق تناقض بین النصوص القانونیة، ففي 
لى جانب  ٕ كل  وجوب إشهار علىالكتابة الرسمیة  اشتراطهحین نص القانون صراحة وا

هذه الأحكام من النظام العام  واعتبارحق عیني عقاري آخر،  أي تصرف یتعلق بعقار أو
، فإن المشرع من جهة أخرى جعل حق الملكیة المكتسب عن البطلان على مخالفتهایترتب 

یستدعي  مما ،والعقار ككل المتعلقة بالشهر العقاريللأحكام غیر خاضع  طریق الوصیة
المنضمة للتصرفات  نفس الأحكامل اإخضاعهوالنص صراحة على وجوب  إعادة النظر فیه
ً  في المعاملات الاستقرار، من أجل بعث استثناءالعقاریة دون   ئتمانا للاالعقاریة ودعم

التي لا تزال نسبة كبیرة من الأراضي لا  ،تطهیر الوضعیة العقاریة الراهنة، ومنه العقاري
  .)2(یحوز أصحابها على سندات مثبتة لها

 جمیع العقود المحررة من طرف الموثقأنه لا تعتبر  ،لطرحینبغي التنویه في هذا ا
التي یقتصر فیها الموثق  العقودلك ت ها، مثالالعقاریةمثبتة لحق الملكیة بمثابة عقود رسمیة 

                                                
  .60-59، ص2004، دار هومه، الجزائر، )الوقف-الوصیة-الهبة(عقود التبرعاتراجع: عمر حمدي باشا، -  1
  .148 -147مرجع سابق، ص ص شهر التصرفات العقاریة...،ل من: مجید خلفوني، راجع في ذلك ك-2
  .30، مرجع سابق، ص..نقل الملكیة العقاریة عمر حمدي باشا،  -
  . 97مرجع سابق، ص .،إثبات التصرفات العقاریة..سناء شیخ،  -
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والذي حسمت  والشهود فقط، أو ما یعرف عقد اللفیفعلى تلقي تصریحات الأطراف 
العقد العرفي رغم تدخل الموثق بصفته ة أین عاملته معامل ،المحكمة العلیا موقفها بشأنه

           .)1(نقل الملكیةیفي تحریره، لكونه لا ضابط عمومي 

  السندات الإداریة- ثانیا
رصیدا عقاریا خولها القانون  ،بهیئاتها المركزیة واللامركزیة مثلها مثل الأفراد تملك الدولة

جراءات محددة قانونا،التصرف فیه و  ٕ التي  ،طرق تملكها من طرف الخواص مبینا فقا لشروط وا
أربع طرق  ضمن مجالالنصوص القانونیة الصادرة في هذا ال استقراءنلخصها من خلال 

أو عن طریق  )3(المبادلة مع الخواص ،)2(والامتیاز الاستثمار ،)1(الاستصلاحوالمتمثلة في: 
إلیه الملكیة في شكل  انتقلتالأخیر بتسلیم سند لمن في  ، فمثل هذه العملیات تنتهي)4(البیع

"سند إداري" یكون متوفرا على جمیع الشروط المعمول بها في نقل الملكیة لیعتد به كآلیة لإثبات 
  حجیة في مواجهة الكافة.وذا  الخاصة حق الملكیة العقاریة

 عقود الاستصلاح-1

تطبیقا للبرامج التنمویة المعلن عنها من طرف الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني 
تطویرها لاسیما إنعاش المجال الفلاحي من جهة، ومن أجل خلق ما  یسمى بسیاسة و 

التوازن الجهوي بین الشمال والجنوب من جهة أخرى، قررت الإرادة التشریعیة توفیر 
هم الفلاحیة، فعمدت بموجب السماح للخواص بتجسید مشاریع یتم أرضیة من خلالها

 )2(تعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیةی 13/08/1983مؤرخ في  18- 83قانون رقم 

                                                
لیس عقدا رسمیا  13/10/1985في حیث أن العقد المؤرخ «الذي جاء فیه:  07/02/1994مؤرخ في  113840قرار رقم -1

رغم تحریره بواسطة موثق لأنه اكتفى بقید اتفاق الأطراف فقط ولم یتم تسجیله وشهره ولیس له رقما تسلسلیا ولا یحمل رقم 
  .161- 158، ص ص1994، 02م.ق، عدد »بمجرد لفیف یعتبر بمثابة عقد عرفيالفهرس، لهذا فالأمر یتعلق 

  .87-84، ص ص1992، المحكمة العلیا، 01، م.ق، عدد21/10/1990مؤرخ في  68467راجع أیضا: القرار رقم 
  .16/08/1983، الصادرة في 34ج.ر، عدد-2
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كها العقاریة الخاصة الكائنة في المناطق الصحراویة جزء من أملا )1(بمنح وتخصیص
  في المجال الفلاحي. واستغلالها هاستصلاحا، من أجل )2(والجبلیة

الأملاك العقاریة  باكتساب، بتحققها یسمح للأفراد لهذه العملیة شروط حدد المشرع
للدولة في المناطق الصحراویة المنطویة على ممیزات مماثلة، الذي جاء  التابعة صةالخا

كذلك تزامنا مع برنامج إحیاء الأراضي البور والصحراویة أو كما یعرف في الشریعة 
  .)3(الإسلامیة بـ"إحیاء الأرض الموات"
عیا ، لكل شخص یتمتع بالجنسیة الجزائریة طبی18-83یجوز بمقتضى القانون رقم 

لوطنیة الخاصة الغیر مخصصة. تتم مباشرة اكان أو معنویا أن یترشح لتملك الأراضي 
وفقا للإجراءات المحددة  الاستصلاحالحصول على سند ملكیة عن طریق عملیة إعداد و 

، بتقدیم طلب مرفق بملف كامل إلى الجهات 724- 83بمقتضى المرسوم التطبیقي رقم 
الإقلیمي العقار المراد  اختصاصهدائرة  ئرة الواقع فيالمعنیة الممثلة في رئیس الدا

                                                
یجب التمییز هنا بین السند الممنوح بصفة نهائیة للمستفید من عملیة الاستصلاح بعد إلغاء الشرط الفاسخ وخضوعه للإشهار والتسجیل،  -1

وع بإجراءات نقل الملكیة، فلا یرقى هذا الأخیر إلى مصاف العقد الرسمي ولا یمكن الاحتجاج به للتدلیل على وبین قرار التخصیص الغیر متب
وأهم ما جاء فیه:  258472تحت رقم  21/01/2004حق الملكیة العقاریة، وهو ما قضت به المحكمة العلیا في القرار الصادر عنها بتاریخ 

د یتبین أن قضاة الموضوع إستندوا في قضائهم إلى تأیید الحكم المستأنف الرامي إلى رفض الدعوى لكن حیث بالرجوع إلى القرار المنتق«
ن كان سابق التاریخ، فإنه لا  ٕ كون العقد الذي تحصلت علیه المطعون ضدها قد تم شهره... غیر أن قرار التخصیص الممنوح للطاعن وا

كونه لا یرقى إلى العقد  19ار التخصیص الممنوح للطاعن على قطعة الأرض رقم ینقل الملكیة بما یجعل قضاة الموضوع قد استبعدوا قر 
، ص 2004، 01، م.ق، عدد»الرسمي المشهر وفقا للقانون، مما یكون معه القرار المنتقد مسببا بما فیه الكفایة یتعین معه رفض الطعن

  . 236 - 233ص
، »أو المنطویة على ممیزات مماثلة...«...والمتمثلة في:  18-83 رقم انونمن ق 04التي تفهم من خلال العبارة الواردة في المادة -2

المؤرخ في  18-83، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 1983دیسمبر  10المؤرخ في  724-83من مرسوم رقم  28وكما نصت المادة 
، على الاستصلاح في 13/12/1983، الصادر في 51والمتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج ر، عدد  13/08/1983

  المناطق الجبلیة أین أخضعها لأحكام هذا المرسوم من حیث الإجراءات. 
المذكورة أعلاه،  28لكن ما یلاحظ على هذا النوع من الاستصلاح أن المشرع لم یصدر أي نص تطبیقي ینظمه مثلما أعلن عنه بموجب المادة 

منه، وبالرغم من نصه على أن القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلیة تحدد عن طریق  15المادة حتى أن قانون التوجیه العقاري ومن خلال 
المحدد لشروط  20/12/1997المؤرخ في  490- 97بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  1997التنظیم، إلا أن هذا الأخیر لم یصدر إلا في عام 

خلاله تضمن ملحقا حددت بموجبه المناطق الجبلیة، على أن الاستصلاح  ، ومن1997/ 17/12، الصادرة في 83، عدد تجزئة الأراضي، ج ر
  .في هذه المناطق یمنح للمستفید حق الاستغلال لا غیر

 . 134مرجع سابق، ص المنازعات العقاریة...،راجع في ذلك: لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، 
 .131، صمرجع سابق .،المنازعات العقاریة..لیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  -3
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مساحتها مع بیان على الطالب تحدید القطعة الأرضیة، ، من خلاله یشترط استصلاحه
  . )1(لقیام به، وكذا المبلغ المخصص لإنجاز المشروعاالمزمع  الاستصلاحبرنامج 

ا حول الطلب المقدم ملف، وبعد أن تعرب عن رأیهالبدراسة  )2(تقوم الجهات المعنیة
یرسله إلى الوالي بدوره  ، الذي)3(المجلس الشعبي البلدي لیتداول بشأنه بإرسال الملف إلى

لیتم بعدها إعداد عقد ملكیة من طرف المدیریة الفرعیة للشؤون العقاریة وأملاك الدولة وفقا 
المتمثل في خ للنموذج المحدد من طرف وزیر المالیة، ویكون هذا العقد مشمولا بشرط فاس

ظرف قاهر یمنع  أما لم یطر  ،سنوات 5خلال مهلة  الاستصلاحوجوب إنجاز برنامج 
صاحب المشروع من إتمام العملیة في الأجل المحدد، كما یستوجب إخضاعه لعملیتي 

  .)4(التسجیل والشهر لدى المصالح المختصة إقلیمیا
في ، الحق )5(هلة المحددةضمن الم الاستصلاحيیمنح للمستفید بعد إنجاز البرنامج 

لإصدار قرار بشأنه یتم  الاختصاصالذي یكون الوالي صاحب  )6(رفع الشرط الفاسخطلب 
لى المعني  ،س الشعبي البلديتبلیغه إلى المجل ٕ  ه، على أن یتم إیداعبالاستصلاحوا

                                                
 ، مرجع سابق.10/12/1983المؤرخ في  724- 83من مرسوم رقم  09و 08راجع المادتین -1
دارة -2 ٕ المتمثلة في اللجنة التقنیة بإشراك بعض الهیئات التابعة للإدارة والمتمثلة في المصالح الفلاحیة، مصالح الري وا

 ، المرجع نفسه.724-83رقم من مرسوم  12، 11، 10أملاك الدولة. راجع المواد: 
، نفس المرجع السابق. تجدر الإشارة أن المستفید من عملیة الاستصلاح طبقا 724-83من مرسوم رقم  13المادة -3

منه، یمكنه الحصول على شهادة تسلم له من طرف رئیس المجلس  16ومراسیمه التطبیقیة وبالتحدید المادة  18-83لقانون 
بصفة المالك ومثل هذا النص یعتبر خرقا لأحكام نقل الملكیة العقاریة التي لا تتم إلا بعد تحریر الشعبي البلدي تعترف له 

حمایة الملكیة عقد رسمي من المفوضین قانونا بذلك وبعد استیفائه لإجراءات التسجیل والإشهار. راجع: عمر حمدي باشا، 
 .  52-51مرجع سابق، ص العقاریة...،

 ، مرجع سابق.1983دیسمبر  10، مؤرخ في 724- 83من مرسوم رقم  15و 14راجع المادتین -4
في الحالة العكسیة إذا ثبت عدم إنجاز المشروع في المهلة المحددة فإن للجهات المعنیة الحق في رفع دعوى أمام القضاء الإداري من أجل - 5

رف الوالي  فإذا أسفرت عن ثبوت إخلال المستفید بالتزاماته تم إلغاء أو فسخ عقد الملكیة الممنوح ضمن المرحلة الأولیة، ویتم مباشرتها من ط
القضاء بإبطال العقد برمته، أما إذا ثبت إنجاز المشروع في جزء منه، للقاضي أن یقضي بالبطلان بصفة جزئیة بالنسبة للجزء الغیر 

مرجع سابق،  إثبات الملكیة العقاریة...،عبیدة،  المستصلح، عندها یتعین على إدارة أملاك الدولة تعدیل العقد. راجع: عبد الحفیظ بن
 .  124ص

 23إلى  19. راجع أیضا المواد 124-122راجع: عن إجراءات رفع الشرط الفاسخ: عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع نفسه، ص ص -6
 ،  المرجع السابق.1983دیسمبر  10، مؤرخ في 724-83من مرسوم رقم 
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بإتمام ، و بالمحافظة العقاریة من أجل إلغاء الشرط الفاسخ، الذي تضمنه العقد الأولي
الذي یتم  18- 83یصبح السند الممنوح للمالك تنفیذا لأحكام القانون رقم  ذه الإجراءاته

، ذا قوة في إثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة، )1(نقل الملكیة فیه بالدینار الرمزي
  أین یكون للمالك المستفید جمیع حقوق الملكیة على العقار محل الاستصلاح.

ل عن الأراضي الوطنیة ا الصدد، أن عملیة التناز ما ینبغي الإشارة إلیه في هذ
كانت تقتصر على الأراضي  18- 83 رقم بموجب قانون الاستصلاحعن طریق 

منه  02 المادة استثنتالمنطویة على ممیزات مماثلة أین الصحراویة البور أو 
الأراضي الرعویة والحلفائیة المدمجة في صندوق الثورة الزراعیة، غیر أنه وبصدور 

جزء من هذه الأراضي بالنسبة  اكتسابتوجیه العقاري، قد سمح بإمكانیة انون الق
التمتع الدائم في الأراضي القابلة للحرث الواقعة  للأشخاص الذین كان لهم سابقا حق

 یتحول حق التمتع والانتفاع الدائم إلى حق ملكیةل )2(في المناطق الرعویة والحلفائیة
، لتصبح للمنتفع سلطة )3(من قانون التوجیه العقاري 65وفقا لما نصت علیه المادة 
له التصرف یحق شخصیا أو بواسطة الغیر، كما  استغلالهكاملة على العقار إذ یمكنه 

فیه بالإیجار إلى غیر ذلك شریطة الحفاظ على وجهتها الفلاحیة التي لا یمكن تغییرها 
  . )4(إلا في إطار القانون

                                                
یحدد شروط التنازل عن الأراضي  06/07/1992مؤرخ في  289-92مرسوم تنفیذي رقم  على عكس ما جاء به فیما بعد - 1

هذا المرسوم الذي جاء تطبیقا لأحكام  -1992جویلیة  19، الصادرة في 55الصحراویة في محیطات استصلاح الأراضي، ج.ر، عدد
ل، ضف إلى ذلك فإن هذا المرسوم جاء بجدید أین یتم نقل الملكیة بعد نجاح عملیة الاستصلاح بمقاب-ق.ت.ع 19و 18المادتین 

المتمثل في أن تحدید محیط الاستصلاح یتم بموجب قرار وزاري مشترك بین وزارتي الفلاحة والري ویشرف على هذه العملیة هیئة 
  إداریة تسمى "محافظة تنمیة الفلاحة في المناطق الصحراویة".  

اعیا حسب الكیفیات التي یحددها قانون خاص حقوق التمتع التقلیدیة التي یخول للمعنیون جم«من ق.ت.ع:  64تنص المادة -2
  تمارس في الأراضي الرعویة الحلفائیة، وكذلك حقوق ملكیة الاستثمارات المحققة

  ».ویحدد القانون في الإطار المذكور نفسه كیفیات منح حقوق تمتع الدائم فردیا وجماعیا في الأراضي الرعویة والحلفائیة
 13المؤرخ في  18-83یحول حق التمتع الدائم إلى حق الملكیة طبقا لأحكام القانون «من ق.ت.ع، على أنه:  65المادة  تنص-3

  ».أعلاه 64المذكور أعلاه، كلما كان استصلاح قطع أرض قابلة للحرث كما نصت علیه المادة  1983غشت سنة 
، 02م.ق، عدد  22853تحت رقم  24/04/2002الصادر بتاریخ  -ثانيالقسم ال –الغرفة العقاریة  -أنظر قرار المحكمة العلیا-

  .376-374، ص ص2002
  . 157-145مرجع سابق، ص ص المنازعات العقاریة...،راجع بالتفصیل عن حق التمتع الدائم: لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، -4
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 ي ظل قانون ترقیة الاستثمار عقود الامتیاز الممنوحة ف-2

لتكون أرضیة خصبة لتجسیدها  ،توافر أوعیة عقاریة الاستثمارتتطلب عملیات 
- 93ونجاحها، لذا ومن أجل تفعیل وتشجیع الاستثمار تقرر بموجب المرسوم التشریعي رقم 

للراغبین في  امتیازات، بمنح )1(المتعلق بترقیة الاستثمار 05/10/1993المؤرخ في  12
لاستثمار وتخصیص لهم جزء من الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الغیر مخصصة بالتنازل ا

م ـبعد تجسیده- لنهایة، التي تؤول للمستفیدین في اامتیازعنها لصالحهم بموجب عقود 
هذه الأراضي،  وتكون لهم جمیع الحقوق على- لمقابل التنازل ودفعهم الاستثماریةلمشاریعهم 

  . )2(منوح إثر ذلك سند ملكیةویعتبر العقد الم

 عقود المبادلة-3

...عقد «من القانون المدني على مفهوم عقد المبادلة أنه:  413 نصت المادة 
بمقتضاه یلتزم كل من المتعاقدین أن ینقل إلى الآخر على سبیل التبادل ملكیة مال غیر 

عقد البیع من  ویسري على هذا العقد أحكام القانون المدني لاسیما أحكام». النقود

                                                
مؤرخ في  03- 01ألغي بموجب أمر رقم . (تجدر الإشارة أن هذا المرسوم قد 06/10/1993الصادرة في 46ج.ر، عدد -  1

  ).  22/08/2001، الصادرة في 47یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر، عدد 2001أوت  20
ك الأراضي الفلاحیة بموجب عقود امتیاز قد تم التراجع عنه بموجب قانون رقم -  2  20/07/2008مؤرخ في  14- 08لكن تملُ

، حیث أصبح 03/08/2008، الصادرة في44الأملاك الوطنیة، ج.ر، عددالمتعلق ب 30- 90المعدل والمتمم للقانون رقم 
بموجب هذا القانون منح الأرض عن طریق الامتیاز والاستثمار یكون لمدة محددة، والتي بعد نهایتها تؤول ملكیتها إلى 

كن التمسك باكتساب الملكیة الدولة باعتبار أن عملیة الامتیاز تقتصر على الاستغلال والإیجار لمدة معینة، وبالتالي لا یم
من قانون  63عن طریق الامتیاز ولا الاحتجاج بعقد الامتیاز كسند لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، وهو ما یفهم من المادة 

یبقى الشغل الخاص للأملاك الوطنیة العمومیة المخصصة لإستعمال «الأملاك الوطنیة المعدل والمتمم، التي تنص: 
ن كان غیر مطابق لغرض تخصیص هذه الأملاك نفسها، ویقتصر هذا الشغل الجمهور موافق ٕ ا لغرض تخصیصها حتى وا

الخاص على الأملاك الوطنیة المخصصة للاستعمال الجماعي للجمهور، ویهدف إلى الاستعمال الخاص لجزء من الأملاك 
یستفید مسیر «من نفس القانون على أنه:  65كما أكدت علیه المادة ». الوطنیة العمومیة المخصصة لاستعمال الجمیع...

مكرر أدناه من حق استعمال  69مكرر أعلاه والمادة  64المرفق العمومي أو صاحب الامتیاز مع مراعاة أحكام المادة 
الملك التابع للأملاك الوطنیة المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصیصه، ولفائدة المصلحة العمومیة، ویحق له 

  ».اه والاستفادة من ناتجه وتحصیل الأتاوى من المستعملین طبقا للتشریعالانتفاع دن سو 
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على  01/09/2008مؤرخ في  04-08لمزید من التفاصیل عن عقد الامتیاز راجع الأمر رقم 

، راجع أیضا 03/09/2008، الصادرة في 49الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج.ر، عدد
شروط وكیفیات منح لحدد الم 02/05/2008مؤرخ في ال 152-09تنفیذي رقم المرسوم الالمرسوم التطبیقي لهذا الأمر المتمثل في 

ي ، الصادرة ف27الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، ج.ر، عدد
06/05/2009  .  
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تباع إجراءات الشهر بشأنه ٕ فمثلما یحق للأفراد ، )1(وجوب إفراغه في شكل رسمي وا
عقاراتهم، فإن للدولة والجماعات المحلیة كذلك  القیام بعملیة التبادل فیما بینهم حول

من هذه العملیة، فیمكنها أن تتبادل مع الخواص في أملاكها  الاستفادةالحق في 
  .هؤلاء یة الخاصة، سواء بمبادرة منها أو من طرفالعقاریة الوطن

لمكلف بالمالیة باعتباره تتم عملیة المبادلة ونقل الملكیة بعد صدور قرار القبول من الوزیر ا
مع مراعاة أحكام  ،)2(تحریر العقد في شكل رسمي تحت طائلة البطلانو  الاختصاصصاحب 

القیمة الناتج عن هذه العملیة والتي جاء فیها: من قانون الأملاك الوطنیة بشأن فارق  94المادة 
ذا تبین أن قیمة الملك الذي تعرضه الدولة یفوق قیمة ذلك الملك المقابل، تخول هذه العملیة للدولة «.... ٕ وا

ذا كانت قیمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى  ٕ الحق في تحصیل الفارق ویدفعه لها الطرف المتبادل. وا
هذه العملیة تخول للطرف المتبادل الحق في أخذ فارق القیمة  ة الملك الذي تعرضه، فإنّ التبادل تفوق قیم

  ». الذي تدفعه من الأموال العمومیة

  عقود البیع-4
یمكن للدولة أو إحدى هیئاتها المحلیة أن تتصرف في أملاكها العقاریة الخاصة 

أو لفائدة القانون العام الغیر مخصصة، عن طریق التنازل عنها بالبیع إما لأحد أشخاص 

                                                
  یتضمن الأملاك الوطنیة، معدل ومتمم، مرجع سابق. 01/12/1990مؤرخ في  30-90من قانون رقم  92المادة -  1

وما ینبغي التنویه إلیه أنه في التشریع المقارن وبالتحدید القانون الفرنسي، فیذهب هذا الأخیر عكس ما أخذ به التشریع الجزائري 
اعتباره عقد رضائي شأنه شان عقد البیع ینعقد وفقا لمبدأ الرضائیة دون اشتراط أي أحكام خاصة ولا  بشأن عقد المبادلة، إلى

  .159ص...، مرجع سابق، شهر التصرفات العقاریةشرط معین سیما قاعدة الرسمیة. راجع: مجید خلفوني، 
  ، مرجع سابق.30- 90من قانون  93 المادة-2

أنه من بین الإشكالات التي أثیرت على الصعید التطبیقي -لأستاذ حمدي باشا عمروحسب ما یقوله ا-لكن الملاحظ عملیا
بشأن عقد المبادلة، أن معظم العقود التي تقدم للمناقشة أمام المحاكم لإثبات الملكیة العقاریة بخصوص الأراضي الزراعیة 

 415رسمي ولمخالفتها أحكام المادة  ترد في شكل عرفي وهو ما تصدت له جهات القضاء بالرفض لعدم إفراغها في قالب
ق.م.ج التي تقضي على سریان أحكام عقد البیع على عقد المبادلة بما فیها خضوعه لإجراء الإشهار بالمحافظة العقاریة. 

  .  26مرجع سابق، ص نقل الملكیة العقاریة...،عمر حمدي باشا، 
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) أو ضمن بیوع تخضع لقواعد أالتراضي(من بینها  البیع ب ،)1(طرق عدةضمن  الخواص
  ).ب( خاصة ومنفردة حددها القانون

  البیع بالتراضي-أ
تلجأ الدولة أو إحدى هیئاتها المحلیة بالتنازل عن أملاكها العقاریة الوطنیة الخاصة 

رف مباشرة فیها، بعد الحصول على رخصة من طرف عن طریق البیع بالتراضي والتص
محددة قانونا، المتمثلة في: الشیوع، الحصر الشفعة حالات ضمن  ،الوزیر المكلف بالمالیة

  .القانونیة، نزع الملكیة وضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة ملكیتهم

                                                
صة ، یحدد شروط إدارة الأملاك الخا1991نوفمبر  23مؤرخ في  454-91من مرسوم تنفیذي رقم  11حددتها المادة -  1

  ، معدل ومتمم.24/11/1991، الصادرة في 60 والعامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، ج.ر، عدد
المذكور أعلاه، قررت الإرادة  454-91وكذا المرسوم التنفیذي رقم  1990قبل صدور قانون الأملاك الوطنیة عام -

وفي إطار سیاسة الإسكان وتوفیر سكن لائق لكل مواطن هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لعجز الدولة عن - التشریعیة
الصیانة والتكفل بالبنایات التي كان یمتلكها المعمرون والمشیدة من طرفهم المتمثلة في المحلات السكنیة، المهنیة الحرفیة 

دماجها ضمن أملاك الدولةوالتجاریة، الآیلة جمیعها بعد الاستقلال وبعد إع ٕ  01-81وبموجب قانون رقم -لان شغورها وا
المتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو  1981فبرایر 07المؤرخ في 

والأجهزة العمومیة، ج.ر، الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات 
  من هذا القانون. 02، بالتنازل عن العقارات المحددة في المادة 10/02/1981، الصادرة في 06عدد

فبالنسبة للمحلات السكنیة یمنح حق الاستفادة من عملیة التنازل لكل شخص یتمتع بصفة مستأجر شرعي ویشغل الأماكن 
الإیجاریة عند تاریخ التنازل، وأما بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال التجاري  بصفة دائمة والذین قاموا بدفع التزاماتهم

والحرفي أو المهني، فیمنح حق الاستفادة من عملیة التنازل لكل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص یتمتع 
ائمة واستوفوا التزاماتهم بالجنسیة الجزائریة لهم صفة المستأجرین الشرعیین، یمارسون نشاطهم في الأماكن بصفة د

المنازعات : لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، 01-81الإیجاریة. راجع بالتفصیل عن عملیة التنازل في ظل قانون 
  .294-279مرجع سابق، ص ص العقاریة...،

 23/12/2000مؤرخ في  06-2000المذكور أعلاه قد تم إلغائه بموجب القانون رقم  01-81تجدر الإشارة أن قانون رقم 
. أین أصبحت عملیة التنازل عن الأملاك 24/12/2000الصادرة في  80، ج ر، عدد2001المتضمن قانون المالیة لسنة 

 07/08/2003مؤرخ في  269- 03التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري تخضع لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 
عقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة أو الموضوعة یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأملاك ال

. معدل ومتمم ینبغي الإشارة إلى 13/08/2003، الصادرة في 48، ج ر، عدد2004حیز الاستغلال قبل أول ینایر سنة 
باستثناء طلبات الشراء  31/12/2010منه أن سریانه ینتهي في  18أن هذا المرسوم بدوره قد حدد من خلال المادة 

  المقدمة قبل هذا التاریخ التي تبقى خاضعة لأحكامه إلى غایة تصفیتها.             
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 :ص أن تلجأ لعقارات في الشیوع مع الخوا امتلاكهایمكن للدولة عند  حالة الشیوع
سواء بمبادرة منها أو -عن طریق مسؤول أملاك الدولة في الولایة، بتقدیم طلب لتقسیمها

إلى والي الولایة الواقع في دائرة اختصاصه  العقار -بطلب من طرف الخواص الشركاء معها
 .)1(المعني

ة یمكن إذا تعذر قسمة العقارات المملوكة على الشیوع، وتبین عدم قابلیتها لهذه العملی
عندها للدولة أن تتنازل عن حصتها للشركاء الآخرین في الشیوع سواء بالبیع أو الإیجار 

ازل في حالة وجود نزاع حول عملیة التنف ،شریطة عدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة
ا في الشیوع هأن تلجأ إلى بیع حصت ةیمكن للدول ستئجارهااكرفض أحد الشركاء شرائها أو 

یكون الشخص الذي تم أین ، )2(راها مناسبة سیما بالاعتماد على المنافسةبأي طریقة ت
نقل الملكیة طبقا و مالكا لها بعد استكمال إجراءات البیع  ،التنازل لفائدته على حصة الدولة

  لما یقتضیه القانون.
 قد تمتلك الدولة أو أحد هیئاتها لعقارات تتموقع وسط أملاك وأراضي تابعة الحصر :

، فیمكنها في هذه الحالة وطبقا لأحكام المرسوم ولیس لها منفذ للطریق العمومي ،للخواص
أن تقوم بالتنازل عنها بالبیع لفائدة جیرانها  23/11/1991المؤرخ في  454-91التنفیذي رقم 

الذي یصبح بعد عملیة  ،الخواص، ویحرر لقاء ذلك عقد بیع یتضمن التنازل عن العقار
 ا للفرد المستفید من عملیة التنازل.ملكا خالصنقل الملكیة 

                                                
  ، مرجع سابق.23/11/1991مؤرخ في  454-91من مرسوم تنفیذي رقم  41المادة -  1
ى الوالي أو باللجوء مباشرة للقضاء  أما الطلبات التي تقدم من الشركاء الآخرین في الشیوع وبالتحدید الخواص فتقدم إما إل-

  منه.   728لمطالبة التقسیم والخروج من  الشیوع طبقا لأحكام القانون المدني، لاسیما المادة 
، مرجع سابق. 20/07/2008مؤرخ في  14-08المعدلة بموجب قانون رقم  30-90من قانون رقم  98راجع المادة -  2

  ، مرجع سابق. 454- 91من مرسوم تنفیذي رقم  40وكذا المادة 
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 إن الدولة عند قیامها ملكیتهم همضرورة إعادة إسكان الملاك المنزوعة عن :
 )1(بإجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة تقترح على الشخص المقرر نزع ملكیته منه تعویضا

ارا مماثلا وبنفس ، قد یكون نقدا أو عینا، ففي هذه الحالة الأخیرة تكون بمنحه عقلقاء ذلك
 .قیمة العقار المنزوع

عادة إسكان الملاك المنزوعة ملكیتهم  عملیة للتعویضتشكل  ٕ حسب المرسوم العیني وا
عن أملاكها الخاصة عن طریق البیع تنازلا من طرف الدولة  ،454-91التنفیذي رقم 

  .)2(بالتراضي
 من حق  كل أو البعضإذا بیع الالرقبة  : یثبت حق الشفعة لمالكالشفعة القانونیة

جزء العقار المشاع إلى أجنبي وأخیرا الانتفاع المناسب للرقبة، للشریك في الشیوع إذا بیع 
 .)3(الرقبة كلها أو بعضها تلصاحب حق الانتفاع إذا بیع

یحق للخواص  إحدى العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة للبیع وضعتأن فإذا حدث 
 إتباع الإجراءات المنصوص علیهاب هذه العقارات لاكتسابرسة حق الشفعة المجاورین مما المالكین

  .باعتباره الشریعة العامة من  القانون المدني الجزائري 806إلى  794في المواد من 

  بیوع تخضع لقواعد خاصة-ب
عن طریق التراضي للمتعاملین العمومیین أو یمكن بیع الأملاك الوطنیة الخاصة 

ات العقاریة، بعد ترخیص من الوزیر المكلف بالمالیة وموافقة الوزیر والتعاونی الخواص
                                                

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة  27/04/1991مؤرخ في  11- 91من قانون رقم  34راجع المادة -1
 29/12/2004المؤرخ في  21-04، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/05/1991، الصادرة في 21العمومیة، ج.ر، عدد

  . 30/12/2004، الصادرة في 85ر، عدد، ج 2005المتضمن قانون المالیة لسنة 
لكن هناك من یعطي تفسیرا عكس ذلك، من بینهم الأستاذ سماعین شامة، الذي یقول أن إعادة إسكان الملاك المنزوعة - 2

یجب  تصنیفها على أساس أنها «ملكیتهم من أجل المنفعة العمومیة لا یجب أن تصنف على أنها بیع بالتراضي، فحسب قوله: 
نقلا عن:  »یني لنزع الملكیة، فلا یتحمل الخواص أیة أتعاب ولا یدفعون مقابل (ثمن) وعلیه فلا یوجد ثمة بیع أصلاتعویض ع

  .   77، ص2002، دار هومه، الجزائر، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاريسماعین شامة، 
  م.ق.ج. 795أنظر المادة -3
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هذه  استعماللبیع معلق على شرط فاسخ یتمثل في وجوب االمكلف بالبیئة، ویكون هذا 
والشروط التي یتضمنها دفتر  للالتزاماتء والتعمیر وفقا نجاز عملیة البناالعقارات في إ

  .)1(ءالمكلفة  بالبنا نیة بمساعدة مصالح الوزارةالشروط المعد من مصلحة الأملاك الوط
على إمكانیة  23/11/1991المؤرخ في  454- 91رقم من المرسوم التنفیذي  13 نص المادةت

من المساكن في العقارات  ویةئتتضمن، تخصیص نسبة م احتواء دفتر الشروط على بنود
تحدد تشكیلتها طه لجان مختصة لفائدة موظفي الدولة حسب توزیع تضبالسكنیة الواجب إنجازها 

  بالمالیة والبناء والداخلیة. ء المكلفیناوكیفیات عملها بقرار مشترك بین الوزر 
هو كل عقد ناقل للملكیة  العقد الإداري المثبت للملكیة العقاریة الخاصة یمكن القول أن

موجب وشروط تحریره ب وفقا لما نص علیه قانون الأملاك الوطنیة والمنضمة إجراءاته
 إجراءات التسجیل استیفاء جمیعها الشكلیة الرسمیة مع التي تقتضية مختلفة ینصوص تطبیق

  والإشهار العقاري لتكون له حجیة في الإثبات.
وفهم خاطئ، سواء من طرف الإدارة وحتى  التباسكثیرا ما یكون هذا الأمر محل لكن 

یة القائمة فیما بینهم وحتى ضد ، الذین وفي العدید من المنازعات العقار من طرف الأفراد
یستظهرون أمام القضاء ببعض القرارات الإداریة یضنون أنها  الإدارة حول ملكیة عقار ما

قد وقعت في تناقض كیتهم، حتى أن العدید من الجهات القضائیة على مل سندات للتدلیل
  .حول تكییف وتحدید طبیعة بعض القرارات
لة في العدید من المناسبات بحسم الموقف، ویتعلق تدخلت المحكمة العلیا ومجلس الدو 
 عقد التخصیص قرار رئیس البلدیة أو الوالي ،الأمر بمداولة المجلس الشعبي البلدي

بالإضافة إلى رخصة البناء وغیرها من القرارات التي یمكن أن یتحصل علیها الأفراد لدى 
 28/10/1998كمة العلیا بتاریخ عن المح فلقد جاء في القرار الصادر، مع الإدارة متعامله

حیث جاء ، لبلديابخصوص الطبیعة القانونیة لمداولة المجلس الشعبي  182360ملف رقم 

                                                
  معدل ومتمم، مرجع سابق.  1991نوفمبر  23مؤرخ في  454-91من مرسوم تنفیذي رقم  12المادة -  1
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من المقرر قانونا أنه لا تنتقل الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأخرى في ...«: القرار ىفي فحو 
ا روعیت الإجراءات التي ینص علیها ، سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذالعقار
  تدیر مصلحة الشهر العقاري القوانین التي بالأخص نالقانو

 القطعة المتنازع من أجلهاولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بإخلاء 
ع لمجرد استظهار المدعى علیه في الطعن مداولة المجلس الشعبي البلدي دون تجسیدها لعقد بی

  .)1(»المطعون یتوجب نقض القرارفي مصلحة الشهر العقاري، فإنه  مشهر
رخصة مجرد سوى التي لا تعدوا أن تكون  ،ینطبق نفس الحكم على رخصة البناء

إداریة تمنح لكل شخص له صفة مالك لعقار ثابت بسند رسمي، أو حائز له بمقتضى سند 
قانون رة عملیة البناء طبقا لما ینص علیه بمباشكشهادة الحیازة، من أجل السماح لهم  حیازي

  .)2(البناء والتعمیر
بشأن القرارات الإداریة السالف ذكرها  "معاشو عمار"لكن كما یقول أستاذنا الدكتور 

یتعامل مع  ، أن "القاضي الإداريسندات مثبتة للملكیة في نظر القانونوالتي لا تعتبر 
- إثبات على تصرفاتها نذكر منها:الإداریة كدلیل  القرارات الإداریة عندما تقدمها الهیئات

قرارات التحویل لأملاك الدولة إلى -مداولة المجالس الولائیة، - مداولات المجالس البلدیة، 
الهیئات الإداریة الأخرى كالبلدیة والولایة، إذ تصبح هذه القرارات ذا قوة قانونیة یأخذ بها 

ومن هنا یظهر جلیا التمییز بین مراكز -ي قولهویضیف ف-القاضي لصالح الهیئات الإداریة
  .)3("القرارات الإداریة كدلیل إثبات في المجال العقاري الخصوم في استعمال

                                                
  .84-81، ص ص1999،  01م.ق، عدد -  1
تحت رقم  12/09/2007بتاریخ  عن الغرفة العقاریة القسم الثاني وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في القرار الصادر- 2

ن باشر حقه في الطعن بالنقض ضد القرار الصادر عن ...ولما كان ثابت في قضیة الحال أن الطاع«أهم ما جاء فیه:  413398
  المجلس القضائي القاضي بتأیید الحكم المستأنف.

  حیث بالرجوع إلى واقع الحال، فإن الطاعن قدم رخصة بناء تحمل اسمه على أساس أنها عقد رسمي یثبت به ملكیته.
شوا ملكیة الأرض محل النزاع وما بني فوقها، كما ناقشوا رخصة ولكن حیث بالرجوع إلى القرار المطعون یتضح أن قضاة المجلس قد ناق

ین البناء التي هي مجرد رخصة إداریة للبناء ولیس لإثبات ملكیة العقار، ویكونون بذلك قد طبقوا قانون تطبیقا سلیما لاسیما أحكام المادت
  .234- 231ص ص ،2008، 01م.م.ع، عدد». من القانون المدني، مما یتعین رفض الطعن 677مكرر و 324

، كلیة 4، م.ج.ع.ق.إ.س، عددإشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القاضي الإداريعمار معاشو،  نقلا عن: د/-3
  .94، ص2007الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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  السندات القضائیة- ثالثا
تعتبر سندا لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة الأحكام والقرارات القضائیة المنشأة 

تتعدد وتتنوع السندات ف. وة الشيء المقضي فیهوالمصرحة لحق الملكیة العقاریة، الحائزة لق
  من بینها نجد:  القضائیة الصادرة في هذا الخصوص

      بالبیع  ثبیت الوعدحكم ت-1
إفراغه في حیث من  شروط عقد البیع النهائيل عند إنشائه یخضع عقد الوعد بالبیع العقاري

شهاره شكل رسمي لدى الموثق  ٕ وروده عكس ذلك یجعله منعدم لا ن لأ ،)1(المحافظة العقاریةلدى وا
  .)2( الواعد بمعنى عهـعاقد مـالمت رـرف الآخـالطهة ـوجود له أصلا حتى في مواج

، فهو یرتب التزامات شخصیة عموما عن آثار العقد آثار عقد الوعد بالبیع لا تختلف

                                                
تاذ "عمر حمدي لقد ثار خلاف حول مسألة شهر الوعد بالبیع، فهناك من یرى عدم ضرورة شهره، ومن بینهم نجد الأس-1

ما دام أن حق الموعود له في هذه المرحلة هو حق شخصي لا عیني، وأن المحافظة العقاریة لا تقوم "باشا" الذي یقول أنه: 
وأن الشهر العقاري لیس شرط شكلي كشرط الرسمیة، إنما هو -یضیف في قوله- إلا بشهر الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة

لكي یمكن الاحتجاج بالعقد بین المتعاقدین وفي مواجهة الغیر، فلا داعي لشهر الوعد بالبیع  إجراء قانون لنقل الملكیة
  .57مرجع سابق، ص العقاریة...، الملكیة حمایةالعقاري". نقلا عن: عمر حمدي باشا، 

 یرتب فقط في حین اتخذ آخرون موقف مغایر ومعاكس بالقول بوجوب شهر الوعد بالبیع العقاري، لكون هذا الأخیر لا-
ق.م بالقول أن  الحكم  72التزامات شخصیة على الطرفین، بل یتعداه إلى التنفیذ العیني وهو ما یستشف من مفهوم المادة 

یقوم مقام العقد ما دامت الشروط متوفرة وبالتالي تكون للوعد آثاره بالنسبة للغیر والتي لا تتحقق إلا بعد شهره فتقول 
سنة تشهر فالأولى أن  12واوي" في هذا الطرح أنه: "ما دام هناك حقوق شخصیة كالإیجار لمدة الدكتورة "فریدة محمدي ز 

یشهر الوعد بالبیع العقاري أیضا، لأنه إذا تعارض حق عیني مع حق شخصي، فإن الأولویة تكون من للحق العیني 
لإمكان الاعتداء علیها". نقلا عن: وبالتالي یحتج صاحب الحق الشخصي، إذا لا أهمیة  للحقوق الشخصیة إذا كان با

  .154-153...، مرجع سابق، ص، الكتابة الرسمیة والتسجیلكریمة بلقاضي
، 2004یتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر 29مؤرخ في  22-03ولقد تم حسم هذا الجدال إثر صدور قانون رقم 

احة على وجوب شهر الوعد بالبیع العقاري. منه صر  10 ، أین نصت المادة29/12/2003الصادرة في  83ج.ر، عدد
وحسنا فعل المشرع الجزائري بهذا النص الذي یعد ضمانة للموعود له لمنع الواعد من التصرف في العقار لفائدة شخص 
آخر، ذلك أن المحافظ العقاري قبل شهر أي تصرف یقوم بالبحث عما إذا كان قد تم التأشیر على البطاقة العقاریة بأي 

الحقوق لفائدة الغیر، والتي من شأنها منع التصرف في العقار، ففي هذه الحالة إذا حدث وأن قبل المحافظ العقاري  حق من
وعمد إلى إشهار أي تصرف على هذا العقار تثور مسؤولیته إلى جانب مسؤولیة الواعد، یحق عندها للموعود له الرجوع 

  . 74-75من الأمر رقم  23م المادة علیه بالتعویض عن الضرر اللاحق به إعمالا بأحكا
ق.م.ج. وهو الأمر الذي أكد علیه مجلس الدولة في القرار الصادر عنه بتاریخ  71 راجع الفقرة الثانیة من المادة-2

  .158-155، ص ص2003، 03م.م.د، عدد  4983تحت رقم  15/07/2002
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 بإتمامذلك عد تتمثل في التنفیذ العیني لما اتفق علیه الطرفین المتعاقدین، و في ذمة الوا
الواعد  فإذا امتنع ،عملیة البیع النهائي خلال المهلة المتفق علیها لإعلان الرغبة في التعاقد

حكم من الجهة  لاستصدارالقضاء لموعود له أن یلجأ إلى لبالتزاماته جاز عن الوفاء 
  .)1(القضائیة المختصة إقلیمیا ونوعیا، طالبا تنفیذ الوعد بالبیع

دى إلى یؤ النهائي  البیع استكمال إجراءات رفضو  ن الوفاء بالتزاماتهع الواعدإذا تعنت 
- لعقارحقق من ملكیة الواعد لبعد البحث عن مدى صحة الوعد بالبیع والت-حكمصدور 
الذي یشترط أن یرد  حكم، هذا الالنهائي محل عقد البیع هبتثبیت الوعد بالبیع وحلولیقضي 

لا یكون محل مع تعیین أطرافه لكي  ،نافیا للجهالة في منطوقه تعیین العقار تعیینا دقیقا
العقاریة للإشهار والتأشیر به على  دى إیداعه بالمحافظةلمن المحافظ العقاري  )2(رفض

  .تصرفالمحل  لعقارل البطاقة العقاریة
، وبعد یعتبر الحكم القضائي الصادر في هذه الحالة الحائز لقوة الأمر المقضي فیه

تدخله في الدعوى من نص  الذي یستمد فیه القاضي ،ا ومنشأ للحق العینيمثبت سندا إشهاره
                            .)3(ولیس لسلطته التقدیریة أو من الظروف المحیطة بالقضیة القانون

  الحكم الفاصل في دعوى قسمة الملكیة الشائعة-2
شیوع العلى  لكینقد یترتب لعدة أشخاص حقوق عینیة على عقار معین، فیكونون ما 

 ،غیر مفرزةأو یكون لكل واحد منهم حصة معینة،  ،حصص مفرزةضمن كل حسب نصیبه 
  مثل باقي الشركاء.مثله كاملا بالعقار  والانتفاع الاستغلال الاستعمالحق  كل واحدیملك 

                                                
  ق.م.ج. 72راجع المادة-1
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة...، مرجع  12/02/1995في المؤرخة  689لقد جاء في المذكرة رقم -2

سابق، أنه في حالة عدم احتواء مناطیق الأحكام والقرارات القضائیة على المعلومات المطلوبة وفقا للتنظیم المعمول به في 
والرجوع إلى حیثیات الحكم أو الوثائق مجال الإشهار العقاري من التعیین الدقیق وذكر أصل الملكیة...الخ، یمكن الاستناد 

ذا استحال ذلك یستوجب رفع الإشكال إلى المحكمة من أجل  ٕ المرفقة بملف موضوع الدعوى كتقریر ومخطط الخبرة، وا
  استدراك النقص. 

  .192مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،مجید خلفوني،  -3
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، فإذا تم الاتفاق بشأن ذلك ضعیةالخروج من هذه الو الشركاء یرغب أحد  أنیحدث 
ّ یمكنهم اللجو  ، أما في حالة اختلاف ولكلٍ نصیبه من العقار ،)1(یةء إلى إجراء قسمة ود

الأمر إلى المحكمة  عالشركاء حول النصیب الذي سیؤول لكل واحد منهم، فهنا یمكن رف
الشیوع من حالة  خروجالبللمطالبة  ،محل طلب القسمةالعقار  اختصاصهافي دائرة  الواقع

على رافع الدعوى  التي تشترط القانون المدني الجزائري من 724 م المادةاتأسیسا على أحك
لا رفضت دعواه شكلا ٕ   .)2(إدخال جمیع الشركاء الآخرین في الخصام وا

تعیین خبیر ب ،قبل الفصل في الموضوعو )3(رافع الدعوىالمحكمة بعد التأكد من صفة تقوم 
نصیب كل واحد من تحدید ، یتم )4(كان العقار قابل للتقسیمفإذا ، مشروع قسمةمن أجل إعداد 

                                                
عقد رسمي توثیقي مشهر بالمحافظة العقاریة لأن وروده خلاف ذلك  یشترط القانون أن تكون القسمة الودیة بموجب -1

یجعل من القسمة عدیمة الحجیة لا وجود لها سواء في مواجهة الشركاء الآخرین عن الشیوع وحتى في مواجهة الغیر، لا 
ا منها القرار رقم یمكن التمسك بها أمام القضاء، وهو ما أكدته المحكمة العلیا في العدید من القرارات الصادرة عنه

...وحیث أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا في قرارهم المطعون فیه «، الذي جاء في حیثیاته: 12/09/2007مؤرخ في  414655
على استنتاجات الخبیر التي هي الأخرى لا تستند على أي أساس قانوني، فإن القسمة الودیة لا یمكن إثباتها إلا بموجب عقد 

  من القانون المدني. 793و 1مكرر 324مواد رسمي طبقا لأحكام ال
  وحیث أن حالة الاعتداء التي ركن إلیها قضاة الموضوع لا تستند على أي أساس قانوني ما دام أن أطراف الدعوى لازالوا في الشیاع.

مة الودیة التي صادق وحیث والحالة هاته، فإن القرار المطعون ینطوي على عیوب هامة والمتمثلة خاصة في عدم تحدید طبیعة القس 
. راجع 214-211، ص ص2008، 01راجع: م.م.ع، عدد». علیها أساسها القانوني مما یتعین معه نقض القرار المطعون فیه

. والقرار 273-269، ص ص2004، المحكمة العلیا، 1، إ.ق.غ.ع، ج24/04/2002الصادر في  229161أیضا: القرار رقم 
  .268-265، ص ص2004، المحكمة العلیا، 1، إ.ق.غ.ع، ج18/06/2002الصادر في  231832رقم 

تحت رقم -الغرفة المدنیة، القسم الأول-07/12/1988الصادر في  -الغرفة المدنیة، القسم الأول -قرار المجلس الأعلى-2
  . 28- 26، ص ص1990، 02، م.ق، عدد47222

ة للعقار المشاع تقدیم ما یثبت صفته في ذلك عن مما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أنه یشترط على طالب القسم -  3
لا رفضت دعواه وهو ما قضت به المحكمة العلیا في القرار الصادر  ٕ طریق استظهار عقد ملكیة رسمي یثبت حقه في ذلك وا

  .403-401، ص ص 2008، 62، نشرة القضاة، عدد 320777تحت رقم  12/10/2005عنها بتاریخ 
  .م.ج.ق 725و 724/2راجع المواد -4
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ثر إرجاع الدعوى بعد الخبرة المنجزة الشركاء ٕ تقوم المحكمة بإجراء القرعة في جلسة علنیة تحرر ، وا
   .)1(على أساسه تصدر حكما بمنح كل شریك نصیبه المفرز ،محضر بشأنها

شهاره في و بعد صیرورته نهائیا  یكون الحكم القاضي بالمصادقة على القسمة ٕ ا
  .سندا لإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصةالعقاریة، المحافظة 

، أنه یستحیل ما یمكن قوله في الأخیر بشأن السندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة
لإثبات حق الملكیة هو  أداةسند معین ما إذا كان إلا أن ما یجب اعتماده لمعرفة  ،حصرها

وثبوت وروده في شكل رسمي  من حیث ،نامستوفیا لشروطه المقررة قانو  تفحصه ما إذا كان
  ، لكي یكون ذا قوة في الإثبات.تسجیله وشهره في المحافظة العقاریة

  المطلب الثاني

 حجية السند الرسمي في إثبات الملكية العقارية الخاصة

السندات الرسمیة أهمیة بالغة في الإثبات في جمیع المواد مهما كان طبیعة  يتكتس
لذا نجد أن جل التشریعات من بینها التشریع الجزائري قد ، المفرغ فیهاالتصرف أو الاتفاق 

  أحاطها بعنایة خاصة واضعا بذلك الشروط والقواعد التي تحكمها.
 ،فمتى توافرت في المحرر الرسمي الشروط المقررة قانونا والتي تكسبها صفة الرسمیة

  أول).ع فر كان حجة بذاته وذا قوة ثبوتیة قاطعة في مواجهة الكافة(
                                                

أما في حالة تعذر القسمة عینا أو كان من شأنها إحداث نقص في قیمة العقار المراد قسمته، یتم اللجوء إلى بیعه في -1
المزاد العلني والذي یقتصر على الشركاء دون سواهم إذا تمسك بذلك. وفي هذا الصدد یرى الأستاذ حمدي باشا عمر أن 

دعوى بعد البیع بالمزاد العلني تذهب إلى القضاء بعدم الاختصاص للفصل في مثل الكثیر من المحاكم وبمناسبة إرجاع ال
هذه الدعاوى باعتبار أن محكمة مقر المجلس هي التي ینعقد لها اختصاص الفصل في دعاوى بیع المال المشاع ولیس 

ختصاص محكمة مقر محكمة موطن العقار، ویضیف في قوله أن هذا القضاء لیس له أي أساس قانوني باعتبار أن ا
المجلس تكون بالنسبة للأموال الثابت منذ البدایة أنها غیر قابلة للقسمة لا غیر، أما إذا كان الأمر یتعلق بإعادة السیر في 
الدعوى فإن الفصل في دعوى القسمة هي من اختصاص المحكمة المصدرة للحكم ما قبل الفصل في الموضوع. راجع: 

  . 64- 63مرجع سابق، ص كیة العقاریة...،حمایة الملعمر حمدي باشا، 
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ن كان ضمانة لمن  ٕ غیر أن هذه القوة التي منحها المشرع للسند الرسمي عموما، وا
یحوز هذا المحرر، إلا أنه ومن جهة أخرى خول الحق لمن یحتج ضده بهذا السند أن یطعن 

  .ثان)فرع ستبعاده من مجال الإثبات(لاحجیته بالطرق المقررة له قانونا  لدحضفیه 

  الفرع الأول

  ثبوتیة القاطعة للسند الرسميالقوة ال

 05مكرر  324الجزائري على حجیة المحرر الرسمي في المواد من  لقانون المدنيلقد نص ا
یعتبر ما ورد في :«05مكرر  324حیث تنص المادة  انون مدني جزائري،ق 7مكرر  324إلى المادة 

مكرر  324وتضیف المادة » طنيالعقد الرسمي حجة حتى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل التراب الو 
   )1(.».المبرم بین الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن..العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق  یعتبر:«06/1

یتبین من هذه المواد أن السند الرسمي یتمتع بافتراض یفید صحته قانونا كلما كان 
 ّ بین أطرافه أو في مواجهة الغیر  بذلك ذا قوة مظهره الخارجي یوحي بسلامته المادیة، وعد

ل النسخ المأخوذة ى أصل الورقة الرسمیة بل تمتد لتشمتقتصر عللا ) هذه الحجیة التي ولا(أ
  ).ثانیامنها لتكون لها نفس القوة الثبوتیة(

 حجیة المحرر الرسمي من حیث الأشخاص- أولا

لإثبات الأخرى تقتضي القواعد العامة في الإثبات سمو المحرر الرسمي على أدلة ا
متى توافرت  ،الإثباتلذا منح له المشرع الحجیة المطلقة في  ،المعروفة في القانون المدني

لم یسمح بالطعن فیه ودحض حجیته سواء من و  وط المقررة قانونا للقول برسمیته،فیه الشر 
أما عن حجیة ما دون في المحرر فلا یمكن  ،الغیر إلا بالطعن بالتزویر وأذوي الشأن 

  .الطعن فیه إلا بالإتیان فیه بدلیل عكسي یدحض ما جاء فیه تعبیرا عن إرادة أطرافه

                                                
ن لم یعبر «إلى القول أنه:  07/1مكرر  324تذهب المادة  -  1 ٕ ه إلا فییعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى وا

  ».ببیانات على سبیل الإشارة، شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء...
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البیانات التي یتضمنها السند الرسمي على درجة واحدة من حیث الحجیة مما  لیست كل
 ،رفة الموظف العاممنها ما صدرت ودونت في العقد بمع ،یتوجب التفرقة بین نوعین من البیانات

منح  )1(وقعت بحضوره وتحت مشاهدته أثناء تأدیة وظیفته، فمثل هذه البیانات فهي وقائع مادیة
لها المشرع المصداقیة الكاملة نظرا للثقة الموضوعة في الضابط العمومي الذي یعتبر شاهد 

  .)2(لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر استثنائیةتتمیز شهادته بقیمة  ،ممتاز
موظف أو الضابط العمومي بناء على ما ورد على هناك من البیانات التي أثبتها ال

 ،لسان الخصوم وهي من الإقرارات التي لا یمكن فیها للضابط العمومي التأكد منها شخصیا
أو معرفة  ،ولیس باستطاعته التحقق من صدور الاتفاق بین الطرفین عن حریة واختیار

عكس إلا ال يمن یدع فما علىفهو غیر ملزم بمعرفة ذلك تها، یصحة تصرفاتهم من صور 
  .بدلیل عكسي تیانالإ

تنطبق هذه القاعدة خصوصا على عقد الشهرة الذي ما هو إلا عقد تقریري یقتصر فیه 
القرار الصادر عن  أكد علیهوهو ما دور الموثق على تلقي تصریحات أطرافه وتدوینها، 

حیث إذا كانت «... 19014تحت رقم  2000/ 29/03تاریخ ب-الغرفة العقاریة- حكمة العلیامال
حجیة الورقة الرسمیة في الإثبات هي حجیة على الناس كافة أي فیما بین المتعاقدین وبالنسبة للغیر 

ه یجب التفرقة بین الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه وبصره والتي فیها مساس معا، فإنّ 
ن طریق الطعن فیها بالتزویر أما الوقائع بأمانة الموثق وهذه حجیتها مطلقة ولا یجوز إنكارها إلا ع

                                                
عام والتي تملیها علیه الوظیفة  بحد ذاتها التوقیع على المحرر، وضع التاریخ تشمل هذه البیانات المدونة من الموظف ال-1

على المحرر، مكان صدور المحرر، إثبات واقعة حضور الأطراف والشهود وتوقیعهم أمامه وقیامه بتلاوة محتوى المحرر 
بیانات ذا الحجیة المطلقة ما تلقاه على ذوي الشأن إلى غیرها من الإجراءات التي یتطلبها القانون. كما یدخل ضمن هذه ال

الموظف من ذوي الشأن حضوریا كإقرار البائع مثلا تسلمه الثمن من المشتري أو أن یقوم هذا الأخیر بدفع الثمن أمام 
الواضح في شرح د/محمد صبري السعدي،  - رآه وسمعه من الأطراف لا غیر، راجع: الموثق فیقوم هذا الأخیر بتدوین ما

الغوثي بن ملحة،  - ، 59-58، ص 2008، دار الهدى، الجزائر، دني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةالقانون الم
-42، ص2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري

 ، راجع أیضا:43
-François Terre ; Introduction générale au droit, 5eme éd., Dalloz, Paris, 2000, p551. 

  .28، مرجع سابق، ص... الكتابة الرسمیة والتسجیل والشهركریمة بلقاضي،  -2



 الفصل الأول:    أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ظل العمل بنظام الشھر الشخصي
 

49 

 

التي ینقلها ذوي الشأن فیجوز الطعن فیها عن طریق إثبات عكسها دون حاجة إلى الطعن في الورقة 
  ذاتها بطریق التزویر.

من ق.م  827وبما أن عقد الشهرة حرر بناء على تصریحات الشهود المتعلقة بالحیازة عملا بالمادة 
الموضوع ولا رقابة علیهم في ذلك من قبل  ةدة مما یخضع للسلطة التقدیریة لقضافإن تقدیر هذه الشها

  .)1(»المحكمة العلیا سیما وأن عقد الشهرة ما هو إلا عقد تقریري یقتصر على مجرد الإثبات
إعمال القاعدة القائلة أنه لا یجوز إثبات بإثبات عكس ما تضمنه المحرر الرسمي یتم 

حجیة المحرر الرسمي تكون باستظهار  حضدفتابة إلا بالكتابة، ما یجاوز أو یخالف الك
الدفتر العقاري الذي  بخلافففي المجال العقاري و  .دلیل مماثل له في الحجیة أو أقوى منه

یسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم وفقا لإجراءات مسح الأراضي العام وتأسیس 
من الأمر  19إثبات الملكیة العقاریة طبقا للمادة  قویا في الذي یشكل دلیلا ،السجل العقاري

من بیده عقدا رسمیا على عقار في الأراضي غیر الممسوحة یعتبر مالكه ف ،75/74رقم 
ن برهن المدعى علیه بمقدوره الإثبات ببینة أخرى كشهادة الشهود ٕ    )2(.القانوني حتى وا

في  المؤرخ منها القرار هاتقرارا العدید من فيهذا المبدأ المحكمة العلیا  نتتب
من المقرر قانونا أنه لا یجوز الإثبات بالبینة « :جاء فیه ماوم 65136ملف رقم  06/02/1991

ي على القرار المطعون نعفیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه مضمون عقد رسمي، ومن ثم فإن ال
  فیه بقصور الأسباب وسوء تطبیق القانون غیر مؤسس.

لإثبات كونه المالك الشریك للسكن المتنازع علیه  في قضیة الحال أن الطاعن ولما كان الثابت
طلب تقدیم الحجة بالاستماع إلى الشهود وأن قضاة الاستئناف رفضوا طلبه هذا على أساس أنه لا 
یجوز الإثبات بالبینة فیما یخالف أو یجاوز العقد الرسمي المقدم من المطعون ضده والمثبت لملكیة 

                                                
حول  20264تحت رقم  27/09/2000. كما أكدت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 158- 154، ص ص 2000، 1م.ق عدد - 1

ضاة الموضوع لما سمحوا بإثبات عكس ما تضمنه عقد الشهرة المحتج به فیما یخص التصریحات المدلى بها أمام حجیة عقد الشهرة بالقول أن ق
ق.م باعتبار أن التصریح الشرفي المدلى به حول حیازة القطعة الأرضیة یمكن دحضه بالدلیل  05مكرر  324الموثق لم یخالفوا أحكام المادة 

  .143- 139، ص ص 2004، المحكمة العلیا، 2یر فیه، أنظر: إ.ق.غ.ع، جالعكسي دون حاجة إلى الطعن بالتزو 
  .47مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،مجید خلفوني،  -2
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  .)1(»المتنازع علیها، یكونوا بقضائهم كذلك قد طبقوا صحیح القانون لأمكنةا

إذا حدث وبمناسبة نزاع قضائي قدم من خلاله سند رسمي لإثبات الحق المتنازع علیه 
أو  ،د عكس ذلك بعقد مماثلما یفیفي حین لم یقدم الخصم(المدعى علیه)  ،من أحد أطرافه

القضاء لصالح  والحالة هذه  یجب على المحكمة، دم دلیل أقل قوة من العقد الرسميأنه ق
وأن القضاء بعكس ذلك یجعل من النتیجة التي  ،من یحوز العقد الرسمي ذا القوة في الإثبات

ب یغاء لمخالفتها للقانون وبالخصوص لترتللإاها بفیتوصل إلیها القضاة عرضة للنقض 
  . )2(قواعد الإثبات

 عدة أسس على أساسها قام بالموازنةدد في هذا الصوضع القضاء الفرنسي  لقد
  :)3(والترجیح بین القرائن التي یستدل بها على الملكیة العقاریة ومیز بین عدة حالات

  :إذا استظهر كل من  الحالة الأولى: حالة وجود سند ملكیة عند كل من الخصمین
القضاء حسب ما توصل إلیه فحق المتنازع علیه البه  يطرفي الخصومة عقد ملكیة یدع
  :الفرنسي یجب التمییز بین وضعین

 ا معیت فیهو : في حالة وجود نزاع استظهر فیه عقدي ملكیة لسلف واحد ور الأول
إجراءات الشهر العقاري فإن الأولویة تعطى للعقد الذي ثبت له الأولویة في الإشهار 

  .حالة ثبوت سوء النیة ىما عد ،والتسجیل بالنظر إلى التاریخ
 نا لا هالقضاء الفرنسي  إن :السندان الصادرین عن سلفین مختلفین: حالة الثاني

                                                
  .119، ص1993، 01م.ق، عدد  -1
في حیثیاته: ،  الذي جاء 176264، تحت رقم 18/11/1998بالفعل هو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في القرار الصادر عنها بتاریخ  -2
حیث یستفاد من قضیة الحال، أن الطاعنة تتمسك بعقدین رسمیین للتدلیل عل ملكیتها للقطعة الأرضیة موضوع النزاع، إلا أن جهة «

الاستئناف تغاضت عنها وتجاهلتهما واقتصرت في حیثیاتها على مناقشة العقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضده في حین أن 
م استظهار حجة مماثلة لها في القوة قانونا أو أكثر قوة ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلو یكونون قد أساءوا تطبیق دحضهما یستلز 

  .104- 102، ص ص 1999، 01، م.ق عـدد»قواعد الإثبات وشوبـو قرارهم بالقصور في التسبیب مما یستوجب النقض
3- Sophie Schiller ; Droit des biens, 4ème éd, Dalloz, 2009, pp141-143. 
-Nadege Reboul Maupin ; Droit des biens, 2ème éd, Dalloz, paris, 2008,pp 277-285- 
Voir aussi : Christian Larroumet ; Droit civil, T 02, les biens, Droits réels principaux, 3ème éd, Delta, 
Paris, 1998, pp 386- 391. 

 ،3ط ،، منشورات الحلبي الحقوقیةالوسیط في شرح القانون المدني الجدید حق الملكیةاق أحمد السنهوري، د/عبد الرز  :راجع -
  .215-207، ص ص2000بیروت، 
  .  83-81، ص ص2007، لقاهرةة الجدیدة، اـ، دار الجامعةـحق الملكی الحقوق العینیة الأصلیة،ران، ـود زهـام محمد محمـوكذا: هم
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إلى وضوح  إنما یقوم بالتفضیل بین السندات بالنظر ،یعتد بأقدمیة العقد في التسجیل
  غیر معیبة.كونها محققة و  والتأكد من الحیازة )1(العقد ودقته

 أحد استجمع إذا  :الحالة الثانیة: حالة وجد سند عند أحد الخصمین دون الآخر
 .في دعوى الاستحقاق وتم القضاء لصالحه ىفإنه یكون الأول ،الخصمین بین سند الملكیة والحیازة

أما إذا قدم أحد الخصمین سند الملكیة والآخر كان حائزا فینظر إلى تاریخ السند ما إذا سابقا على 
كیة للشخص الذي یمتلك السند، الحیازة أو معاصرا لها، فإذا كان السند سابقا على الحیازة كانت المل

فإن السلطة التقدیریة تبقى  ،أما في الحالة الثانیة إذا خلص إلى أن السند جاء لاحقا على الحیازة
 لقاضي الموضوع في ترجیح أحد هذه القرائن حسب ظروف الدعوى.

 :یتم ترجیح  فهنا الحالة الثالثة: حالة عدم وجود سند ملكیة عند كلا من الخصمین
توفر عند أحد الخصمین دون الآخر، فإذا تزة القانونیة المستوفیة لشروطها إذا كانت الحیا

عندها ترجح  تهملكی لىدلیلا عیقدم المدعى علیه كان المدعى علیه حائزا حیازة قانونیة ولم 
 على حائزا ورفع دعوى يأما إذا كان المدع .حیازة المدعى علیه باعتبارها قرینة على الملكیة

، يلحیازته ولم یقدم هذا الأخیر ما یدحض به قرینة الحیازة حكم بالملكیة للمدع من تعرض
ذا كانت حیازة  ٕ للمحكمة السلطة التقدیریة في فغیر مستوفیة لكافة شروطها هذا الأخیر وا

  ترجیح والموازنة بین القرائن المقدمة من الخصمین.ال

                                                
عقدین من طرفي النزاع صادرین عن سلفین مختلفین، فهنا لا یأخذ بعین الاعتبار أقدمیة السند بل  ففي حالة تقدیم - 1

ینظر إلى وضوح العقد ودقته، بالفعل هو ما أقرت به محكمة النقض الفرنسیة التي رفضت الطعن المرفوع أمامها المتضمن 
فیها عقد آخر من طرف احد الخصوم محرر بتاریخ  المطالبة بنقض الحكم القاضي باستبعاد عقد قدم في دعوى استظهر

ه وبمناسبة البحث في أوراق القضیة 1885والعقد الآخر قدم من طرف الخصم الثاني محرر بتاریخ  1872 ، غیر أنّ
والعقود التالیة علیه یحمل  1872ودراستها بما فیها تفحص العقدین المستظهرین تبین للمحكمة أن العقد المحرر بتاریخ 

ّ العقد المحرر جمی ع البیانات المثبتة للقطة الأرضیة المتنازع علیها، إضافة إلى احتوائها على رقم المسح، في حین أن
لا یحوي ولا یتضمن أي وصف للعقار مما أدى إلى القضاء لفائدة الشخص الحائز للعقد المحرر عام  1875بتاریخ 
ّ لقضاة الموضوع كافة سلطة التقدیریة وسبب ذلك برسمیة العقد ووضوحه ودقته، مما أدى  1872 إلى رفض الطعن ذلك أن

لتفضیل بین السندات المقدمة لهم بناء على قناعتهم واعتمادا على مدى وضوح هذه العقود أخذا بعین الاعتبار أفضل 
  ، راجع:Cass.Civ, 12 Novembre 1907القرائن. 

Philippe Maulaurie, Laurent Aynes ; Droit Civil, les biens, Op.cit, p181. 
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 مدى حجیة صور السند الرسمي في الإثبات- ثانیا

من القانون المدني الحالات التي یكون فیها للصور  326و 325مادتین العددت 
ز المشرع بین حالتین والمتمثلة  المستخرجة عن السند الرسمي الحجیة في الإثبات، حیث میّ

 .)2(وحالة فقدانه  )1(في حالة وجود الأصل 

  السند الرسمي صلأحالة وجود -1
  : )1(إذا توافر أمرین أساسیین الرسمي حجیة الأصل بذاتهالسند تكون لصورة   
لكي یمكن الرجوع إلیه عند الحاجة  ،یكون الأصل موجودا أي محفوظا أنیجب  -

نه لا قیمة للصورة أو النسخة الخطیة بانعدام الأصل لأن الصورة أذلك  من علةالو 
فیمكن للشخص الذي یحتج ضده بنسخة  ،تستمد قوتها من حیث مطابقتها للأصل

 یطلب تقدیم الأصل. أنة من الورقة الرسمی

 ن الصورة العادیة لا یعتد بها.أن تكون هذه الصورة رسمیة: لأ -

 أویة ذة تنفیغفي صی الأصلة مباشرة من ذأن تكون مأخو  ،یستوي لاعتبار الصورة رسمیة
مهما تعددت الصور التي  الأصلة عن ذمن صورة مأخو  ذةتكون مأخو  أن أوفي صورة بسیطة 

اتها مع هذا الأصل ه، ما دام موجودا یمكن دائما مضاوالأصلرسمیة توسطت بین الصورة ال
. كما )2(ه الحالة یتم مراجعة الصورة على الأصلذفي حالة منازعة الخصم في صحتها، ففي ه

یداعه لدى كتابة  ٕ یمكن للقاضي حالة وجود منازعة في الصورة أن یأمر بإحضار الأصل وا
  .لصورة والأصلضبط المحكمة من أجل عقد مقارنة بین ا

  السند الرسمي صلأوجود حالة عدم -2
 ّ مثلما نعلم یبقى محفوظا في مكتب التوثیق إذا تعلق بعقد  السند الرسميأصل  إن
ذا إذا تعلق الأمر بحكم مثبت ومكرس لحق الملكیةأو في قلم كتاب المحكمة  ،توثیقي ٕ ، وا

یق أو سرقة إلى غیرها من حدث وأن فقد لسبب من الأسباب الراجعة إلى قدمه أو بسبب حر 
                                                

، 1994، القاهرة، دار المطبوعات الجامعیة، 2، طقانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةمصطفى مجدي هرجه،  - 1
  .209-208ص

  ق.م. 325من المادة  2الفقرة راجع  -  2
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   .)1(هنا على من یتمسك بالصورة عبء إثبات فقدان الأصلیقع  ،العوارض

 326تكون لصورة السند الرسمي حجیة في إثبات حق الملكیة تبعا لما جاء في المادة 
  )2(من القانون المدني على التالي:

 :لتي تنقل الصور الرسمیة الأصلیة هي ا إن حجیة الصورة الرسمیة الأصلیة
، ففي ة التنفیذیةغبالصیممهورة شكل صورة  يقد تكون ف التي مباشرة من الأصل

إن هذه الصورة لا تسلم إلا للبائع والمشتري ، فمجال التصرفات العقاریة كالبیع مثلا
تكون في شكل صورة أصلیة نقلت من  أنر بتسلیمها على الأصل كما یمكن شیؤ 

التنفیذیة وهي ما یطلق علیها في التشریع  غةإمهارها بالصییتم  أنالأصل دون 
ترد في شكل صورة بسیطة نقلت عن  كما یمكن أن .الجزائري تسمیة "مستخرج"

من القانون  326فبمفهوم المادة  .)3(ل وهي ما یطلق علیها "النسخة العادیة"صالأ
ّ  المدني ت حجة متى كان المظهر الخارجي لهذه الصور لا یدعو إلى الشك فیها عد

 في الإثبات العقاري.

 :طبقا لما جاء  حجیة الصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الرسمیة الأصلیة
میة الأصلیة سق.م فإن للصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الر  326في المادة 

                                                
  .213مرجع سابق، ص قانون الإثبات...،مصطفى مجدي هرجة،  -1
ن مدني فرنسي، حالات أخرى یكون فیها للصورة الرسمیة حجیة إذا كان الأصل غیر قانو  1335تضمنت المادة  -2

  موجودة وهي الحالات التي لم یتضمنها القانون الجزائري والمتمثلة في:
  عد دعوتهم قانونا للحضور.بالصورة المأخوذة من الأصل بأمر القاضي بخصوص أصحاب الشأن أو  -
  حاب الشأن وبرضاهم.الصورة المأخوذة من الأصل بحضور أص -
الصورة القدیمة التي تؤخذ بعد تسلیم الصورة التنفیذیة أو الصورة الأولى دون أمر من القاضي أو رضا الخصوم بواسطة  -

  الموثق الذي تلقاها أو أحد مستخلفیه أو موظف عام حافظ أصول السندات.
وثیق، مرجع سابق، أنظر أیضا: مصطفى مجدي المنظم لمهنة الت 02-06من القانون رقم  33، 31، 11راجع المادة  -3

  .213مرجع سابق، ص قانون الإثبات...،هرجة، 
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تكون الصورة  أنه بشرط تفي إثبات الحق الذي تضمن الأخیرةنفس حجیة هذه 
 ها موجودة.الرسمیة الأصلیة التي أخذت من

نزاع بین المشتري والبائع في حالة البیع العقاري حول مدى مطابقة وقع ذا إ
الصورة الرسمیة للصورة الرسمیة الأصلیة المأخوذة منها، تعین عندها إحضار 

ر التحقیق فیها عن أسففإذا  ،الصورة الرسمیة الأصلیة لمقارنتها مع الصورة الرسمیة
على  إلاّ بها عكسیة فلا یعتد أما في الحالة ال ،ثباتطابقها كانت لها حجیة في الإت

  .)1(سبیل الاستئناس

 :إن الصورة في هذه  حجیة صورة الصورة المأخوذة من الصورة الأصلیة
الحالة تعتبر الصورة الثالثة بالنسبة لأصل الورقة الرسمیة، ولكي یكون لها الحجیة 

باعتبار حجیتها تتوقف  في الإثبات یستوجب إحضار الصورة الرسمیة الأصلیة
ضیاع الصورة الرسمیة الأصلیة یجعل من الصورة المأخوذة عن الصورة  علیها، لأنّ 

حتى ولو وجدت هذه الأخیرة. وعندها لا یمكن اعتبارها إلا  )2(الثانیة دون حجیة
 مجرد قرینة یمكن الاستئناس إلیها تبعا للظروف.

معاملة  المتضمنةوص تلك عموما وبالخص السندات الرسمیةمهما یكن فإن 
في القانون  المنصوص علیهاطالما وردت احتراما للأحكام والقواعد القانونیة  یةعقار 

                                                
، مذكرة لنیل درجة إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائريراجع في هذا الصدد سامیة براهامي،  -  1

  .94-93، ص2008ي، قسنطینة، ماجستیر في القانون الخاص، فرع: القانون العقاري، جامعة الإخوة منتور 
إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة «أهم ما جاء فیه: ة، حكام الصادرة عن محكمة النقض المصریحد الأأوهو ما جاء في  -  2

ة یكون صورا شمسیة وخطیة غیر رسمیة یقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بین الحراسة العامة والحراس أن الموضوع من أوراق لا یعدوا
وقد اعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحیتها لإثبات محتواها وكانت تلك  ،الزراعیة أصلها لم یقدم

میة إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمیة فإن سالأوراق بحالتها هذه لیست لها أي حجیة لأن الأصل أنه لا حجیة لصور الأوراق الر 
حلبة  35لسنة  587طعن رقم ». المطعون فیه بالقصور في التسبیب لإغفاله التحدث عنها یكون غیر منتجالنعي عن الحكم 

  .214مرجع سابق، ص قانون الإثبات...،. نقلا عن: مصطفى مهدي هرجة، 22/04/1982
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ثبوت التي لا یمكن دحضها إلا ب )1(قوةتكون ذا  ،المدني الذي یعتبر الشریعة العامة
  اعتراها عیب من العیوب التي تؤدي إلى بطلانها. تزویرها أو أنها قد

  الفرع الثاني
  یره وبطلانهو مي بثبوت تز سالر  لسنداانتفاء حجیة 

میة وجعلها ذا قوة مطلقة في الإثبات، سنظرا للأهمیة التي أولاها المشرع للمحررات الر   
والممنوحة له هذه الأخیرة التي استمدتها واكتسبتها من الثقة الموضوعة في شخص محررها 

روط المنصوص علیها قانونا وكان ت جمیع الشفومتى استو  ،لائحیةبموجب نصوص تنظیمیة 
فإن إسقاط حجیة ما دون فیها من أمور وقعت من طرف الموظف العام في  ،مظهرها سلیما

یتأتى إلا بإتباع  أنلا یمكن  ،حدود مهمته واختصاصه تلقاها من ذوي الشأن في حضوره
  .)ولاأ(طریق الطعن بالتزویر

ه ر  ىیحتج ضده بمحرر یدعلمن نه یمكن أغیر     ،سمیا بالنظر إلى مظهره الخارجيأنّ
  .)ثانیا(الطعن بالبطلان من بینها أن یطعن فیه بعدم صحته بكافة الوسائل الممكنة

 الطعن بالتزویر- أولا

تلك الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزییف هي دعاء بالتزویر ضد العقود الرسمیة الإإن 
التي قد تهدف إلى إثبات  أو ،أو تغییر عقد سبق تحریره أو إضافة معلومات مزورة إلیه

                                                
ة، للاعتداد بحجیة السند الرسمي لكن یبقى هذا من منظور القانون المدني لأنه وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداری -  1

من هذا القانون نشترط تقدیم أصول السندات أو  22المستظهر أمام القضاء في إثبات الحق على المال المتنازع علیه، فمن خلال المادة 
الأفراد یستعصي نسخ رسمیة أو نسخ مطابقة للأصل، واستثناءا یمكن للقاضي إعمالا لسلطته التقدیریة قبول نسخ عادیة، في حین أن 

علیهم في أغلب الأحیان تقدیم أصول عن السندات التي یحوزونها خصوصا  إذا تم فقدان الأصل أو تلفه أو حتى دفعه ضمن ملف 
خصومة أخرى، مما قد یؤدي مع هذا أن تكون الملفات المؤسسة على هذه الوثائق عرضة لرفضها بسبب عدم تقدیم أصول السندات. 

، كلیة 02، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد إجراءات للتقاضي أو إجراءات لعرقلة التقاضيبشیر، د/ محند أمقران بو 
  .25، ص2010الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 أو )1(مباشرة الادعاء بالتزویر إما بموجب طلب فرعيیتم  .)1(الطابع المصطنع لهذا العقد
  .)2(بدعوى تزویر أصلیة

  دعاء الفرعي بالتزویرالإ-1
معین  ررا إلى محهیتم الادعاء الفرعي بالتزویر من خلال دعوى قائمة یستند رافع

  .)2("دعوى التزویر الفرعیة"علیه  ویدفع بتزویره وهو ما یطلقضده فیطعن الخصم الآخر 
یشترط لقبول هذه الدعوى توافر شروط خاصة بها إلى جانب الشروط العامة المشترطة 

التي یتم مباشرتها وفقا لإجراءات خاصة  ،من صفة وأهلیة ومصلحة قائمة ىفي جمیع الدعاو 
  بها كذلك.

  التزویردعاء الفرعي بلإلالشروط الخاصة -أ
الشروط الخاصة  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 181و 180المادتین  حددت

 التي یمكن حصرها في ثلاث شروط هي: ،دعاء الفرعي بالتزویرلمباشرة وقبول الإ

 وجود تزویر. 

 دعاء في محرر قدم كدلیل في دعوى أصلیة.أن یكون الإ 

 ن یكون المحرر منتجا في الدعوى الأصلیة.أ 

   یستوي أن یكون التزویر مادیا أو معنویا، فأما التزویر المادي وهو الذي  د تزویر:وجو
ن أدعاء بعلیه، فیكون كذلك إذا تم الإ ایكون إما معاصرا لتحریره أو لاحق، یلحق صلب المحرر

سواء  فیهأو بوجود تغییر  ،المحرر المنسوب صدوره إلى موظف عام لم یصدر منه أصلا
  .)3(و محو بیانات بحذف جزء منها عن طریق التمزیق أو القطعبالإضافة أو حشو أ

                                                
  ق.إ.م.إ. 179راجع  المادة-1
  .199، ص2007الحقوقیة، بیروت، ، منشورات الحلبي قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةد/محمد حسن قاسم،  - 2
  .217، ص2008دار الهدى، الجزائر،  الخصومة التنفیذ التحكیم، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،نبیل صقر،  - 3

  .73، ص2008دار هومه، الجزائر،  ،الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائريیدي، م حمدأراجع كذلك: 
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قیام الموظف العام محرر الورقة الرسمیة بتغییر  فیتحقق عند ،أما التزویر المعنوي
الحقیقة عن طریق وضع ما یخالفها وعكس ما وقع وتم في حضوره، كوضع تاریخ غیر 

  .)1(اقعة تحت مرآه ومسمعهتاریخ تحریر العقد الحقیقي إلى غیر ذلك من الأمور الو 
نه لیس كل البیانات الواردة في المحرر الرسمي أ ،ي هذا الطرحفإلیه تجدر الإشارة ما 

یمكن الطعن فیها بالتزویر، بل أن هذا الطعن یخص فقط تلك الوقائع التي شهد علیها 
 هإلیكما سبق الإشارة -الموظف العام وتمت في حضوره، صدرت من ذوي الشأن وأدركها 

من أمور یمكن الطعن فیها بالطرق الأخرى المقررة قانونا كالبطلان ها فیما عداف -أعلاه
  .والإنكاروالصوریة 
  :دعاء الفرعي بالتزویر أن تكون هناك دعوى یشترط لقبول الإ قیام دعوى أصلیة

تدائیة المحكمة الاب، فإذا كانت الدعوى منظورة أمام )2(أصلیة قائمة لم یتم الفصل فیها نهائیا
أما إذا كانت القضیة  المعروض أمامه الدعوى الأصلیة، أمام القاضيدعاء وجب تقدیم الإ

ّ الادعاء بالتزویر في هذه الحالة  یتم إثارته بمذكرة أمام على مستوى درجة الاستئناف فإن
  .التشكیلة المنظور أمامها الاستئناف

یعتبر لیها الدعوى ما دام أنه في أي مرحلة كانت عدعاء بالتزویر الإلكن یجوز تقدیم 
كما یشترط أن لا یكون قد  ،من الدفوع الموضوعیة، شریطة إبدائه قبل إقفال باب المرافعة

صدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه لأن ذلك ینهي الخصومة الأصلیة، ولا یمكن 
فما عندها لمن له مصلحة الطعن بصفة فرعیة ضد المحرر الصادر بموجبه الحكم ضده، 

أو  -الذي سنتناوله لاحقا - سلوك طریق دعوى التزویر الأصلیة، علیه في هذه الحالة إلا
  .)3(بممارسة الدعوى أمام القاضي الجزائي

                                                
  .73ص مرجع سابق، ،الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائريیدي، م حمدأ  - 1
  ق.إ.م.إ. 180/1المادة راجع  - 2
  .201مرجع سابق، ص قانون الإثبات في المواد...،د/محمد حسن قاسم،  - 3
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 لا تقبل دعوى التزویر الفرعیة إلاّ  دعاء منتجا في الدعوى الأصلیة:أن یكون الإ
 .صلیة ومنتجا فیهاتزویره یتوقف علیه الفصل في الدعوى الأ المدعىإذا كان المحرر 

ند لا یؤثر على الحكم دعاء من عدمه فإذا رأت أن السكمة السلطة التقدیریة في قبول الإللمح
ومنه عدم قبول الدفع بالتزویر وأصدرت حكمها دون الاستناد إلى تلك  ،ستبعدتهإفي النزاع 

في  بهقضى  ماه وفي جمیع الأحوال یجب على القاضي تسبیب حكمه فیغیر أنّ ، )1(الوثیقة
   .له أو رفضه )2(قبول الادعاء بالتزویر

فضلا عما للمحكمة من سلطة تقدیریة في قبول الطلب العارض المتعلق بالتزویر 
إذا رأت أن الفصل في النزاع لا یتوقف على المحرر المدعى أو استبعاده  ،والتحقیق فیه

نها رفض الطلب كذلك إذا یمككما  -بل یمكنها الاستناد إلى عناصر وأدلة أخرى– ،تزویره
  .)3(كان الخصم قد صرح بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم یبد أي تصریح

المرفوعة أمامها أن قضت ببراءة  العمومیة دعوىالة وبمناسبة یائسبق للمحكمة الجز  إذا
أمام فلا یقبل الادعاء بالتزویر  ،أو لعدم كفایة الأدلة لانتفائهسواء  ،المتهم من تهمة التزویر

لا یمنع من فذا تم القضاء بالبراءة لانتفاء القصد المعنوي . غیر أنه إ)4(المحكمة المدنیة

                                                
بما  34700تحت رقم  26/06/1985المدنیة بتاریخ  حیث قضت المحكمة العلیا في هذا الصدد وبموجب القرار الصادر عن الغرفة - 1

من المقرر قانونا أنه یجوز الطعن بالتزویر في أیة وثیقة مقدمة في الدعوى سواء كانت عرفیة أو رسمیة، وأنه لیس للجهة «یلي: 
ف على المستند المدعى  القضائیة أن تصرف النظر عن الطعن بالتزویر إلا إذا تراءى لها أن الفصل في الخصومة الأصلیة لا یتوق

أن المستند المدعى تزویره  - في قضیة الحال–تزویره، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون  ولما كان الثابت 
أنهم  یتوقف علیه الفصل في الدعوى الأصلیة وقد كان على قضاة الموضوع أن یوقفوا الفصل فیها لحین الفصل في دعوى التزویر، إلا

  . 60- 57، ص ص 1989، 4م.ق، عدد» رفضوا وسببوا قرارهم برسمیة العقد فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون
ن كان القانون یمكن القضاة من :« 40354ملف رقم  07/10/1987حیث جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  -  2 ٕ حیث أنه وا

هم یجب علیهم أن یعللوا ذلك كما أنهم لم یكشفوا عن رأیهم ما إذا كان  صرف النظر عن الادعاء واستبعاد السند المدعى بتزویره، إلاّ أنّ
لتي المستند المستبعد غیر منتج في الدعوى من حیث ضرورة تعلیل قبوله واستبعاده وأنهم كذلك لم یبینوا ولم یناقشوا ماهیة وطبیعة الأدلة ا

ضدهم وأغفلوا عن إجابة الدفوع المتعلقة بتزویر الوثائق، لذا فإن قرارهم المطعون جاء بعمومیة استندوا إلیها في ترجیح دفوع المطعون 
حالة القضیة أمام نفس المجلس مشكلا تشكیلا آخر ٕ ، نقلا »الكلمات المحدودة من التأسیس القانوني ناقص التعلیل، ویتعین بذلك نقضه وا

  .218، مرجع سابق، ص .الوسیط في شرح قانون الإجراءات..عن: نبیل صقر، 
  ق.إ.م.إ. 181راجع الفقرة الثانیة من المادة  - 3
  ج.ق.م. 339راجع المادة  - 4
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الادعاء بالتزویر أمام المحكمة المدنیة لأن الحكم الجنائي لیس له حجة بصحة الورقة في 
  .)1(هذه الحالة

ق في الإجراء الذي یراه مناسبا للتحقی اتخاذكون للقاضي السلطة التقدیریة في ی
نیة للتحقیق في الخط والتوقیع إذا لزم فشهود أو باللجوء إلى خبرة الإما بسماع  ،التزویر

ذا ا، الأمر ذلك ٕ لخبیر  الأمر فوض ،بصفة شخصیة علیه البت في التحقیق ستعصىوا
 في الدعوى خاضعا لسلطته صلاالف یبقى الحكم النهائي أنعلى  .طو خطمختص في ال

ة كما ـجاءت وافیة وجدی أنهاادق على الخبرة المأمور بها إذا رأى یص أنالذي له  التقدیریة
للتحقیق في التزویر  أخرىطرق  إلى الاستناد أو ،خبرة مضادةب الأمرو  دهااستبعایجوز له 

  .أمامهجل الفصل في الادعاء المرفوع أمن 
   الحكم الصادر في الادعاء بالتزویر بصفة فرعیة-ب

دعاء الفرعي بالتزویر إما برفض دعوى التزویر الإ في حكم المحكمة الفاصلیكون 
المعروض  في النزاع لإثباتلوأخذها كدلیل  ،القضاء بصحة الورقة المطعون فیها بالتالي

ما القضاء بثبوت التزویر فیها مما یجعلها عندئذ تفقد حجیتها الأصلیةبموجب الدعوى  ٕ ، وا
 أو ،هـما تم التزویر فی إتلاف أوبشطب  إما روللمحكمة التقری .وتستبعد من الدعوى الأصلیة

  .)2(وتعدیله منعا من استعماله مستقبلا إصلاحه
ر في الدعوى لكافة طرق دبعد استنفاذ الحكم الصا ،مدعي الذي كسب دعواهیمكن لل

في  تحریك الدعوى العمومیة أمام النیابة العامة وله الحق ،الطعن العادیة منها والغیر عادیة
في هذه  الشكوىرفع ت .ني للمطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بهرف مدطتأسیسه ك

الضابط  أویتم إدخال الموظف  من خلالها ة،ر م مستعمل الورقة المزو صضد الخالحالة 
من طرف النیابة  استدعائهزائیة الذي یمكن وبموجب الدعوى الج ،العمومي في الخصام

 إذاشخصیا  إلیهالاتهام  ما یمكن توجیهالعامة لسماعه كشاهد دون الخوض في التفاصیل، ك

                                                
  .834، ص1994، القاهرةمنشأة المعارف، الدفوع الإجرائیة والموضوعیة، د/ معوض عبد التواب، - 1
  .220مرجع سابق، ص قانون الإثبات...،د/محمد حسن قاسم ،  - 2
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دانته ،ومشاركته في التزویر هثبت تواطئ ٕ خلال بإلزامه الإالمقررة في ذلك دون  بالعقوبة وا
  .ضرارالأبالمصاریف القضائیة بما فیها التعویض عن 

الضابط العمومي محل متابعة ومساءلة  أویكون هذا الموظف  أن إلى الأمرقد یصل 
مثال ذلك المسؤولیة التأدیبیة للموثقین المنصوص علیها  ،إلیهنظیم الذي ینتمي تأدیبیة من الت

  .)1(في القانون المنظم لمهنة التوثیق

  الأصلیةدعوى التزویر -2  
مزورة من شأنها تهدیده  وز على ورقةیقوم من یح أنیجوز لمن له مصلحة ویخشى 

 القضاء لرفع دعوى مبتدأة یطلق إلىیلجأ  أن ،منه باستخدام هذه الوثیقة في حقه وضیاعه
، ومنه هدم حجیتها مزورة بأن هذه الورقة جل الحكممن أ )2("دعوى التزویر الأصلیة"علیها 

  بها مستقبلا. الاحتجاجوعدم إمكانیة 
أمام المحكمة المختصة نوعیا  للقواعد المقررة لرفع الدعوى طبقا الدعوى تباشر هده  

قلیمیا، وبالنظر إلى مضمون ال ٕ الوارد في المحرر المدعى تزویره وطبقا للقواعد  تصرفوا
  .)3(لم یرد نص خاص بشأنهاالعامة في الاختصاص ما دام 

نفس الإجراءات المنصوص علیها  تباعإبموجب دعوى أصلیة ب التحقیق في التزویریتم 
 ووفقا لما نصتدعاء الفرعي بالتزویر المتعلقة بالإ 174و 170إلى  167، 165في المواد 

یأمر القاضي بإیداع : «والتي جاء فیهاانون الإجراءات المدنیة والإداریة ق 187علیه المادة 
وتتتبع الإجراءات  ،) أیام8المطعون فیه بالتزویر لدى أمانة الضبط خلال أجل لا یتعدى ثمانیة( المستند

  »...167، 165 المنصوص علیها في المواد

                                                
یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، مرجع سابق. وراجع بالتفصیل أحمد  20/02/2006مؤرخ في  02- 06رقم  راجع القانون - 1

  .31-27، ص2001، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، 04، م.م، عددالمسؤولیة المدنیة والجزائیة للموثقحططاش ، 
لمدنیة والإداریة الجدید بالنص علیه من خلال المادة صدور قانون الإجراءات اإثر  استحدث المشرع الجزائري هذا الإجراء -  2

  ».یقام الادعاء بالتزویر بطلب فرعي أو بدعوى أصلیة...«... منه في فقرتها الأخیرة حیث جاء فیها:  179
  ق.إ.م.إ. 186راجع المادة  -  3
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ء تم مباشرة الطعن بموجب دفع فرعي أو لتزویر في المحرر الرسمي سواثبوت ا إن  
ن كانأغیر ، نتفت عن المحرر الحجیة في الإثباتا ،دعوى أصلیة مبتدأة ٕ بادیا من  نه وا

فقد خول القانون لمن له مصلحة  ،تزویرهبظاهر المحرر سلامته ومنه عدم إمكانیة الطعن 
في المحرر شرط  خلفجوء إلى الطعن بالبطلان فیه متى تحجیته ودحضها بالل هدارفي إ

  رة قانونا.ر من الشروط المق

  الطعن بالبطلان- ثانیا
السندات الجزائري بصفة عامة على الشروط الواجب توافرها في المدني القانون نص 

الذي یحق لمن له  )1(أحدها یترتب علیه بطلان المحرر فوأن تخل- ذكره سبقمثلما - الرسمیة
  یر الذي قد یمس التصرف ذاته أو أداة إثباته. ، هذا الأخالدفع ببطلانه أومصلحة الطعن 

 أوإما بموجب دعوى مبتدأة یطلق علیها دعوى البطلان یتم مباشرة هذا الطعن   
 سندمعین قدم فیه ال نزاع النظر في إبدائه في شكل دفع موضوعي بصددب أو، )1(الإبطال

  .)2(التصرف أوكوسیلة لإثبات الحق 

  دعوى البطلان-1
أو أي حق  حق ملكیة عقاریةمحرر رسمي یتضمن ضد  ى إبطالإن ممارسة دعو   

لاسیما وجوب شهر  ،بموجب إجراءات وشروط خاصة لا یتم مباشرته إلا ،عیني عقاري
ك للتمس الطاعنیستند علیها تحدید الحالات التي مع  ،(أ)العریضة الافتتاحیة للدعوى

  .(ب)ررلحكم لصالحه ببطلان المحبالبطلان والقول بتأسیس دعواه ل

  وجوب شهر العریضة الافتتاحیة للدعوى-أ  
تعدیل  أوفسخ  إلىالعقاریة التي ترمي  ىتقتضي مبادئ الشهر العقاري شهر الدعاو   

                                                
یب لنشأته، مخالفا لقاعدة وصف یلحق التصرف القانوني المع«یعرف الدكتور عبد الحكیم فوده البطلان على أنه:  -  1

فقاده آثاره القانونیة ٕ  یمعبد الحكد/نقلا عن:  ».قانونیة أو إتفاقیة فیؤدي إلى توقیع جزاء یتمثل في عدم فعالیة التصرف وا
  .20، ص1993، لقاهرة، دیوان المطبوعات الجامعیة، االبطلان في القانون المدني والقوانین الخاصةفوده، 



 الفصل الأول:    أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ظل العمل بنظام الشھر الشخصي
 

62 

 

تى تجعل المتعامل في العقار على علم بحالته تصحیح الحق العیني العقاري ح أوإلغاء  أو
لقانون ما لم تشهر عریضة فلا یمكن قبول الطعن في محرر رسمي مشهر طبقا ل القانونیة.

  الدعوى لما لذلك من آثار كرسها نظام الشهر العقاري.
العقاریة نتیجة للتأویلات  ىتباین موقف التشریع والقضاء من مسألة شهر الدعاو  لقد

مما أثارت معه خلافات كبیرة في  ،76/63من المرسوم  )1( 85الناتجة عن فهم مدلول المادة 
وضعه المشرع  إجراءومن یعتبرها مجرد  ،عتبرها من النظام العامالوسط القضائي بین من ی

هذا  إزالةالجدید تم  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  صدورنه بأغیر  لصالح رافع الدعوى.
  مسألة شهر الدعوى العقاریة من النظام العام. واعتبارالجدال والغموض 

 قانون الإجراءات المدنیة  القضاء في المرحلة السابقة عن صدور تباین موقف
وجهات النظر في الوسط خلافا وتعارض ل 63- 76من مرسوم  85 المادة أثارت :والإداریة
قبول الدعوى  یترتب عن عدم القیام به عدم اجوهری الإجراءهذا  اعتبر، فهناك من القضائي

هذه قول بارتباط ال إلىحین ذهب آخرون في  .ذلك تمسك به من له مصلحة في إذاشكلا 
لإعلام الغیر فقط  إلاالمسألة بالمصلحة الخاصة للأفراد، وما الهدف من شهر الدعوى 

  .بوجود نزاع حول العقار المعین وذلك لا یؤثر على قبول الدعوى

ذهب القضاء الإداري  الاتجاه القائل بوجوب شهر عریضة الدعوى لقبولها شكلا: -
وجوب شهر ب القول ي هذا الصدد إلىوالعادي في العدید من القرارات الصادرة عنه ف

عریضة افتتاح الدعوى المتضمنة الطعن في حق عیني عقاري له سند مشهر 
أن عدم شهر عریضة  لدى هؤلاءما تم الإجماع بشأنه  یر أنّ غ بالمحافظة العقاریة.

هذا الدعوى لا یؤدي إلى عدم قبولها شكلا بصفة تلقائیة من المحكمة ما لم یتم إثارة 

                                                
حقوق ناتجة عن وثائق تم   إن دعاوى القضاء الرامیة إلى النفق بفسخ أو إبطال أو نقض«: 85جاء في نص المادة -  1

 1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  4-14إشهارها لا  یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 
العام وتأسیس السجل العقاري إذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب  المتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر سنة  12الموافق لـ 

  ».شهادة من المحافظ أو نسخة من طلب الموجود علیه تأشیر الإشهار
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  .)1(في ذلك والمصلحة من طرف الخصم (المدعى علیه) الذي له الصفة الدفع
فإذا تمسك المدعى علیه بدفعه وجب الحكم لصالحه برفض الدعوى شكلا لعدم احترام     

حیث جاء في أحد القرارات  76/63من المرسوم  85المدعي رافع الدعوى مقتضیات المادة 
ما ) 2()الغرفة الرابعة (غ.م 184931تحت رقم  27/03/2000الصادرة عن مجلس الدولة بتاریخ 

، یتضح انه نلمجلس قضاء تلمسا الإداریةالعریضة الافتتاحیة أمام الغرفة  إلىحیث أنه وبالرجوع «یلي: 
حقوق عینیة عقاریة  بإبطالوبما أن القضیة تتعلق  76/63من المرسوم  85طبقا للمادة  إشهارهالم یتم 

  ».قبول دعوى المستأنف شكلاعدم  تعینوعلیه ی ،ثابتة بعقود مشهرة
في عدة  ذلك یتجلىو وساندت هذا الرأي  ،تبنت المحكمة العلیا من جهتها هذا المبدأ  

 بتاریخفي القرار الصادر  إلیهقرارات صادرة عن الغرفة العقاریة، منها ما ذهبت 
الراهنة ترمي حیث ولما كانت الدعوى «...والذي جاء فیه:  )3(186606تحت رقم  28/03/2000
المرسوم  أمام الموثق (م.ت) في إطار 14/04/1992الطاعن بتاریخ  أعدهعقد الشهرة الذي  إلغاء إلى
المحافظة  أمام إشهارهالمتبعة في الدعوى وهو السند الذي تم  الإجراءاتكما یتضح من  83-352

المجلس بعدم مراعاتهم العقاریة بتبسة، كما یتبین من تأشیر المحافظ العقاري، وعلیه فإن قضاة 

                                                
لأن إثارة هذا الدفع من طرف قضاة الموضوع یعد تجاوز للسلطة مما یعرض ما قضوا به للنقض وبالفعل وهو ما قضت به المحكمة  -  1

...حیث أنه «وأهم ما جاء فیه:  196021تحت رقم  27/09/2000صادر عن الغرفة العقاریة القسم الثاني بتاریخ العلیا في القرار ال
وبالرجوع إلى القرار المطعون فإنه یتضح فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض دعوى الطاعن الرامیة إلى المطالبة بحقوق 

ن المطعون ضده (ل.ب) استظهر بعقد شهرة مشهر معه في إطار المرسوم رقم على كو 14/07/1993میراثیة والمرفوعة بتاریخ 
التي استظهرها هذا الأخیر لأول مرة أمام المجلس أمام هذا  05/10/93وهي الوثیقة المؤرخة في  21/05/1983المؤرخ في  83/352

التي تتطلب شهر عریضة  76/63من المرسوم  85ة الوضع دفع الطاعن ببطلان هذا السند فرد المجلس دفعه مثیرا تلقائیا أحكام الماد
  الدعوى في الحالات المحددة في صلب هذه المادة ومنها دعوى بطلان العقد المشهر.

وحیث ولما كانت هذه المادة وردت لحمایة مصالح خاصة فإن قضاة المجلس بإثارتها تلقائیا قد تجاوزوا سلطتهم مما   
  .165-160، ص ص2004المحكمة العلیا،  ،1، إ.ق.غ.ع، ج»یعرض قراراهم للنقض

كما أن القضاء الفرنسي في هذا الصدد تردد حول جزاء عدم شهر الدعوى العقاریة، هل هو عدم قبولها أم لا، فلقد ذهب   
النظام بعض الاجتهاد القضائي الفرنسي إلى القول بجواز إثارة القاضي تلقائیا عدم قبول الدعوى إذا لم تشهر لأن قواعد الشهر من 

العام إلا أن غالبیة القرارات الصادرة عنه تذهب إلى أن الهدف من شهر الدعوى هو حمایة المصالح الخاصة فلا یجوز أن یثیرها 
ضرورة محمدي، سلیمان  القاضي تلقائیا لان شهر الدعوى تقرر لحمایة الغیر من الأثر الرجعي للبطلان أو الفسخ أو الإلغاء. راجع:

  .85، ص2003، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 01، عدد41، .م.ج.ع.ق.إ.س، جالدعاوى المتعلقة بالحق العیني تعمیم شهر جمیع
  .199المرجع السابق، ص القضاء العقاري....،نقلا عن: عمر حمدي باشا،  - 2
  .169-166صص  ، 2004المحكمة العلیا،  ،1ج، إ.ق.غ.ع - 3
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كون لمحتج بها أمامهم من قبل الطاعن لوا أعلاهالمذكور  76/63من المرسوم  85المادة  لأحكام
المطعون ضدهم كمدعین أصلیین لم یشهروا دعواهم یكونوا قد خالفوا القانون مما یعرض قرارهم 

  ».للنقض
لا  :المصلحة الخاصةالاتجاه القائل بشهر عریضة الدعوى لإعلام الغیر وحمایة -   

ولیس  )1(ة خاصة بالمتقاضینحیتعلق بمصل لأنهضروریا،  حسب هذا الرأيیعتبر الشهر 
  شرطا لقبول الدعوى.

 إلىخلصت لقد كان للغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا موقفها المؤید لهذا الاتجاه، حیث 
اة الموضوع قضاء قض أنو  ،)2(عدم شهر عریضة الدعوى لا یترتب علیه أي بطلان أن

جاء في  هو ماو  ،سدیدا غیر مخالف للقانون أمرایعتبر  ،بقبول الدعوى على هذا الأساس
عدم  أنكما ): «(غ. م 130145تحت رقم  12/07/1995حیثیات القرار الصادر عنها بتاریخ 

بل ، إذ أن اشتراط إشهار العریضة ق...بطلان أيشهر الدعوى في المحافظة العقاریة لا یترتب علیه 
ن المشرع كتسجیلها لدى كتابة ضبط المحكمة یعد قیدا على رفع الدعوى قد استحدثه هذا المرسوم ول

نص على إجراءات رفع الدعوى وشروط قبولها أمام القضاء في قانون الإجراءات المدنیة ولم ینص 
انون الإجراءات تعارض بین أحكام ق العینیة العقاریة، ومن ثمة یوجد وىعلى هذا القید بالنسبة للدعا

والتشریع الفرعي،  وتبعا لذلك فإنه إذا وقع التعارض بین التشریع العادي ،وأحكام هذا المرسوم المدنیة
  .فیطرح التشریع الفرعي ویطبق التشریع العادي

                                                
قیق التوازن بین أصحاب الحقوق الأصلیة والحقوق المشهرة، فإذا تقرر للمدعي بعد شهر یعتبر شهر الدعوى العقاریة آلیة لتح - 1

دعواه صدور حكم نهائي  لصالحه كان هذا الأخیر حجة على من اكتسب حقوق عینیة بعد شهر عریضة الدعوى، فلا یمكن 
  للمتصرف إلیه في العقار الاحتجاج بحسن نیته.

ف ومستقر علیه هو إعلام الجمهور بوضعیة العقار والحقوق المترتبة علیه، الذي على أساسه إن الهدف من الشهر مثلما هو معرو 
  یمكن التفرقة بین التصرفات التي یأتیها المدعى علیه قبل أو بعد تسجیل الدعوى المرفوعة علیه. راجع في هذا الخصوص: 

موقف القانون من شهر التصرفات نجیب محمد بكیر،  - . 85مرجع سابق، ص ضرورة شهر جمیع الدعاوى...،سلیمان محمدي ، د/- 
، ص 1986، دار الطباعة الحدیثة، الإسكندریة ، السنة السادسة والخمسون، مجلة المحاماة المصریة، العددان الأول والثانيالعقاریة

139 -140.  
إلى  190765تحت رقم  19/02/2000كما توصلت الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا كذلك في قرارها الصادر بتاریخ  - 2

أن قضاة المجلس لما قضوا برفض الدفع المتعلق بإشهار العریضة الافتتاحیة على أساس أن الأرض محل النزاع لم یتم 
، بالإضافة إلى أن إشهار 75/74من الأمر  27فیها مسح الأراضي والذي مازال الإشهار فیه شخصیا طبقا للمادة 

، 76/63من المرسوم  85فیه، یكونون بذلك طبقوا القانون تطبیقا سلیما ولم یخرقوا المادة  العریضة  الافتتاحیة لیست شرطا
  .202سابق، صمرجع  القضاء العقاري...،باشا،  حمدي عمرراجع: 
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یسبق شهر عریضتها في المحافظة العقاریة لا یعد  أنن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون إ
  .)1(»خرقا لأحكام القانون

لغاء أو  بإبطالأمام تباین موقف القضاء من مسألة شهر الدعوى العقاریة المتعلقة  ٕ وا
تعلقها بمصلحة خاصة  أوفسخ أو تعدیل حقوق عینیة عقاریة بین اعتبارها من النظام العام 

 شهر مسألة واعتبارمدنیة والإداریة تم حسم الموقف فإنه وبموجب صدور قانون الإجراءات ال
  العقاریة من النظام العام.الدعوى 
  ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةموقف التشریع من شهر الدعوى العقاریة في: 

الساري  25/02/2008بتاریخ  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتصدور قانون وضع المشرع إثر 
ص ون ،حدا للتضارب حول مسألة شهر الدعوى العقاریة 25/02/2009المفعول ابتداء من 

كلما  ،)2(الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا إشهار عریضة افتتاحصراحة على وجوب 
من خلال  أو فسخ أو نقض أو تعدیل حقوق عینیة مشهرة أو إلغاء  تعلق الأمر بإبطال

یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة إذا : «على أنه ي نصتتال 17/3المادة 
فیها على  ىوتقدیمها في أول جلسة یناد ،حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانونأو  و/ تعلقت بعقار

  ».القضیة تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم یثبت إیداعها للإشهار
 ،ة الوجوب أن إجراء شهر الدعوى یعتبر شرطا جوهریاغورود هذه المادة بصییعني   

ي عریضة الدعوى الالتزام به، مما یستوجب بالإضافة إلى الشروط العامة الواجب توافرها ف
إثارته في أي  بالتالي یجوز ،كن مخالفتهمیفهم منه أن هذا النص متعلق بالنظام العام لا ی

حد ره أارته من تلقاء نفسه حتى لو لم یثیإث، كما للقاضي مرحلة كانت علیها الدعوى
   .ومنه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا ،الأطراف ولم یدفع به

عل المشرع بهذا التعدیل لما له من آثار ایجابیة على استقرار المعاملات حسنا ف
بجعل التعامل فیها  ،العقاریة وتحقیق الائتمان العقاري والحمایة لحقوق الأفراد وضمانها

  بمنأى عن أي تهدید في ضیاع الحقوق العینیة.

                                                
  .201-200المرجع نفسه، ص القضاء العقاري...،نقلا عن: عمر حمدي باشا،  -  1
م القسم العقاري وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون مع مراعاة ترفع الدعوى أما« ق.إ.م.إ:  519نص المادة ت -  2

  ».الفسخ أو الإبطال أو التعدیل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها ىالأحكام الخاصة بشهر دعاو 
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 حالات تقریر البطلان:-ب

في القوانین الخاصة المتعلقة والمنظمة وضع المشرع الجزائري في القانون المدني و  
 للاحتجاجر الرسمي المتضمن معاملة عقاریة ر للعقار الشروط الواجب توافرها في المح

من له مصلحة الطعن ، یترتب على تخلفها الحق لكل ما ورد فیه ومواجهة الكافة به صحةب
  :من بینهانورد ، تتعدد حالات البطلان .بإبطاله
 یمكن الطعن بالبطلان في العقد الرسمي  عدام الأهلیة:الطعن بالبطلان لان

وبالخصوص العقد التوثیقي إذا ثبت أن احد أطرافه وبالتحدید البائع لم یكن یتمتع بكامل قواه 
ن غلت یده أأو تواجده تحت الوصایة القانونیة وذلك ب ،)1(العقلیة أثناء إبرام العقد أمام الموثق

علیه بنص القانون فیجوز لمن  رجعله في موضع المحجو ی ،عن التصرف في أملاكه حكمیا
حدث وأن تصرف هذا الشخص بنقل الملكیة للغیر في هذه الحالة أن  إذا ،له مصلحة

 .)2(في البائع الأهلیةیتمسك ببطلان التصرف بطلانا مطلقا لانعدام 

 : یشترط للطعن في التصرف المشهر سواء كان بالفسخالطعن بالبطلان لثبوت الغش- 
وبالتالي یمكن إدراج ا له، أن یتم بحكم القانون وتطبیق ،أو الإلغاء أو النقض أو الإبطال

الغش من الأسباب التي یبطل فیها القانون التصرف الذي یحتوي على مثل هذا العیب 
 : ّ  .)3(»الغش یفسد جمیع التصرفات«إعمالا للقاعدة القائلة أن

بعد  فیما عقاریة فلا یمكن الاحتجاج بهإذا ثبت الغش في التصرف المتضمن معاملة 
وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في القرار الصادر عن الغرفة العقاریة  ،حتى ولو تم شهره

ء انه إذا كان من الثابت قانونا وقضا«هم ما جاء فیه: أ 148561تحت رقم  30/04/1997ریخ بتا

                                                
ه ما أقره الأطراف المتعاقدة لأن الموثق أثبت في عقد ،فهنا لا یمكن اللجوء إلى طریق الطعن بالتزویر لدحض ما ورد في العقد-1

غیر ملزم بالبحث عن مدى سلامة إرادة الأطراف المتعاقدة، إذ أن الأصل في -أي الموثق -أمامه وما ثبت له من ظاهر الأمر، فهو
ر عنها إثبات العكس. وهو ما أكدته المحكمة العلیا في القرار الصاد ةالشخص أن یكون كامل الأهلیة بإقدامه على التعاقد إلى غای

 حیث أن الملاحظات الموثق بأن البائع یتمتع بكافة«والذي جاء في حیثیاته:  42316(غ.م) تحت رقم  02/02/1987بتاریخ 
نقل أنظر: عمر حمدي باشا » ىملكاته الذهنیة لا تكفي صحة التعاقد ویتعین على قضاة الموضوع الاعتماد على عناصر أخر

  .21مرجع سابق، ص الملكیة العقاریة...،
   .19صنفسه،  مرجعال -2
  .68-67مرجع سابق، ص حجیة العقود المشهرة....،نسیمة موسى،   -3
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ما یخص المعاینات التي قام فیها الموثق نفسه ثباتیة حتى یطعن فیه بالتزویر فیللعقد الرسمي قوة إ
ثباتیة إلى غایة تقدیم الدلیل ن قبل أطراف العقد تكون لها قوة إن المعلومات الأخرى المعطاة مإف

العكسي أمام الموثق لم تكن تشمل جمیع الورثة الشرعیین بتعمد من المدعین فهذا بشكل غشا من 
فإن قضاة المجلس كانوا على صواب لما أبطلوا عقد البیع یؤدي إلى بطلان البیع ومن ثم  أنشانه 

  .)1(»مسببین قرارهم تسبیبا كافیا

، إلى ثبوت سوء نیة البائع استناداتقریر بطلان المحرر الرسمي لثبوت الغش  یكون
   .)2(المتتالیة الذي یظهر عادة في البیوع

سمي المعیب لسبب ما یمكن قوله بشأن دعوى البطلان الممكن رفعها ضد المحرر الر 
لاالتصرف  إبرامسنة من  15ه یجب مباشرتها خلال أنّ  ،المقررة قانونا الأسبابمن  ٕ شمل  وا

 أنلا یعني  ،ن تقادم الحق في رفع دعوى البطلانغیر أ، )3(التصرف المعیب التقادم
 تهالطعن في صح إمكانیةومنه عدم  ،بعد مضي هذه المدة) 4(المحرر انقلب صحیحا

ّ واستبعاده  والقول بعدم صحته  ،حض حجیتهدأن ی ل المشرع الحق لمن له مصلحةبل خو
  وقانونیته عن طریق وسیلة أخرى تتمثل في الدفع بالبطلان.

                                                
  .50- 47،ص ص1997، المحكمة العلیا، 02م. ق، عدد -1
أین قضت محكمة النقض بعدم إبطال  22/03/1968هو المبدأ الذي استقر علیه القضاء الفرنسي بموجب قراره الصادر في  -2

ضرار ن النیة، بل یظل الاحتجاج به ممكنا، كما أنها استقرت على أن العلم بالتصرف السابق مع وجود نیة الإتصرف الغیر الحس
كاف لثبوت الغش، في حین وقبل هذا الوقت اعتمد القضاء الفرنسي على عدة معاییر لتحدید مفهوم الغش، حیث تشدد إزاء تصرف 

السلف، وحجته في ذلك أن نیة الغیر قد أفسدت فلا یكون للخلف أكثر مما كان  الغیر الحسن النیة واعتبره باطلا لعدم صحة تصرف
للسلف هذا الموقف انتقده الفقه الفرنسي، بحجة أن التصرف المعیب لا یمس الغیر الحسن النیة (المتصرف إلیه الأخیر) مستندا في 

دون أن یتعدى أثاره إلى الغیر، راجع: نسیمة موسي، ق.م.ف التي تقضي بمعاقبة مرتكب الخطأ وحده  1382ذلك إلى أحكام المادة 
  .67-64مرجع سابق، ص ص حجیة العقود المشهرة...،

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان والمحكمة أن تقضي به من «/ق.م.ج: 102وهو ما نصت علیه المادة  -3
  الإجازة.تلقاء نفسها ولا یزول البطلان ب

  ».وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من وقت إبرام العقد 
أنه إذا كانت دعوى البطلان المطلق «أین جاء فیه:  1958أبریل  11وهو ما قضت به محكمة النقض المصریة في حكمها الصادر بتاریخ  -4

بدا، ذلك أن العقد الباطل یظل معدوما فلا ینقلب مع الزمن تسقط بمحض خمس عشر سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا یسقط بالتقادم أ
هته صحیحا، أنه تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطویلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواج

نقلا: د/ عبد  1958ریل فأ 11. نقض مدني في »د الدین بطلانا مطلقابالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم فإذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سن
  .576ص ،، مرجع سابقالبطلان في القانون المدني ...الحكیم فوده، 
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  الدفع بالبطلان-2
ممن  ،أي مرحلة كانت علیها الدعوىدفع موضوعي في  یمكن إثارة الدفع بالبطلان باعتباره

د بموجب فیحق للمتعاق ،مثلا انعدامهاالتعاقد أو  یةهلأ صنتیجة لنقعیوب الإرادته عیب من  اعترت
جل استبعاد المحرر كدلیل فیذ العقد أن یثیر هذا الدفع من أجل إلزامه تنالدعوى المرفوعة ضده من أ

 .)1(بعدم نفاذه وعدم صحته مسكلإثبات التصرف والت

ة ضده أن الدعوى المرفوع بمناسبة في مواجهته عقد ملكیة یمكن للشخص الذي استظهر
الشكلیة منها والموضوعیة،  ،هیدفع باستبعاد ذلك المحرر لعدم احترام الشروط المقررة قانونا لتحریر 

  :نجدومن بین هذه الحالات 
  خلو عقد الملكیة من البیانات المتعلقة بالعقار -أ

من  ،قارت المتعلقة بالععلى كافة البیانا احتوائهایشترط في العقود المثبتة للملكیة العقاریة 
ذكر  معمساحته وطبیعة المنطقة التي یقع بها  ،وتحدیده تحدیدا دقیقا من حیث موقعه ذكر تعیینه

 أصل الملكیة السابق.

 الاستحقاقعلیه في دعوى  ىیعطي للمدع الجوهریة ن خلو عقد الملكیة من هذه البیاناتإ
ظهر للمحكمة دون أي حجیة ویجعل من العقد المست ،إثارة الدفع برفض دعوى ثبوت الملكیة ةفرص
فهرس  15/12/1996بتاریخ الصادر  محكمة تمالوس في الحكم ما قضت بهوهو  ،)2(الإثباتفي 
...حیث من المستقر علیه أن موضوع الطلب القضائي یجب أن «أهم ما جاء فیه:  )3( غ.م)( 66/96

أوجب أن یكون محددا - لدعوى الحالیةكما هو الحال في ا- یكون محددا تحدیدا نافیا للجهالة، فإذا كان عقارا
معالمه الحدودیة....الخ، حتى یتسنى للمحكمة بسط  ،رقمه، من جمیع جوانبه أي من ناحیة موقعه، مساحته

  .رقابتها على مزاعم الأطراف
شراء منابات  إلىالعقد المستظهر به من قبل المدعي تبین أنه یشیر  إلىبرجوع المحكمة  ،حیث بالفعل

  فروي" دون تحدید هذه المنابات مساحة وحدودا.ة الطبفي "
                                                

  .563-562، مرجع سابق، صالبطلان في القانون المدني ...د/ عبد الحكیم فوده،  -1
إذا كان الحكم المطعون فیه قد قضى «(نقض مدني) إلى أنه:  14/12/1952ادر بتاریخ في حكمها الص- في هذا الصدد - لقد ذهبت محكمة النقض المصریة - 2

ابقة رفقت من برفض تثبیت ملكیة الطاعنین للأطناب موضوع الدعوى، فإنه حسب هذا الحكم أن یقیم قضاءه على ما یثبت من تقریر الخبیر المقدم في دعوى س
كتفاء بذكر كلمة مورث الطاعنین عن الأطناب ذاتها من أن عقود  ٕ ملكیة مورثهم عسیرة التطبیق لخلوها من بیان الأطوال وأسماء الجیران من الحدین القبلي والبحري وا

دعوى د/محمد المنجي،  أهالي البلدة بغیر تعیین وعجز الطاعنین عن إثبات سبب تملكهم القطعة موضوع النزاع مما یجعل الطعن على ما ورد في الحكم تزیدا، نقلا:
  .103- 102مرجع سابق، ص وت الملكیة...،ثب

  .159 - 158مرجع سابق، ص القضاء العقاري...،نقلا عن: عمر حمدي باشا،  - 3
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علیها تعود له دون غیره، فإن  خاصمن القطعة الأرضیة المتیث أنه وأمام عدم إثبات المدعي بأح
المحكمة لا یمكن لها أن تقرر له الحق في الحمایة القضائیة على تلك القطعة رغم أن العقد أشار إلى 

  ».والتي تثبت من خلال الخبرة أن لها عدة ملاك عةئشراء منابات في هذه القطعة الشا

   لدفع بالبطلان لعدم الاختصاصا-ب
لصحة المحرر الرسمي صدوره من موظف عام، بل یستوجب القانون زیادة لا یكفي 

على ذلك أن یكون هذا الأخیر ذا صلاحیة وأهلیة في تحریره، فالتصرفات التي تبرمها 
التنازل عن أملاكها الخاصة للخواص یجب أن تتم من الهیئات العمومیة مثلا والمتضمنة 

قانون التوجیه  73طرف الموظف المفوض قانونا بذلك طبقا لما نصت علیه المادة 
 71تسییر المحفظة العقاریة التابعة للجماعات المحلیة في إطار أحكام المادة «بقولها:  )1(العقاري

مایزة والمستقلة الموجودة أو التي ینبغي إنشاؤها وكل السابقة هیئات التسییر والتنظیم العقاریین المت
  ».م الأثریتصرف تباشره الجماعة المحلیة مباشرة ولا یكون لفائدة شخصیة معنویة بعد باطلا وعد

رض داخلة ضمن أ ةقطعوتصرفت في هیئات العمومیة الوطنیة والمحلیة منحت ال ذاإ  
فإن ذلك العقد یعد باطلا بطلانا مطلقا  ،د مباشرةالمستفی مع  إداريوأبرمت عقد  ،الخاصة أملاكها
هذا الدفع والتمسك به على أیة مرحلة كانت علیها  إثارة إمكانیةمما یجعل من  ،)2(الأثروعدیم 

 17/01/2000في القرار الصادر بتاریخ  - الغرفة الأولى- الدعوى، وهو ما قضى به مجلس الدولة
القاضي  الإداریةصادر عن مجلس قضاء البلیدة غرفته الذي ألغى القرار ال 37تحت رقم الفهرس 

البلدیة بأن تمنح المدعیة قطعة ارض مماثلة، فالبلدیة لیست لها سلطة التصرف في  بإلزام
التعاقد وبالتالي لا  أهلیةومن باب أولى لیست لها  ،الأراضي الداخلة في الاحتیاطات العقاریة

                                                
المعدل والمتمم  05/11/2003المؤرخ في  408- 03من المرسوم التنفیذي رقم  02تم تعدیل هذه المادة بموجب المادة  - 1

الصادرة في  68للتسییر ولتنظیم العقاریین الحضریین، ج.ر، عدد المتضمن إحداث وكالات محلیة 405- 90للمرسوم رقم 
  حیث أصبح نیاط بالوكالة الولائیة للتسییر والتنظیم العقاریین تسییر المحفظة العقاریة للجماعات المحلیة. 2003/ 09/11

 أن الوكالة العقاریة للتسییر والتنظیم العقاري تحرر إلا 405- 90یقول القاضي مجید خلفوني في هذا الطرح أنه: "وبالرغم من وضوح أحكام المرسوم  - 2
نقل الملكیة عقود لفائدة الغیر وتعطي لها إسم "عقد إداري" یتضمن التنازل عن قطعة ارض مقابل ثمن معین موقع من طرفه ویتبعه سندا قانونیا بإثبات 

رقة التي یطلقون علیها "عقد إداري" غیر قابلة للإشهار وهذا ما یعد ضربا لأحكام العقاریة لفائدة الغیر المتعاقد معه ویضیف ویقول أنهم یعتبرون هذه الو 
، شهر التصرفات العقاریة...التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالشهر العقاري ومنه التأثیر السلبي على استقرار المعاملات العقاریة". نقلا عن: مجید خلفوني، 

  .94مرجع سابق، ص



 الفصل الأول:    أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ظل العمل بنظام الشھر الشخصي
 

70 

 

للمستأنفة رض أبتسلیم قطعة  الإدارة أمر إمكانیةدم ذلك ع إلىیمكن لها أن تنقل الملكیة، ضف 
  .)1(تنفیذه لاستحالة

 ّ ضوابط و القانون وحده مصدر البطلان، فإذا كان المشرع قد وضع قواعد  على العموم فإن
یتمثل  نشأة التصرف فیتعین على المتعاقدین الالتزام بها وأي مخالفة منهم لهذه الأحكام یرتب جزاء

بالتالي تسقط حجیة ، عدم نفاذ التصرف في مواجهة الغیر بما فیهم المتعاقدین ومنه ،البطلان في
 ،لأن تقریر البطلان في العقود الشكلیة یجعل من التصرف معدوم لا أثر له الإثباتالمحرر كدلیل 

  تثیره من تلقاء نفسها. أنجاز لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة 
الرسمیة جائز إعماله لإثبات حق الملكیة  لكن یبقى السند غیر المستوفي لشروط  

  عتماده كقرینة على الحیازة المؤدیة للتملك بالتقادم.ابتحوله إلى سند عرفي، أو 
  
  
  
  
  

                                                
. 181-179مرجع سابق ص المنتقى في قضاء مجلس الدولة...،ى هذا القرار، لحسین بن شیخ آث ملویا، راجع التعلیق عل -1
والذي جاء في  3808تحت رقم  08/04/2002كما أكد مجلس الدولة على ذلك في القرار الصادر عن الغرفة الرابعة بتاریخ (

المستظهر به من المستأنف علیه الأول ثم تحریره من طرف رئیس حیث أن الثابت في قضیة الحال أن العقد الإداري «... حیثیاته: 
  المندوبة التنفیذیة لبلدیة خلیل، ولكن هذا الأمر مخول قانونا للوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضریین دون سواها.

ي ولا یمكن أن یرتب أي حق مهما كان نوعه تجاه وبناء على ذلك، فإن العقد الإداري المتمسك به  من المستأنف علیه الأول غیر نظام
العارضة، وكل ما هنالك فإن صاحبه یخول له القانون حق شخصي في مواجهة المستأنف علیها الثانیة وأن قضاة الدرجة الأولى لما 

لإداري الصحیح والمنتج لآثاره قضوا بالوجه المبین في منطوق القرار المطعون ضده یكون قد خالفوا القانون وغنى عن البیان أن القرار ا
م.م.د  ».القانونیة، یجب أن یصدر ممن له الصفة القانونیة وهو الأمر المتخلف في قضیة الحال مما یستوجب تصویب القرار المخدوش

، 04م.م.د، عدد  6401ت رقم حت 01/07/2003راجع أیضا قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  –. 209-206، ص ص 2000، 02عدد
  .120- 115، ص ص 2003
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لمتعلقة لم یتشدد المشرع الجزائري في إثبات المعاملة المدنیة مثلما تشدد في المسائل ا
خصوصا  عن تلك المنظمة للأموال المنقولة، حیث خص هذا الأخیر بقواعد منفردة بالعقار

الحقوق الواردة علیه أصلیة كانت ، وطریقة إثبات والتصرف فیهالتعامل بكیفیة ما تعلق منه 
أوجب الشكلیة الرسمیة وجعلها عنصرا جوهریا لصحة التصرف الناقل للملكیة أم تبعیة، أین 

  دون سواه. لتالي الآلیة الوحیدة لإثبات حق الملكیةباو 

حقوق الكثیر من الأفراد إلى إهدار قد یؤدي على طلاقتها غیر أن إعمال هذه القاعدة 
ج ضمن ر من العقارات التي تند يوتعقید الوضعیة العقاریة التي أثبت الإحصائیات أن ثلث

  للحق علیها.میة مثبتة رسسندات  العائدة للأفراد تفتقر إلى الملكیة الخاصة

ّ  على المشرعفكان لزوما   عیة الراهنةضالو واستحداث إجراءات لتسویة  ن نصوصس
 ا.لهوتحدید الوضعیة القانونیة  والمساهمة في حل الإشكالات، للملكیة العقاریة الخاصة
لأراضي بموجب سندات عرفیة والمحررة الشاغلین أین سمح للأفراد فتدخل المشرع الجزائري 

(مطلب  التمسك بها لإثبات حقهم في الملكیة، 1970لعام  توثیقالبل صدور وسریان قانون ق
بوضع عند غیاب أي سند وذلك بالتمسك  باللجوء إلى المطالبة بتثبیت هذا الحق أو، أول)
  .(مطلب ثان)أمام القضاء أو الإدارة على حد سواءلتقادم للتملك با والحیازة المؤدیة الید
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  ولالمطلب الأ

  أمام غياب سند رسميالملكية العقارية الخاصة  إثباتالسندات العرفية في مكانة 

تطبیق أحكام القانون المدني الفرنسي بموجب  الاستقلالمدد المشرع الجزائري بعد 
صدور  انتظارفي  انتقالیة، كمرحلة 1962دیسمبر  31الصادر في  157-62القانون رقم 

  ولة الجزائریة.نصوص قانونیة تجسد سیادة الد
 فتقرر إعمال أحكام القانون المدني الفرنسي المتعلقة بتنظیم الملكیة العقاریة الخاصة

المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق ولقد  91- 70صدور الأمر رقم في تطبیقها إلى غایة  والاستمرار
ى الفترة أو حت الاستعماریة، سواء ضمن الفترة عن صدور هذا الأخیرأظهرت المرحلة السابقة 

، لجوء الأفراد إلى إبرام تصرفاتهم المختلفة وفقا لإرادتهم الحرة دون التقید الاستقلالبعد  الانتقالیة
المشرع للشكلیة  اشتراطحتى بعد  مما أسفر عنه شیوع ظاهرة التعاقد العرفي ، بأي أحكام خاصة

  .عقار أو حقوق عینیة عقاریةالالرسمیة في جمیع التصرفات المتعلقة ب
هذه الوضعیة وفقا لشروط  إلى تدخل الإرادة التشریعیة من أجل تسویة ى الأمرلقد أد

(فرع خاصةالنصوص الإلى جانب  وأحكام معینة حددتها القواعد العامة في القانون المدني
حق الملكیة العقاریة الخاصة التي كان   بمثل هذه السندات كآلیة لإثبات للاعتداد، أول)

  (فرع ثان).وموقفه منها للقضاء كذلك دوره

  الفرع الأول
  مفهوم السند العرفي المعد للإثبات

لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للعقد العرفي، إلا أن هناك محاولات لتعریفه اعتمادا على 
خلالها تستخلص الشروط  من التي بعض نصوص القانون المدني، والتشریعات المقارنة(أولا) استقراء

، بصفة عامةالمعاملات المدنیة المحرر العرفي للاعتداد به كوسیلة لإثبات  فرها فيالواجب تو 
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(ثانیا) لإمكانیة الاحتجاج والتمسك به في مواجهة أطرافه والغیر (ثالثا) ما لم بصفة خاصة والعقاریة
  .(رابعا)بالطرق المقررة قانونابالطعن فیه  یثبت عدم صحته وتزویره

 تعریف السند العرفي - أولا

العقد  ةصراح )1(مواد القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري لم یعرفح بتصف
 324أن ذلك لا یمنع من استخلاصه ضمنیا وبصفة عكسیة لما ورد في المادة  العرفي، إلا

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف «:اهنصمن القانون المدني ب
  .»بخدمة عامة...

الفة لفحوى هذه المادة فإن العقد العرفي هو العقد المحرر من غیر بمفهوم المخ
الأشخاص الذین لهم صلاحیة تحریر العقود، أو أنها حررت من طرفهم لكن خارج الحدود 

القانون المدني  2مكرر 326والمهام التي رسمها لهم القانون، وهو ما أكدت علیه المادة 
م كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عد« نصها:ب

  ».كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف
أو بواسطة  )2(فالسند العرفي عبارة عن عقد یحرره الأطراف فیما بینهم بصفتهم خواص
والشهود إن  )3(كاتب من أجل إثبات تصرف قانوني یتم توقیعه من طرف المتعاقدین وحدهم

فلا یلزم  .)4(تدخل موظف عام أو ضابط عمومي مختص ومؤهل في تحریرهوجدوا دون 
ن كان لذلك فائدة من الناحیة العملیة تتمثل في تعزیز  ٕ القانون حضور الشهود وتوقیعهم وا

                                                
قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني  150في حین عرف التشریع اللبناني المحرر العرفي والذي أطلق علیه تسمیة السند العادي من خلال المادة  -1

قیع أو بصمة إذا كان یجهل السند ذو التوقیع الخاص، ویعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه من خط أو تو «على أنه: 
  .235صسابق، ، مرجع قانون الإثبات...نقلا عن د/محمد حسن قاسم،  .»التوقیع...

  .146، ص2009، دار هومه، الجزائر، 5، طالملكیة والنظام العقاري في الجزائرعمار علوي،   -2
  .17مرجع سابق، ص حمایة الملكیة العقاریة...،عمر حمدي باشا،  -3

اعاة الإشارة إلیه أنه حتى لو تدخل موظف عام بالقیام بتسجیل المحرر العرفي أو التصدیق على توقیعات أطرافه أو تحریره في شكل رسمي دون مر  ما تجدر -  4
الموظف الإجراءات المفروضة قانونا لا یضفي على المحرر طابع الرسمیة، ذلك أن التصدیق على التوقیع من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من 

قبلا بعدم نسبة المفوض بهذه المهام یثبت فقط هویة الموقعین على المحرر محل التصدیق على التوقیعات التي تضمنها، والتي تعد ضمانة بعدم الاحتجاج مست
نكاره والإدعاء بتزویره بل وأدنى ما یمنحه التصدیق هو إعطاء تاریخ ثابت للمحرر والذي یك ٕ ون تاریخ إبرام تصرف دون الخوض في التوقیع إلى أحد أطرافه وا

ثبات عكس ما تفحص مدى شرعیة وصحة الاتفاق،  فالرسمیة هنا تقتصر على التوقیع فقط أما المحرر فیبق محتفظا بصفته العرفیة الذي یجوز المنازعة فیه  ٕ وا
محمد  - . 17مرجع سابق، ص  حمایة الملكیة العقاریة...،عمر حمدي باشا،  - . راجع كل من: تضمنه من وقائع وبیانات طبقا للقواعد العامة في الإثبات

  .231مرجع سابق، ص قانون الإثبات...،حسن قاسم، 
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فتفید شهادتهم التحقیق هذا من جهة، ومن جهة  ،الخط والتوقیع عند وجود منازعة بشأنه
  .)1(محرر العرفي تاریخا ثابتاأحد الشهود یكسب ال ةثانیة فإن وفا

الشيء على تسجیل المحرر بمصلحة التسجیل فما یفیده هو إثبات التاریخ ینطبق نفس 
والذي جاء فیه  ،الصادرة عنها ) 2(فقط وهو ما أكدت علیه المحكمة العلیا في أحد القرارات

أما  ،هو إثبات التاریخ فقطأن تسجیل العقد العرفي لا یكسبه الرسمیة بل أقصى ما یفیده التسجیل ...«
  ».مضمون العقد العرفي فیبقى بذلك دائما بعیدا عن الرسمیة

كما أن تحریر العقد من طرف موظف عام مختص في ذلك دون استكمال عملیة تحریره 
ده في مجموعة یبالإجراءات المقررة قانونا من تسجیل وشهر لدى مصلحة الشهر العقاري وتقی

موظف عام، وعلیه فإن  هل عقدا غیر رسمیا رغم أن التصرف شهد علیالبطاقات العقاریة، یظ
العقود العرفیة كذلك هي تلك العقود التي لم تخضع لإجراءات القید والتسجیل لدى المصالح 

  المختصة بغض النظر عن صفة القائم بتحریرها أشخاص عادیون أو موظفون عمومیون.
معینة ولا یستلزم أي مصاریف وأتعاب  ما یمیز المحرر العرفي أنه لا یخضع لشكلیة

رود بعض البیانات لإمكانیة التمسك و لقاء تحریره، ولا ذكر مكان إعداده، إذ تشترط فیه فقط 
، وثبوت تاریخه حتى یمكن الاحتجاج به )3(به كدلیل إثبات، والمتمثلة في توقیع الأطراف 

  في مواجهة الغیر.

  .الخاصة كیة العقاریةالمثبت للمل شروط السند العرفي - ثانیاً 
إعمال المحرر العرفي كدلیل لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة إفراغه في شكل یقتضي 

الموافق  1971وثبوت تحریره قبل الفاتح جانفي  )2(محتویا على توقیع أطرافه  )1(مكتوب
  .)3(لسریان أول قانون للتوثیق في الجزائر

                                                
، دار الهدى، الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیةنزیهة مكاري، نبیل صقر،  -  1

  .97، ص2009الجزائر، 
  .27-24، ص ص 1992، 2، م.ق، عدد24/09/1990مؤرخ في  62624قرار رقم  -  2

3-Mélina DOUCHY OUDOK ; Droit civil 1er année-introduction personnes-famille, 5éme  éd, Dalloz, 
Paris, 2009, P138. 

  .97مرجع سابق، صالوسیط في القواعد الإجرائیة...، أنظر كذلك: نزیهة میكاري ، صقر نبیل، -
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  الكتابة-1
ررات المعدة للإثبات أن المشرع لا یتطلب شكل معین إن ما یمیز هذا النوع من المح

فقد یتولى هذه العملیة الأطراف بأنفسهم كما یمكن  ،لإعدادها ولا شخص معین یقوم بتحریرها
ولا تهم اللغة التي  .علیه كأن یكون كاتب أو موظف عام ونقأن یقوم بها أي شخص یتف

 ّ تكون بصفة یدویة أو عن طریق الآلة، فیستوي أن  ،ولا الطریقة التي دونت بها ،ر بهاحر
فالمهم أن تلك الكتابة تؤدي المعنى المراد وتثبت الواقعة القانونیة والمادیة التي أقدم علیها 

  .)1(أطراف الاتفاق

البیانات الجوهریة المتعلقة  لىیقتضي أن یشتمل السند العرفي محل الإثبات العقاري ع
الغیر الجوهریة لا البیانات  وجدوا. غیر أن تخلف أحدن إ الثمن والشهود، العقار، بالأطراف

على سبیل المثال بالتاریخ، الذي ، ویتعلق الأمر یؤثر على حجیة الورقة العرفیة في الإثبات
مثلما یقتضیه یكون ثابتا  أنولا  )2(لا یشترط القانون وكمبدأ عام تدوینه على الورقة العرفیة

  ر.في مواجهة الغیالقانون 
ن كان خبین أطرافه لعرفي یكون منتجا لآثاره فالعقد ا ٕ من التاریخ، إلا أن  لیااحتى وا

بعد حدهم الأهلیة أفقد ، فإذا الموقعین علیه بالنسبة للمتعاقدینذلك بإمكانه إثارة مشاكل 
الدفع له مصلحة فرصة إثارة  نیمنح لمعلى تحریر العقد فعدم وجود التاریخ مرور مدة 

لذا  .أثناء تحریر العقد، وبالتالي الطعن بعدم صحته وعدم نفاذهة موقعه بالبطلان لانعدام أهلی
  .)3(جعله قرینة على الموقعین علیهویصحته تاریخ یزیل كافة الشكوك حول مدى الفإن وجود 

للتدلیل على حق وتم استظهاره أمام القضاء غیر أن عدم وجود تاریخ على المحرر العرفي 

                                                
  .  182، ص2005، لقاهرة، منشأة المعارف، اریة العامة للإثبات في المواد المدنیة والتجاریةالنظد/عصام أنور سلیم،  - 1
، القاهرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الوجیز في الإثبات في المواد المدنیة والتجاریةهمام محمد محمود زهران، -2

  .  159، ص2003
، فرع قانون عقاري وزراعي، كلیة الحقوق، في القانون كرة ماجستیر، مذالعقد العرفي في بیع العقارسعیدة بن عیسى،  -3

   10، ص2001جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، 
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تاریخ وتحدید ، فإنه یجب على قضاة الموضوع البحث على أساسه بتكریسهاوالمطالبة الملكیة 
ه المدار الذي ومعرفته، لكون- بكافة الوسائل بما فیها شهادة الشهود الذي یجوز إثباته- العقد العرفي

القضاء دون ذلك یجعل من الحكم وأن  .)1(على أساسه یمكن اعتبار العقد صحیحا ومنتجا لآثاره
  .)2(ضاه عرضة لإبطال لعدم التسبیبالصادر بمقتأو القرار 

  التـوقـیع-2

 ّ العنصر الجوهري والأساسي الذي یهم صحة المحرر العرفي هو التوقیع، الذي إن
ومنه یستمد  ،)3(یعتبر العلامة البیانیة جد شخصیة من خلاله یعبر الأطراف عن إرادتهم

توقیع المتعاقدین «إعتبار إلى  "بن ملحةي ثو غال"الدكتور  ذهبی .المحرر حجیته في الإثبات
ح، سواء كان التوقیع من المتعاقدین، أو على الأقل من المتعاقد و على الورقة العرفیة بمثابة الر 

الجزم بأن الورقة صادرة من الشخص الموقع ولو لم تكن الورقة " عنىوي التوقیع على مطالملتزم، وین
  .)4(»مكتوبة بخطه

في التوقیع ذاته  العنصر المادي ، یتمثلنويعلى عنصرین: مادي ومعالتوقیع یشمل 
باعتباره عملا مادیا ظاهرا یدل على حضور الموقع مجلس العقد، أما العنصر المعنوي 

وهناك  .)5(قیمته للاتفاقوالعقد، وهذا ما یعطي  الاتفاقفیعني رضا الموقع على محتویات 

                                                
  الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.  1994مارس  29المؤرخة في  1251رقم  وهو ما جاء في المذكرة - 1
 197347عند الفصل في الملف رقم  28/06/2000ي القرار الصادر عنها بتاریخ وهو ما قضت به المحكمة العلیا ف-2

لزام المدعى علیه آنذاك بإتمام الإجراءات  ٕ أین نقضت قرار المجلس القاضي بصحة البیع العرفي بین طرفي الخصومة وا
راف بقیام البیع العرفي وذلك واعتمادا على مجرد اعتراف الأط ق.م.ج 361القانونیة لنقل الملكیة على سند طبقا للمادة 

بسط رقابتها على مدى تطبیق -باعتبارها محكمة قانون-دون البحث عن تاریخ البیع الذي من خلاله یمكن للمحكمة العلیا
، 02راجع القرار كاملا: إ.ق.غ.ع، ج .قضاة الموضوع للقانون من عدمه في التصریح بصحة البیع العرفي أو  بطلانه

  .  261-258، ص ص2004لجزائر، المحكمة  العلیا، ا
  .146ص ،سابق، مرجع ..الملكیة والنظام العقاريعمار علوي،  - 3
  .  45ص ، مرجع سابق،...قواعد وطرق الإثبات ي بن ملحة، د/الغوث -  4
  .12مرجع سابق، ص العقد العرفي في بیع العقار...، سعیدة بن عیسى، -  5
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فأما التوقیع العادي وهو ما یهمنا  ،)1(نوعین من التوقیع: التوقیع العادي والتوقیع الإلكتروني
للتعبیر  ستعمالهاالشخص على  اعتادكل علامة أو إشارة أو بیان ظاهر مخطوط «في دراستنا، هو

ي مثل هذا فلا یشترط القانون شكلا معینا ف )2(»عن موافقته على عمل أو تصرف قانوني معین
 باسمفقط، كما یصح التوقیع  مالاسالكامل للموقع، أو بكتابة  سمبالاالتوقیع، فقد یكون 

لمهم هو دلالة التوقیع على فا، )3(لاسمهار مثلا الشهرة للموقع أو بوضع علامة تكون اختص
 خطشخص وهویة صاحب مما یعني صدور المحرر منه شخصیا، الذي یشترط أن یكون ب

 .)4(ربونكالالموقع سواء تم ذلك مباشرة أم كان توقیعا على 

أن یوقع بخطه في هذه الحالة على الوكیل یشترط وقیع، إلا أنه التوكیل في التیجوز 
مضاءه الخاص به بصف ٕ لا عد ذلك تقلید وتزویر تهوا ٕ وبالتالي لا یكون  ،وكیلا لا أصیلا، وا

   .)5(له أي أثر قانوني باعتبار التوقیع أمر شخصي

مشرع التوقیع بوضع الختم أو ببصمة الأصبع، وبشأن هذه الأخیرة فإن ال مكنكما ی
-05رقم  بموجب القانون 2005الجزائري لم ینص علیها إلا إثر تعدیل القانون المدني سنة 

صبع" "بصمة الأ أین أضاف عبارة 327منه المعدلة لنص المادة  48بمقتضى المادة و  ،10

                                                
یتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات، ولقد استحدثه الكتروني،  ع  هذا النوع من التوقیع على محرریوض -  1

من  02 الفقرة حیث تنص 20/02/2005المؤرخ في  10-05المشرع الجزائري بتعدیل القانون المدني بموجب القانون رقم 
  ».هأعلا 1مكرر  323د بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة تعوی...:«327المادة 

، 196-186مرجع سابق، ص ص النظریة العامة للإثبات...،أنظر بالتفصیل عن التوقیع الإلكتروني: عصام أنور سلیم، 
  .234-232مرجع سابق، ص ص  قانون الإثبات...،وأیضا: د/محمد حسن قاسم، 

  .226، صالمرجع نفسه قانون الإثبات...،د/محمد حسن قاسم،  -2
  .11مرجع سابق، ص ع العقار...،إثبات بیي، مسامیة براها -3

4-Gabriel MARTY et Pierre RAYNAND ; Droit civil, T.01 ; Introduction générale à l’étude du 
droit, 2èmeed, SIREY, Paris, 1972, pp375-396.     

  .227ص المرجع السابق، قانون الإثبات...،د/ محمد حسن قاسم،  -  5
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یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع بصمة أصبعه ما لم « تالي:الوأصبح نصها ك

   .)1(»..صراحة ما هو منسوب إلیه.ینكر 
كما جرت علیه العادة أسفل السند العرفي، لیشمل صحة ما تقدم من یتم التوقیع 

الكتابة، إلا أن عدم وروده على هذا النحو لا یؤدي إلى تجریده من قیمته كأن یرد في 
إذا تم حال تعدد أوراق المحرر العرفي أو في ملحق الأخیرة الهامش مثلا أو في الصفحة 

، على أن التسلیم بصحة التوقیع على هذا النحو یبقى خاضع للسلطة التقدیریة الاتفاقیل تعد
  .)2(لقاضي الموضوع

وسریان قانون أن یكون السند العرفي محرر في الفترة السابقة عن صدور -3
  1970التوثیق لعام 

بها في إثبات  إلى الاعتراف بالسندات العرفیة وسمح بالتمسكالجزائري عمد المشرع 
المؤرخ  32-73كان أولها المرسوم رقم ، یةنمن خلال عدة نصوص قانو العقاریة حق الملكیة 

 04، أین أوردت المادتین )3(المتعلق بإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة 05/01/1973في 

                                                
هذا التعدیل قد أعطى للبصمة نفس قوة وحجیة الإمضاء والدافع إلى تقریر جواز التوقیع بها یكون المشرع الجزائري ب-  1

جاء مسایرة للواقع الاجتماعي حیث انتشار الأمیة فیجوز لمن لا یعرف الكتابة ولا القراءة التوقیع ببصمة أصبعه هذا من 
صابع فلكل شخص بصمة خاصة به، فمن السهل إذا ناحیة، كما أنه من الناحیة العملیة ثبت عدم وجود تشابه بصمات الأ

التأكد من أن البصمة الواردة في المحرر هي لمن ینسب إلیه التصرف أم لا، فهي بذلك تعتبر أكثر ضمانا من التوقیع، 
وأما التوقیع بوضع الختم فإن المشرع الجزائري لم ینص علیه كشكل من أشكال التوقیع على المحرر العرفي المتضمن 

على عكس التشریع الفرنسي الذي لا یعطي أي حجیة للتوقیع بالبصمة وهو ما یفهم ضمني ممن خلال املات مدنیة، مع
   ق.م.ف، حیث تنص: 1323المادة 

« Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer 
formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayant cause peuvent se contenter de 
déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur ». 

ّ  كما أن التشریع اللبناني حتى ولو نص صراحة على التوقیع بالبصمة إلاّ  - عند  ه قید اللجوء إلیه والذي لا یكون إلاّ أن
  .229سابق، صمرجع قانون الإثبات...،  كتابة، د/ محمد حسن قاسم،الجهل بال

  .12مرجع سابق، ص العقد العرفي في بیع العقار...،سعیدة بن عیسى،  -2
  (ملغى). 20/02/1973، الصادرة في 15ج.ر، عدد-  3
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التي تشترط في السندات - من هذا المرسوم 03 منه استثناء على ما جاءت به المادة 05و
 لمثبتة للملكیة العقاریة، الشكلیة الرسمیة لتكون وسیلة لإقامة الحجة في إثبات الملكیةا

فسمحت لحائزي العقود -العقاریة الزراعیة والحقوق العینیة أین عددتها في أربعة أنواع
الثابت تسجیلها بالاعتماد علیها للتدلیل رسمیة المشهرة والعقود غیر الالرسمیة غیر 

  . بحق الملكیةلهم والاعتراف 

وضع و  1993و 1980عام بموجب المرسومین الصادرین تدخل المشرع الجزائري 
وبالتالي  ،1971قبل جانفي العرفیة المحررة إجراءات بفضلها یتم تسویة وضعیة السندات 

ف ٕ أو تثبیتها بموجب حكم  ،راغ محتواها في عقد توثیقيإضفاء الحجیة علیها بعد تصحیحها وا
  :، والتي نوردها على النحو التاليقضائي مكرس لها

 المعدل والمتمم للمرسوم رقم  13/09/1980المؤرخ في  210- 80 رقم مرسوم
لمرسوم لتدخل المشرع الجزائري إثر تعدیله المتعلق بتأسیس السجل العقاري:  636- 76

بتصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ  210-80موجب المرسوم رقم ب 63-76رقم 
، وذلك بتوجیه حاملي هذه السندات إلى القضاء )1(1961قبل الفاتح من مارس المحررة 

                                                
وتلك المحررة في فترة  لقد تم معاینة عدة أنواع من السندات العرفیة في الجزائر منها المحررة في العهد العثماني-1

  الاحتلال الفرنسي وتتمثل السندات المحررة في ظل الاحتلال في ثلاثة أصناف والتي نجملها فیما یلي:
  .01/03/1936السندات المحررة والمسجلة قبل - أ

 3، أین ألزم فیها أصحابها بإیداعها لدى الموثق في أجل أقصاه 11/03/1936السندات المحررة والمسجلة بعد -ب
  أشهر من تاریخ توقیعها، مع وجوب إشهارها لدى مصلحة حفظ الرهون.

من حیث  09/02/1947السندات العرفیة المنصبة على عقارات غیر مفرنسة من نوع "ملك" الخاضعة لمرسوم -ج
  ائل.وجوب إشهارها كذلك لدى مصلحة الرهون. وتجدر الإشارة أن هذا النوع من السندات تم معاینتها في منطقة القب

. وكذلك: عمر حمدي 85-79مرجع سابق، ص ص إثبات الملكیة العقاریة...،راجع في ذلك:  عبد الحفیظ بن عبیدة، 
  .    21-20مرجع سابق، ص حمایة الملكیة العقاریة...،باشا، 
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لإثبات صحتها وتكریس البیع في حكم قضائي یكون محل إیداع للإشهار بالمحافظة 
  .)1(العقاریة

من شرط الشهر وبصدد إشهار الحكم المثبت لصحة البیع العرفي المشرع  ىلقد أعف
توفره في العقود الخاضعة للشهر والقید في السجل  الواجب وذكر أصل الملكیة المسبق
  :بعد التعدیل كالتالي 63-76من مرسوم رقم  )2(89، حیث أصبح نص المادة العقاري

  أعلاه: 88لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة «
 ذي یكون عند الإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العینیة العقاریة في السجل العقاري وال

 من هذا المرسوم. 18إلى  -8متمما تطبیقا للمواد من 

  عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل أول
 .»1961مارس سنة

فتكون بذلك عملیة إشهار هذا الحكم القضائي قاعدة أولیة لضبط البطاقة العقاریة 
بفضل هذا التعدیل ، و بت بالعقد العرفي محل التصحیحللعقار أو الحق العیني العقاري الثا

 )3(قد اكتسبت صیغتها الشرعیة 01/03/1961تكون العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل 
  إذ أصبحت لها قوة ثبوتیة مماثلة للعقود الرسمیة.

ن لكن على الرغم من التدابیر التي جاء بها المشرع بموجب هذا المرسوم إلا أنه وم
شهار ناحیة العملیة صادفت عملیة ال ٕ المصحح والمكرس للتصرف العرفي  مالحكتسجیل وا

ي ذإلى الغموض ال اوالتي تعود أساس-استعصى معها إتمام إجراءات الإشهار-عراقیل
تتضمنه العقود العرفیة خصوصا ما تعلق منه بعدم التحدید والتعیین الدقیق للعقار، الشيء 

وذهبوا   )4(العقاري إلى رفض تسجیل الكثیر من الأحكام القضائیة الذي دفع بمصالح الحفظ

                                                
  . 134مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،د/عبد العزیز محمودي، -1
على العقود  88لا تطبق أحكام المادة ب: «قبل التعدیل یقضي  63-76من مرسوم  89في حین كان نص المادة  -2

  ».الخاضعة للإشهار عند الإجراء الأول
  .22، مرجع سابق، ص...حمایة الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،  -3
  .135مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،عبد العزیز محمودي،  د/ -4
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إلى الموثق من أجل إفراغها في عقد هذه الأحكام  حاملي تتضمن توجیه إلى اتخاذ تعلیمات،
أصبح في مرتبة -كما تقول الأستاذة زروقي لیلى -ن الحكم القضائيأوك" ،توثیقي قبل شهرها

لیل من شأن الأحكام القضائیة الذي یكون القاضي المحرر العرفي، وهذا ما یعتبر تق
  .)1( "المسؤول الوحید على هذه الوضعیة

المنعقد بالجزائر بعد الیوم الدراسي  ،أمام هذه العراقیلالدولة  لاكتدخلت إدارة أم
إشكالیة إشهار الأحكام كانت  حیث ،689رقم  مذكرةالبإصدار  30/11/1949العاصمة بتاریخ
الدقیق للعقار محل  لتعیینقها على ایالتي لا تحوي في مناط ةة للبیوع العرفیالقضائیة المكرس

من خلال  تم التوصلأین من بین المحاور التي تناولها المحاضرون،  ،التعامل العرفي فیه
وع إلى حیثیات والرج ستنادالاعند مصادفتهم لمثل هذه العراقیل  السماح للموثقینالمناقشات ب

ذا استحال  ،مرفقة بالدعوى بما فیها تقریر الخبرة والمخطط المرفق بهالوثائق الالحكم و  ٕ وا
 سعلیهم ذلك وجب على حاملي هذه الأحكام الرجوع مرة أخرى للقضاء من أجل رفع اللب

  والغموض عنها.
  رقم المعدل والمتمم للمرسوم 19/05/1983المؤرخ في  123-93مرسوم التنفیذي رقم 
تدخل المشرع الجزائري مرة ثانیة من أجل ل العقاري: المتعلق بتأسیس السج 76-63

تصحیح وتسویة السندات العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل دخول قانون التوثیق حیز 
التطبیق، ولعل الدافع إلى ذلك یعود أساسا إلى عدم صرامة النصوص القانونیة المتبعة بعد 

، خصوصا ما تعلق منه بعملیة الشهر للتشریع الفرنسي االاستقلال والتي كانت امتداد
ترتیب آثار التصرف على  یقتصرالعقاري الذي ظل اختیاریا، أین كان الهدف من الشهر 

ثاره بین أطرافه، مما فتح المجال أمام منتجا لآ تفاقالاواجهة الغیر فقط، في حین یبقى في م
تدخل أي موظف أو ضابط ا لإرادتهم الحرة دون فقو  )2(الأفراد لعقد تصرفاتهم بصفة عرفیة
  عام مختص في عملیة تحریر العقد.

                                                
جراءاته في القانون الجزائرينلیلى زروقي،  -1 ٕ   .77، ص2002، الجزائر، 02، م.م.د، عددظام الشهر وا
  .136-135مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،عبد العزیز محمودي،  د/ -2
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مؤرخ في  123-93 رقم تدخل بمقتضى المرسومإن هذه الأسباب جعلت من المشرع ی
 .)1(1971إلى الفاتح جانفي  1961ول من مارس تمدید فترة الأ من خلاله تم، 19/05/1993

ثابتة التاریخ المحررة قبل جانفي ن السندات العرفیة المعاینة لمعاملات عقاریة الو وبذلك تك
قد اكتسبت صفة الرسمیة، بعد إفراغ محتوى السند في عقد توثیقي یطلق علیه"عقد  1971
  .)2(إیداع"

لتأكد أولا من وجود عملیة تحریره في شكل رسمي ا یتعین على الموثق قبل مباشرة
أسماء الشهود مع تعیین تاریخ ثابت للعقد العرفي ثم تدوین الهویة الكاملة لأطراف التصرف 

إعادة یتم ل بالمحرر العرفيالعقار تعیینا دقیق، إضافة إلى البیانات الجوهریة الأخرى الثابتة 
للإشهار في مجموعة  تسجیل العقد العرفي وفقا لتاریخ عقد الإیداع التوثیقي، ثم إیداعه

ومن مبدأ الأثر  الموثق من ذكر أصل الملكیة، ىمن خلالها یعفالتي ت العقاریة البطاقا
في  ضافي للشهر، وبهذا یكون للتصرفات المستقبلیة على هذا العقار أصلا ثابتا وأسبقیةالإ

  .)3(الملكیة للغیر طبقا لنظام السجل العیني الإشهار یسهل بفضلها نقل

                                                
  أعلاه: 88تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة «بعد التعدیل: 89تنص المادة  -1
  من هذا المرسوم. 18إلى  8لي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والذي یتم تطبیقا للمواد عند الإجراء الأو 

  ».1971عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخیر ناتجا عن سند اكتسب تاریخا ثابتا قبل أول ینایر 
، فالمشرع بصدد تسویة وتصحیح العقود العرفیة الثابتة 210-80 رقم عن مرسوم123- 93 رقم یمیز المرسوم إن هذا الإجراء هو ما -2

التاریخ المحررة قبل سریان قانون التوثیق قد أعفى حاملیها من اللجوء إلى القضاء لإثبات صحتها عن طریق تأسیسها بموجب أحكام 
دعاوى المرفوعة بهذا الشأن وكذا طول قضائیة، هذه الأخیرة التي تكون مرهقة لكل من القاضي والمتقاضي من خلال كثرة المنازعات وال

  الإجراءات، فیكفي التوجه إلى الموثق من أجل إفراغ محتوى العقد العرفي في شكل رسمي.
لقد عرف التشریع المصري مثل هذا الإجراء، الذي أطلق علیه "الشهر بطریق الإیداع" إذ نص قانون الشهر العقاري على أن 

تعتبر ناقلة للملكیة العقاریة شریطة أن یكون لها تاریخ ثابت بصفة  1924والمبرمة قبل أول ینایر جمیع الأحكام والمحررات الصادرة 
رسمیة. ویتم شهر هذه المحررات بصفة استثنائیة عن طریق ما یسمى بالإیداع عكس ما هو معمول به في الحالات العادیة، ویكون 

ثبت فیه هذا الإیداع وذلك بحضور شاهدین، ویتم قیده لدفتر معد لهذا بإیداع أصل المحرر بعد أن یتولى الموثق بتحریر محضر ی
إجراءات الشهر الغرض لدى مكتب التوثیق ترتب حسب أرقامه التسلسلیة من حیث الأسبقیة. راجع عن ذلك: مدحت محمد الحسیني، 

  .     74-72، ص ص1992، دار المطبوعات الجامعیة،  الإسكندریة، العقاري وفقا للتعدیلات الأخیرة
، الصادرة عن الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، 10، عدد ، م.مموقف النظم الحدیثة من مبدأ انتقال الملكیةنور الدین رجیمي،  -3

، وكذلك: خالد رمول، 136مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،، راجع أیضا: د/عبد العزیز محمودي، 32، ص2001
  .23مرجع سابق، ص ...،قاعدة الأثر النسبي
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  الفرع الثاني
الملكیة  إثبات في وموقف القضاء منها القوة الثبوتیة للسندات العرفیة

  اصةالعقاریة الخ
یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتب أو وقعه أو وضع « قانون مدني جزائري: 327تنص المادة 

علیه بصمة أصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه، أما ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار یكفي 
  ».منهم هذا الحق أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا

حق إثبات كانت له قوة في  ،شروطه المقررة قانوناجمیع  العرفيى المحرر متى استوفف
أین عرف  هذه الحجیة التي كان للقضاء كذلك موقفه بشأنها ،(أولا)الملكیة العقاریة الخاصة

  (ثانیا).اختلاف وجهات النظر في تفسیر النصوص الصادرة في هذا المجال
  ندات العرفیة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصةحجیة الس- أولا

المتضمن معاملات أو حقوق عینیة عقاریة الثابت تحریره قبل یكون للسند العرفي 
على حق الملكیة في التدلیل حجیة  1971سریان قانون التوثیق الموافق للفاتح جانفي 

بالطرق المقررة  یطعن فیهما لم  )2(والغیر على حد سواه )1(أطرافه في مواجهة والتمسك به 
  ).3قانونا(

    حجیة السند العرفي بین أطرافه -1
وبما هو وراد  ووقع علیه(أ) منهیعتبر المحرر العرفي حجة في مواجهة من صدر 

ثبات  (ب)فیه ٕ   .عكس ما تضمنهإلى غایة إنكاره وا
          من حیث صدوره ممن وقع علیه حجیة السند العرفي-أ  

على -علیهتوقیعه ن له م، من حیث صدوره مبذاتهلعرفي حجة المحرر الا یعتبر 
منه  حجیته تتوقف على اعتراف الشخص صراحة بصدوره أن ، بل-عكس السند الرسمي

ّ یة التوقیع بصح فالإقرار .لیهونسبة التوقیع إ  عن سكوتالكما أن ، )1(رعد حجة على المق

                                                
  .48مرجع سابق، ص قواعد وطرق الإثبات...،د/ الغوثي بن ملحة، -1
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قرارا ضمنیا یالإنك ٕ ، )1(العرفي معترفا بها حكما محررار التعین معه اعتبار یعتبر اعترافا وا
والحالة الوحیدة التي لا یمكن فیها إنكار التوقیع هي حالة إیداع المحرر العرفي لدى الموثق 

ر العقد العرفي من أجل إعطائه تاریخا ثابتا، فهنا یقوم الموثق بإعداد محضر یثبت فیه مصد
حقیقة ممن نسب  هعلى صدور  ضر حجة وقرینةوالموقعین علیه، عندها یكون هذا المح

  .)2(إلیه
فقط أن  مله نالدفع بالإنكار للموقع على السند العرفي شخصیا دون خلفه، الذییخول 

وهو  ،حقالعنه  واالخط أو الإمضاء لمن تلق مدى نسبة على موعدم تعرفه مبعدم علمه وایدفع
یجب على الوارث أو الخلف  ، ففي هذا الطرح"الطعن بالجهالة"أو  "الدفع بالجهالةـ "ما یعرف ب

  .)3(ة التوقیع المنسوب إلى مورثهمحأن یحلف یمینا، وأن نكوله عن ذلك یعد بمثابة إقرار بص
ما تجدر الإشارة إلیه أن إبداء أي دفع حول صحة المحرر العرفي في مدى نسبة 

إلى  مؤقتا السندة ییؤدي إلى زوال حج ،التوقیع إلى شخص ما سواء بالإنكار أو الجهالة
  والدفوع عن طریق ما یسمى دعاءاتغایة الفصل النهائي والتحقیق في مدى صحة الإ

قانون الإجراءات المدنیة  174 - 164طبقا لأحكام المواد من  ،بتحقیق أو مضاهاة الخطوط
  .اهو ما سنتطرق إلیه لاحقوالإداریة، 
  ة ما ورد فیه من وقائعحبص العرفي السند حجیة-ب

وتوقیعه علیه  ه منهبصدور  ،ضده المحرر العرفي الذي استظهر إذا اعترف الخصم
ایة الطعن بما دون فیه إلى غرسمي الالسند حجیة كان له  التحقیق بخطه أو ثبت ذلك بعد
ّ  بدلیل عكسي على ما ورد فیه بكافة نافیها بالتزویر، أو الإتی الدفع ك  لة قانوناالطرق المخو

                                                
  .199مرجع سابق، ص النظریة العامة للإثبات...،عصام أنور سیلم،  -1
  .14مرجع سابق، ص ...،العقد العرفي في بیع العقارسعیدة بن عیسى ،  -2
قانون ، راجع بالتفصیل: د/محمد حسن قاسم، 204-203المرجع السابق، ص النظریة العامة للإثبات...، عصام أنور سلیم، -3

  .49- 48، ص2003، د.د.ن، د.ب.ن، إثبات الملكیة العقاریة، وكذلك: مهدي كامل الخطیب، 240- 236مرجع سابق، ص ص الإثبات...،
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دفع الكما له ، الحقیقة وهو ما یطلق علیه الدفع بالصوریة لا تعكسمثلا بأن البیانات الواردة 
  .)1(وب الإرادةـبالبطلان على أن أحد أطرافه اعتراه عیب من عی

وهذا ركونا إلى القاعدة ي، كتاباستظهار دلیل  شترطیعكس الأنه عند إثبات  غیر
الورقة  تذا كان، فإنقض الثابت كتابة إلا بالكتابة القائلة بعدم جوازالعامة في الإثبات 

، فالبائع قبض الثمنأن البائع بالعقد وورد العرفیة مثبتة لبیع صدر من شخص إلى آخر 
، ولا لكونه لم یقبض الثمنبالصوریة  یطعن فیهن أرغم اعترافه بصدور المحرر یستطیع 

 التي تبین حقیقة )Contre lettre(دلیل كتابي هو عادة ورقة الضد  یتأتى له ذلك إلا بتقدیم
لیه ع یتعذرلأن هذا الشخص  التصرف، أما الغیر فیستطیع إثبات الصوریة بجمیع الطرق

  .)2(الحصول على دلیل كتابي
حجة فیما بین  من الوقائع الواردة فیه، الذي یعتبر كذلك تاریخ المحرر العرفيیعد 
بات یجوز إعمال كافة طرق الإثإلى غایة إثبات العكس والذي ویفترض صحته  ،المتعاقدین

ما إذا ثبت أن صوریة التاریخ قصد منه التحایل في حالة بما فیها شهادة الشهود والقرائن 
  . )3(على القانون

  بالنسبة للغیر حجیة السند العرفي-2
بصحة المحرر العرفي ونسبته إلیه عد حجة فیما إذا اعترف صاحب التوقیع 

الدفع  إلا دحض ما جاء فیه وما علیهم إن أرادواعاما كان أو خاصا، تضمنه على خلفه 
أو في مواجهة الخلف بعد وفاة المورث إذا تم استظهار هذا السند ، غیر أنه بالتزویر

دفع هؤلاء بعدم علمهم یتوقف على عدم  صاحب التوقیع، فإن حجیة المحرر العرفي
                                                

  . 79، ص2009، ...، مرجع سابقالواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، د/ -1
  . راجع أیضا:242-241مرجع سابق، ص قانون الإثبات...،د/محمد حسن قاسم، -  2

- Gabriel Marty et Pierre Raynand ; Doit civil, Introduction générale à l’étude du droit, T. 01, 2ème Ed, 
SEREY, Paris, 1972, p398. 

  راجع أیضا: .243سابق، صالمرجع ال...، ثباتالإ  قانونمحمد حسن قاسم،  د/-3
Gabriel Marty et Pierre Raynand ; Doit civil..., T. 01, op.cit, p398.   
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ن یمك، وفي الحالة العكسیة )1(التوقیع والخط إلى من  تلقوا عنه الحق بمدى نسبةوجهلهم 
  .بتوجیه الیمینیطلب  أنلمن یتمسك بهذه الوثیقة 

فضلا عن ذلك یشترط القانون لكي یكون المحرر العرفي حجة على الغیر أن یكون له 
لا یكون العقد «من القانون المدني التي جاء فیها:  328 وفقا لما نصت علیه المادة )2(تاریخ ثابت

  ، ویكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من: كون له تاریخ ثابتأن یالعرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ 
  یوم تسجیله-
  مموظف عاحرره مضمونه في عقد آخر  من یوم ثبوت-
  مختص على ید ضابط عاممن یوم التأشیر علیه -

  .»لهم على العقد خط أو إمضاءمن یوم وفاة أحد اللذین -  

 والطابع من أجل دمغه جیلتسالبعد إیداعه لدى مصلحة  یتم تسجیل المحرر العرفي
على أن  )3(من قانون التسجیل 130 فتنص المادةووضع طابع علیه یثبت دفع الرسوم، 

أن یحرر في أجل محدد یجب علیه تسجیل لیحررون العقد العرفي خاضعا ل الأطراف الذین
علیها طابع ضمن  ، إما على نصف ورقة من نفس الحجمالنسخة الثانیة إما على ورق عادي

على هذه النسخة نفس من قانون الطابع، وتكون  43 في المادةشروط المنصوص علیها ال
                                                

  ق.م.ج. 127راجع المادة -  1
، الصادرة إثر 17/12/1995المؤرخة في  6124هذا ما أكدته المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بموجب المذكرة رقم -  2

تبسة، الذي التمس فیه  الاستفسار عن كیفیة إثبات تاریخ العقد العرفي. لكن  الطلب الموجه من المحافظ العقاري لولایة
على - مثلما سبق وأن تعرض إلیه- الواقع العملي عاین أن أغلبیة مصالح الحفظ العقاري تقصر عملیة الشهر بطریق الإیداع

ذكورة أعلاه لثبوت التاریخ. عمر حمدي المحررات الثابتة التاریخ عن طریق تسهیل رغم أن المشرع حدد الحالات الأربعة الم
  .19مرجع سابق، ص حمایة الملكیة العقاریة...،باشا، 

 1328على عكس التشریع الجزائري، فإن التشریع والفقه الفرنسي قد وقع في خلاف، ففي حین یفهم من نص المادة -
ختلف في هذا الشأن، فمنهم من یعتبرها قانون مدني فرنسي، أن طرق ثبوت التاریخ وردت على سبیل الحصر، فإن الفقه ا

جاءت على سبیل الحصر، ومنهم من یرى أن هذه الطرق وردت على سبیل المثال یمكن القیاس علیها باعتبار أن المادة 
  لیست من النظام العام. راجع في ذلك:  1328

- Gabriel Marty et Pierre Raynand ; Doit civil, T. 01…, op.cit, p398.   

  .  240 - 234، مرجع سابق، ص ص... لنظریة العامة للإثباتا ع بالتفصیل عن حالات ثبوت التاریخ: د/عصام أنور سلیم،راج
  معدل ومتمم...، مرجع سابق. 09/12/1976مؤرخ في  105-76أمر رقم -  3
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 131 تضیف المادة وتبقى مودعة لدى مكتب التسجیل التوقیعات الموجودة على العقد نفسه

من نفس الأمر على وجوب تحریر العقد المراد تسجیله باللغة العربیة أو إرفاقه بنسخة 
  .العقد بلغة أجنبیةتحریر مترجمة عند معاینة 

لا یضفي الرسمیة على  تسجیل المحرر العرفي أنتجدر الإشارة في هذا الطرح 
نما یمنحه فقط  ٕ لتمسك به في ل تاریخ الإیداعتاریخا ثابتا الذي هو العقد العرفي وا

التي تثبت لها  للمفاضلة بین السندات العرفیة المتعلقة بنفس الحقو  ،مواجهة الغیر
بالتحقق من ساعة القید والرقم  تسجیلالفي تمنح الأفضلیة للسند الأسبق ث حی ،تاریخ واحد

ّ )1(التسلسلي إنما الغرض منه منع  ،ثبوت التاریخ لمواجهة الغیر اشتراط . ضف إلى ذلك، فإن
                  .التحایل والغش على القانون من تقدیم أو تأخیر تاریخ البیع العرفي

  :لعرفیة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصةالسندات ا انتفاء حجیة-3
الملكیة  العرفي الحق في استعمالها كوسیلة لإثبات حقلسند إذا كان القانون قد منح لحائز ا

- أي المشرع- هـیا منـ، إلا أنه من جهة أخرى وسعوبطبیعة الحال في حدود ما یسمح به العقاریة
عن عاده من أجل استب المحرر أن یطعن فیهتج علیه بهذا للموازنة بین المصالح، رخص لمن یح

المحرر بما علیه من خط  المتمثلة إما الدفع بعدم صحة ،قانوناالتمسك بالدفوع المقررة طریق 
تحریره إذا ثبت  الدفع ببطلانهأو  (ب)ما جاء في مضمونهوتوقیع(أ) أو الطعن في عدم صحة 

  (ج).كإعمال ذل عدم جوازبرغم وجود قواعد ونصوص آمرة تقضي  

  توقیعو  خط بما علیه من العرفي ثبوت عدم صحة السند-أ
لى المحرر العرفي المستظهر كدلیل إذا أنكر من نسب إلیه التوقیع أو الخط الموجود ع

نسبة الخط أو التوقیع عدم التعرف على مدى أو دفع ورثته وصرحوا ب ،مواجهته إثبات في
التحقیق في و  النهائي مؤقتا إلى غایة الفصلانتفت حجیته  أو لمن تلقوا عنه الحق، لمورثهم

                                                
  . راجع أیضا:91مرجع سابق، ص الواضح في شرح القانون المدني...،محمد صبري السعدي، د/-  1

- Gabriel Marty et Pierre Raynand ; Doit civil..., T. 01, op.cit, p400. 
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مدى صحة هذا الإدعاء وتأسیسه، بعد تقدیم طلب إلى المحكمة المختصة من أجل الأمر 
صورة دعوى التي تأخذ في الغالب ، بإجراء تحقیق الخطوط أو ما یسمى بمضاهاة الخطوط

  .)1(ةدعوى أصلیة مبتدأ، كما یمكن أن ترد في شكل فرعیة

 یقصد بدعوى مضاهاة الخطوط الفرعیة الطلب  ة الخطوط الفرعیة:دعوى مضاها
به أحد  الذي یقدم إلى المحكمة أثناء نظر دعوى أصلیة قدم خلالها محرر عرفي تمسك

صیا أو ، سواء ممن نسب إلیه شخولم یتعرف علیه خرالآ الخصم الخصوم، في حین أنكره
مدعیا لتحقیق في الخط والتوقیع ممن له صفة ومصلحة في ذلك، ویستوي أن یكون طالب ا

  .)2(مدعى علیه بالنظر إلى من استظهر وتمسك بهذه الورقة أو

 الأمر بإجراء التحقیق التحقیق في الخطوط بصفة فرعیة، ومنه یشترط لقبول دعوى
لقبول الطلب  ر شروطفحول مدى صحة التوقیع والخط الوارد في المحرر العرفي توا

   :أساسیین هما في شرطین یمكن إجمالها والتي .بشأن ذلك والتحقیق

 دفع اللتوقیع المنسوب إلیه، أو لأو  للخط ر إنكار صریح من أحد الخصومو صد
ولم یتطرق المشرع  ،لغیرلالخط أو توقیع مدى نسبة على  )3(فصراحة بعدم التعر 

                                                
یختص القاضي الذي ینظر في « :ق.إ.م.إ في فقرتیها الثانیة والثالثة والتي جاء فیها 164 المادةى هذا الإجراء نصت عل -1

  الدعوى الأصلیة بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي.
  .»كن تقدیم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلیة أمام الجهة القضائیة المختصةیم

2 -Jean -Vincent Serge Guichard ; Précis de droit civil, procédure civil, 27ème Ed, DALLOZ, Paris, 2003, 
p800.  

"...أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو بالتحدید في سطرها الثاني الوارد فیه و  ق.إ.م.إ 165غیر أنه ما یلاحظ في الفقرة الأولى من المادة  - 3
الواردة هنا لا تخدم المعنى الحقیقي المراد منه في هذا الصدد، فحبذ لو یتم استبدال هذه الكلمة بعبارة أخرى "اعتراف"  فكلمةتوقیع الغیر..." 

 :"...أو صرح بعدم التعرف على خط أو توقیع الغیر..."نه تصبح الجملة كالتاليوم "التعرف"تكون الأقرب إلى الصواب والأصح والمتمثلة في 
فإن لأن بقاء الوضع على حاله لا یكون إلا تكرار لما ورد في السطر الأول والمتعلق بالإنكار هذا من جهة، كما أنه ومن جهة ثانیة ومنطقیا 

به، وأما غیر المتعاقدین فلهم أن یدفعوا بعدم التعرف على خط وتوقیع من تلقوا الشخص یعترف بتوقیعه وخطه أو ینكره وبالتالي عدم اعترافه 
لا جدوى منها بل أكثر ما تضفیه على هذه المادة هو الغموض ومما لاشك فیه أن هذا اللبس تعود خلفیته  "عدم الاعتراف"عنه الحق فكلمة 

نه لو عدنا إلى نص هذه الفقرة باللغة الفرنسیة نجدها تخدم المعنى خصوصا إلى النقل والترجمة الحرفیة للنصوص الواردة بالغة الفرنسیة لأ
وما أدى إلى هذا اللبس هو استعمال أحد هذه  "الاعتراف، التعرف...الخ"لها عدة معاني  في اللغة العربیة منها  Reconnaitreوأن كلمة 

  .المعاني في موضع غیر مناسب لا یفید المعنى المرجو منه
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ى لولا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إ لا من خلال القانون المدني )1(الجزائري
ثارته تقدیمه إمكانیة ، مما یعنيالتحقیق بصفة فرعیة أوبالإنكار  الدفع وقت إبداء ٕ  وا

 .)2(في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

  في الدعوى، وهذا أمر یتوقف أن یكون المحرر العرفي محل الإنكار والطعن فیه منتجا
أمامه  منظورةعلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع الفاصل في الدعوى الأصلیة ال

الذي له إما قبول الدفع   ،)3(الخطوط الفرعیة ةهاامضبالنظر في دعوى  أیضاالمختص 
والطلب المقدم بصدد التحقیق في الخطوط إذا كان الفصل في الدعوى یتوقف على 
هذا السند، أو رفضه واستبعاد المحرر إذا وجد في وقائع ومستندات القضیة ما یكفي 

لى أنه وفي جمیع الأحوال یتوجب علیه تسبیب حكمه بما خلص ، ع)4(لتكوین عقیدته
لا كان حكمه عرضة للطعن فیه بالإ ،إلیه ٕ  .)5(اءلغوا

                                                
تشریعات أخرى كالتشریع المصري واللبناني قد وضعت قیدا على الشخص الذي یرید الدفع بالإنكار وتقدیم طلب نجد  في حین-  1

الإثبات المصري  انونق 14تحقیق الخطوط بصفة فرعیة، ألا وهو وجوب تقدیم هذا الدفع قبل أي دفع في الموضوع حیث تنص المادة 
ولقد خص  »وعه لا یقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبعومن احتج علیه بمحرر عرفي وناقش موض...«

بهذا القید الموقع على المحرر العرفي شخصیا دون سواه من خلفه وورثته، والعلة من ذلك أن المعني بالمحرر شخصیا یستطیع أن 
خلفه لا یمكنهم اكتشاف ذلك إلا بعد التحقیق في  یكتشف مباشرة وبمجرد الإطلاع على المحرر مدى نسبته إلیه وصدوره منه، فأما

، راجع 205 -199مرجع سابق، ص ص  النظریة العامة للإثبات...،عصام أنور سلیم، د/الخط والتوقیع المنسوب لسلفهم. راجع: 
  .266-265مرجع سابق، ص  قانون الإثبات...،كذلك: د/محمد حسن قاسم، 

  .145، ص 2009 الجزائر، منشورات بغدادي، ،لإجراءات المدنیة والإداریةشرح قانون اد/بربارة عبد الرحمن،  - 2
یختص القاضي الذي ینظر في الدعوى الأصلیة بالفصل في الطلب الفرعي .. «بقولها:  164/2وهو ما نصت علیه المادة  -  3

  ».لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي
4 -Jean Vincent Serge Guichard ; Précis de droit…, Op.cit, P800. 

  ق.إ.م.إ.   165، راجع كذلك ما نصت علیه المادة 268، 267مرجع سابق، ص  قانون الإثبات...،د/محمد حسن قاسم، راجع أیضا: 
..حیث .«والذي جاء فیه:  483177تحت رقم  20/05/2009وهو ما قضت به المحكمة العلیا في القرار الصادر عنها بتاریخ  - 5

وا في أ، قد أخطهانشأبحكم  صدرضوع لما توصلوا إلى استبعاد العقدین المذكورین استنادا إلى عدم تسجیلهما ولم یأن قضاة المو 
القانون، ذلك أن العقد العرفي هو حجة بین طرفیه، سواء فیما یتعلق بموضوع العقد أو تاریخه ولا یحتج به على الغیر إلا  تطبیق

  إذا كان ثابت التاریخ.
د العرفي حجة بین طرفیه، غیر أنه إذا أنكر من یحتج علیه بالعقد وتمسك الدائن به، فكان یجب على قضاة الموضوع أن یأمروا وحیث أن العق

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة، وحیث أن قضاة الموقوع لما انتهوا إلى تلك النتیجة  76مضاهاة الحقوق طبقا لما تنص علیه المادة 
  . 156- 154،  ص ص2009، 01م.م.ع، عدد». طبیق أحكام المواد المذكورة مما یعرضه للنقضقد اخطئوا في ت
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أمرت المحكمة  متى توافرت الشروط المقررة قانونا لقبول دعوى مضاهاة الخطوط الفرعیة
وط، وقبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلیة بإجراء تحقیق في الخط )1(بموجب حكم تحضیري

  یتم مباشرته إما من طرف المحكمة أو تعهد به إلى خبیر فني مختص في الخطوط.

 3(إجراء جدید )2(دعوى مضاهاة الخطوط عتبرت :دعوى مضاهاة الخطوط الأصلیة( 
 164ه المشرع الجزائري بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتضمنتها المادة استحدث

دعوى مضاهاة الخطوط الأصلیة للمحرر العرفي كدعوى أصلیة أمام یمكن تقدیم «: هانصب 03فقرة 

  .»الجهة القضائیة المختصة
فیمكن لمن بیده محرر عرفي ویخشى أن ینازعه من تعاقد معه أو خلفه مستقبلا حول 

التوقیع الوارد فیه، أن یرفع دعوى مبتدأة للتحقیق في الخطوط  مدى صحة عنو  حجیته
دون  نسب إلیه لخط والقول بصدوره فعلا عن الشخص الذيلإثبات صحة التوقیع أو ا

یمكن اعتبار هذه وبالتالي  ،)4(العرفي الخوض في مناقشة موضوع الحق المفرغ في المحرر
  الدعوى أنها وقائیة.

وفقا  -دام لم ترد أحكام خاصة بهاما -مضاهاة الخطوط الأصلیة  مباشرة دعوىتم ی
والتي لم یحددها  ،ذلك أمام الجهة القضائیة المختصةللإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و 

                                                
لا یمكن استئناف هذا الحكم إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى، ویتم مباشرة الاستئناف ضد هذین الحكمین في -  1

  ق.إ.م.إ.  334نفس عریضة الاستئناف وفقا لما نصت علیه المادة 
والتي تختلف عن دعوى صحة   Signataire d'un contratلدعوى في فقه القانون المدني دعوى صحة التوقیع تعرف هذه ا - 2

التعاقد في أن الحكم الصادر بصحة التوقیع یقتصر حجیته على صحة التوقیع ولا یتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفین الناشئة 
 .144 - 143، مرجع سابق، ص من شهر التصرفات...موقف القانون عن العقد، أنظر د/نجیب محمد بكیر، 

في حین نجد أن تشریعات أخرى مقارنة كالتشریع الفرنسي مثلا، فإن هذا الإجراء أستحدث منذ صدور قانون الإجراءات -  3
من هذا القانون، هذه الدعوى التي  285/2من خلال المادة  17/12/1973المدنیة الجدید بموجب المرسوم المؤرخ في 

  ل صلاحیة الفصل فیها لمحكمة المرافعات الكبرى دون سواها. راجع:خو 
- Jean-Vincent Serge Guichard ; Précis de droit civil…, Op.cit, p802. 

، راجع أیضا: د/محمد حسن 145مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة...،د/عبد الرحمن بربارة،  -4
موقف القانون من شهر ، وكذلك: د/نجیب محمد بكیر، 275-274مرجع سابق، ص ..،قانون الإثبات.قاسم، 

  .144مرجع سابق، ص، التصرفات...
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ه وبإعمال القواعد العامة یتحدد اختصاصها بالنظر إلى طبیعة الحق الوارد المشرع، غیر أنّ 
إن الاختصاص یؤول إلى ، فبالمحرر، فإذا كان مضمون المحرر یتضمن حق عقاري

  القاضي العقاري للمحكمة الابتدائیة كدرجة أولى.
أمامه بناء عما یتوصل  المنظورةالخطوط الأصلیة  دعوى مضاهاة اضي فيالقیفصل 

حضر المدعى  فإذا .تستخلص من مجریات القضیة )1(إلیه من نتائج وما یستنبطه من قرائن
كمة بصحته ومنحت إشهاد المح قضت ،صدوره منه وتوقیعه علیهو علیه وأقر بصحة المحرر 

المدعى علیه رغم صحة تبلیغه شخصیا عد ذلك قرینة  أما إذا لم یحضر ،)2(لمدعى علیهبذلك ل
وفي حالة عدم حضور المدعى  )3(على إقراره واعترافه ضمنیا بنسبة المحرر إلیه خطا وتوقیعا

علیه المبلغ في موطنه الحقیقي أو حضر ولكنه دفع بالإنكار أو عدم التعرف على الخط 
فس الإجراءات المتبعة في دعوى مضاهاة الخطوط، وفق نفي والتوقیع أمرت المحكمة بالتحقیق 

  .االتي سبق الوقوف علیه )4(الخطوط الفرعیة

خلاصة القول أنه إذا ثبت بعد التحقیق في الخطوط سواء بموجب دعوى فرعیة أو 
إلى من  ةحقیق تهأصلیة عدم صحة الخط والتوقیع الموجود على المحرر العرفي وعدم نسب

ة إذا ثبت من التحقیق أن یللإثبات، وفي الحالة العكس أنكره انتفت حجیة المحرر كوسیلة
غرامات المقابل بفي قامت المحكمة باعتماده وقضت  ،كرهنالخط والتوقیع هو فعلا لمن أ

  .)5(مدنیة على الخصم دون الإخلال بحق المطالبة بالتعویض عن الضرر والمصاریف
  لعرفي ثبوت التزویر في السند ا-ب

بما ورد فیه من بیانات ووقائع یدفع أحد تتعلق المحرر العرفي  حولالمنازعة  قد تكون

                                                
1 - Jean Vincent Serge Guichard ; Précis de droit…, Op.cit, p802. 

  ق.إ.م.إ. 172راجع المادة  -2
  ق.إ.م.إ. 171راجع المادة  -3
  ق.إ.م.إ. 173راجع المادة  -4
  ق.إ.م.إ. 174ادة الم -5
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، إلى الطعن فیه بالتزویره اللجوء یمكن عدم صحة ما جاء فیه  ومخالفته للحقیقة، عندهابالخصوم 
  .في حجیة السند العرفي واستبعاده من الإثبات الوسیلة الثانیة التي یمكن بها الطعنوهي 

عدم  أو ،تغییر أو تزییف أو تحریف في السنددعاء بوجود التزویر إما بالاإثارة  یتم
الطعن بالتزویر . لقد خول المشرع مباشرة تحریره أصلا من الشخص الذي نسب إلیه التوقیع

أو بموجب دعوى  خلال دعوى قائمة ضد المحرر العرفي إما بموجب دفع یقدم بصفة فرعیة
لعرفي الذي سبق إخضاعه لمضاهاة ، كما یمكن الطعن بالتزویر في المحرر ا)1(مبتدأة

   .)2( الخطوط وفقا لشروط محددة قانونا

  لمخالفته قواعد قانون التوثیق الدفع ببطلان السند العرفي -ج
المتضمن مهنة التوثیق أغلقت كل المجالات في وجه  91- 70بعد صدور الأمر رقم 

ة البطلان وفقا لما نصت المعاملات العرفیة في العقار لاشتراط الكتابة الرسمیة تحت طائل
 76/63 رقم من المرسوم 61وهو الأمر الذي أكدت علیه المادة منه،  12علیه صراحة المادة 

فكل خلاف ، من قانون التوجیه العقاري 29ونصوص أخرى خاصة بالعقار منها المادة 
 باعتبار قاعدة الرسمیة المشترطة في ،لأحكام هذه المواد یترتب عنه البطلان المطلق

جانب  یتعین على القضاة إثارته من تلقاء أنفسهم، إلى ،المعاملات العقاریة من النظام العام
دعاء بحق الملكیة أو تظهره للإما فیهم المتعاقد في مواجهة من اسحق الأفراد التمسك به ب

 أي حق عیني عقاري آخر.

                                                
  . ق.إ.م.إ. 175المادة  -1
إلا أن قبول في المحرر العرفي الذي سبق إخضاعه لمضاهاة الخطوط وفقا لشروط محددة قانونا،  كذلك یمكن الطعن بالتزویر -2

  الطلب في هذه الحالة مقید بشرطین هما:
 لهذه الأخیرة بالنسبة للتوقیع أو في جزء منها. أن یكون المحرر العرفي الذي سبق خضوعه لعملیة مضاهاة الخطوط قد خضع -

 إثبات أن المحرر العرفي قد تم تزویره وتغییره أو تحریفه بعد عملیة التحقیق فیه بمضاهاة الخطوط. -

الذي نص علیه قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي في حین لا نجد له موضع في قانون الإجراءات المدنیة -والعلة من هذا الاستثناء
هو أن السند العرفي حتى ولو خضع لعملیة المضاهاة إلا أنه لا یستوي مع العقد الرسمي المودع في سجلات  -والإداریة الجزائري

  حفظ الأصول لدى الموثق. راجع في ذلك: 
- Jean Vincent, Serge Guichard ; Procédure civile..., Op.cit., p803.   
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فق للفاتح جانفي لكن حتى لو كان السند العرفي المحرر بعد سریان قانون التوثیق الموا
إلا أن ذلك  ،لا أثر له حتى بین أطرافه فیما یتعلق بنقل الملكیة لبطلانه بطلانا مطلقا 1971

لا یمنع من اعتماده كأداة ودلیل للتمسك على أساسه بالحیازة والتقادم المكسب إذا ثبت 
برام التي یبدأ حسابها من  ،جالهاآالحیازة الفعلیة والمادیة المستوفیة لشروطها و  ٕ یوم تحریر وا

كمبدأ  استعمالهالعرفي لا یمنع من جهة أخرى  كما أن تقریر بطلان المحرر .)1(العقد العرفي
   .)2(ثبوت بالكتابة

ما یمكن استخلاصه عن موقف التشریع بشأن السندات العرفیة، أن هذا الأخیر حسم 
قود العرفیة المحررة موقفه حول موضع العقود العرفیة من الإثبات بإقراره بصحة جمیع الع

، وأمر بتصحیحها لكي تكون لها قوة 1971قبل سریان قانون التوثیق الموافق الفاتح جانفي 
تلك العقود المحررة بعد هذا التاریخ فتعتبر باطلة بطلانا مطلقا  أمافي إثبات حق الملكیة، 

لذي ثبت فیه لكن وجهة نظر التشریع هذه لیست نفسها التي عرفها القضاء ا دون استثناء.
  تعارض وجهات النظر حول مسألة العقود العرفیة.

                                                
 448006تحت رقم  14/05/2008في القرار الصادر عن الغرفة العقاریة، القسم الثاني، بتاریخ هو ما قضت به المحكمة العلیا  - 1

حیث یتبین من القرار موضوع الطعن أن الطاعن رفع دعوى إبطال عقد عرفي كان إبرامه مع المطعون ضده «ومما جاء فیه: 
  المكسب.بخصوص عقار فیما دفع هذا الأخیر بسقوط دعوى البطلان وتمسك بالتقادم 

سقوط دعوى البطلان المطلق للعقد العرفي  ق.م التي تنص على 102حیث رفض قضاة الموضوع دعوى الطاعن بناء على المادة 
  عشرة سنة ابتداء من تاریخ العقد، وهو الشرط الذي شهد قضاة الموضوع على توفره في دعوى الحال 15بمرور 

ق.م واستجاب  827شهاد له باكتساب العقار موضوع النزاع بالتقادم طبقا للمادة حیث رفع المطعون ضده طلبا مقابلا یرمي إلى الإ
سنة لحیازة مستمرة، علنیة، هادئة وبدون  15طلبه بعدما شهدوا على توفر شروط المادة المذكورة بخصوص أجل لقضاة الموضوع 

خول في الحیازة ولیس باعتباره عقدا صحیحا، وعلیه فإن التباس وذلك انطلاقا من تاریخ إبرام العقد العرفي باعتباره قرینة على الد
م.م.ع،عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة » قضاة الموضوع طبقوا صحیح القانون مما یجعل الطعن غیر مؤسس یستوجب رفضه

  .111-107صص ، 2010، 03العقاریة ، ج
)، م.م.ع، 448006، (تعلیق على القرار رقم عقد التقادم المكسبتقادم دعوى بطلان الراجع في التعلیق على هذا القرار: غنیمة لحلو، 

  .115-112، ص ص2010، 03عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج
یجوز الإثبات بالشهود فیما كان یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة «قانون مدني جزائري التي تنص  335تطبیقا لأحكام المادة - 2

  ».وكل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب الاحتمال، یعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة
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  عمال السندات العرفیة في الإثباتإموقف القضاء من - ثانیا
المتضمن مهنة التوثیق وبالأخص ما جاء في  91- 70لقد كان لصدور الأمر رقم 

عدیله إثر ت 1مكرر 324حرفیا إلى القانون المدني بموجب المادة  نقلتمنه التي  12المادة 
  مدلول هذه المادة. ، أثر كبیر في تعارض وجهات النظر حول تفسیر1988عام 

فعرف القضاء على مختلف مستویاته من قضاء الدرجة الأولى إلى قضاء الاستئناف 
، تباین في الأحكام والقرارات )1(م النظام القضائي العادير وحتى على مستوى أعلى ه

سند عرفي وذلك لعدة  قاریة التي یكون محلهاالصادرة لدى الفصل في النزاعات الع
أین حسمت المحكمة العلیا  1997استمر إلى غایة سنة هذا التعارض الذي  ،)1(اعتبارات

ه تم توحید الاجتهاد القضائي فضلموقفها من خلال القرار الصادر عن الغرف المجتمعة، وب
  .)2(ها ووضع حد للتضارب حول صحة التصرفات العقاریة العرفیة من عدم

  مرحلة تعارض الاجتهاد القضائي-1
ٕ بعد أن كانت العقود العرفی ثبات الملكیة العقاریة ة تشكل سندات معترف بها في نقل وا

تطبیقا لأحكام  15/12/1970المؤرخ في  91-70في المرحلة السابقة عن صدور الأمر رقم 
ضمن  الاستقلالوبعد  ،حتلالالااري المفعول في الجزائر أثناء الس )2(القانون المدني الفرنسي

یلتزم  اتفاقأین كان یكفي للتقریر بصحة البیع أن یكون  ،الانتقالیةالمرحلة التشریعیة 

                                                
لم یواجه القضاء الإداري إشكالیة العقود العرفیة مقارنة بالقضاء العادي ذلك أن التعامل مع الإدارة یكون حتما في  -  1

لإداري قد یستبعد مثل هذا النوع من العقود إذا استظهر بها ضد الإدارة، وهذا ما أكد شكل عقود رسمیة، كما أن القاضي ا
 21041تحت رقم  26/02/2000علیه مجلس الدولة من خلال قرارین صادرین عنه، حیث جاء في القرار الصادر بتاریخ 

الناقلة للملكیة في شكل رسمي مع دفع الثمن مكرر من القانون المدني توجب تحریر  العقود  324إن المادة «... (غ.م) ما یلي: 
للموثق، وأن الرسالة المحتج بها والعقد العرفي لا یعد عقد بیع من جهة، ومن جهة أخرى، لا یمكن الاستجابة لطلب المستأنفین 

المستقر ومبدأ الفصل الرامي إلى توجیه أوامر للإدارة والمتمثلة في إتمام إجراءات البیع وشهر العقد الشيء الذي یخالف القضاء 
مداخلة في إطار الأیام الدراسة  دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة،نقلا عن: موسى بوصوف ، » بین السلطات

  .29، ص2002، 02الجهویة بولایة وهران تحت عنوان "المنازعة العقاریة"، م.م.د عدد
2 - Art: 1582 de code civil français qui dispose : « la vente est une convention par laquelle l’un 
s’oblige à livrer une chose et l’autre a payer le prix, elle peut être faite par acte authentique ou par 
acte sous seing privé ». 
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العقد والاتفاق ناجز دون  لاعتباربمقتضاه أحد أطرافه بتسلیم شيء والآخر بدفع الثمن 
 اشتراط إفراغه في أي شكلیة معینة.

وانقسم اجتهاد المحكمة  ،ذ القضاء منعرجا آخرغیر أنه وبعد صدور قانون التوثیق أخ
العلیا والمجلس الأعلى سابقا إلى طائفتین: بین من یقول بصحة السندات العرفیة ومنه 

السند الرسمي (أ) في حین ذهب  حق الملكیة مثلها مثلإمكانیة التمسك بها للتدلیل على 
املات وحقوق عینیة عقاریة آخرون إلى القول ببطلان جمیع العقود العرفیة المتضمنة مع

(ب) وكان لكل منهم 1971انفي الثابت تحریرها بعد سریان قانون التوثیق الموافق للفاتح ج
  علیها لتبریر موقفهم. اعتمدواأسس 

  بعد سریان قانون التوثیق: المحررة القائلون بصحة السندات العرفیة-أ
وحجیتها في إثبات حق یذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بصحة العقود العرفیة 

لمادة ، فمنها ما تم تأسیسها على تفسیر اواعتباراتإلى عدة تفسیرات  استناداالملكیة العقاریة 
ویجب على  ،الانعقادركنا  تشرط للإثبات ولیس اعتبروهاالتي  ،من قانون التوثیق 12

لمتعاقدة راف االقضاة عند القضاء بصحة محرر ما مراقبة مدى تطابق وتوافق إرادة الأط
  .)1(الاتفاقبمقتضیات  والتزامهمحول مضمون العقد 

من جهة ثانیة إلى تأسیس موقفهم على فكرة أن الرسمیة یذهب أصحاب هذا الاتجاه 
من قانون التوثیق جاءت لصالح الخزینة العمومیة فقط، فالعقد یكون  12المشترطة بالمادة 

                                                
حیث أنه یتبین «...لذي جاء في حیثیاته: ، وا82998ملف رقم  18/02/1992وهو ما قضت به المحكمة العلیا في القرار المؤرخ في  - 1

یة من خلال الاطلاع على القرار المنتقد أن جهة الاستئناف قد رفضت كل قیمة قانونیة للعقدین المحررین بسبب أنهما لم تتوافر فیهما الشكل
لنقل الحق المبیع إلى المشتري، وأن یمتنع  من القانون المدني التي تلزم البائع أن یقوم بما هو لازم 361القانونیة ولم تطبق أحكام المادة 

أنظر:  ».عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الملكیة عسیرا أو مستحیلا وتكون جهة الاستئناف بذلك قد أساءت تطبیق القانون...
  . 58، ص1995تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، وزارة العدل المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

تطبیقات قضائیة في المادة  .127، فهرس رقم 57930ملف رقم  07/02/1990:  القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ راجع كذلك
  .27العقاریة، المرجع نفسه، ص
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ن عملیة الشهر العقاري للعقود جاءت صحیحا ومنتجا لآثاره بین أطرافه، ضف إلى ذلك فإ
  .)1(لحمایة حقوق الغیر

من  1 مكرر 324 من قانون التوثیق والمادة 12فما دام أن الشكلیة المقررة للمادة 
بتوجیه أطراف العقد لإبرام العقد  لأمرمن ا القانون المدني تشترط لنقل الملكیة، فلا مانع

لا ح)2(الشكلیة استیفاءالنهائي ومنه  ٕ لول الحكم محل العقد، وهو ما قضت به الغرفة ، وا
(غ.م)  61324بمناسبة الفصل في الملف رقم  19/11/1970المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ 

ومما توصل فیه أنه وما دام أن قضاة الموضوع ناقشوا العقد العرفي المحرر في 
العقد العرفي واعتبروه صحیحا من خلال الشروط المنظمة له، ولما كان  09/04/1981

مما یجعلهم أصابوا عندما أعلنوا صحة العقد العرفي  ،صحیحا وأنشأ التزامات بین الأطراف
  .)3(وصرف الأطراف لإتمام إجراءات البیع

المكرس لصحة العقود العرفیة المحررة بعد  الاتجاهمما تجدر الإشارة إلیه أن هذا 
قع الاجتماعي والتاریخي وما فرضته صدور وسریان قانون التوثیق، جاء كذلك مسایرة للوا

                                                
(غ.م) ما  180101تحت رقم  05/05/1995حیث جاء في القرار الصادر عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا بتاریخ  -  1

حالة الطرفین أمام الموثق لإتمام إجراءات البیع النهائي، فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا ... وأنه بإ«یلي: 
، التي جاءت في صالح 1970من الأمر المؤرخ في سنة  12 سلیما، وأنه لا یمكن للمدعي الاحتجاج بخرق المادة

الحلقة  ،زعات حول إثبات ونقل الملكیة العقاریةمنانقلا عن: عمر حمدي باشا،  .»الخزینة العمومیة والشهر العقاري فقط
  .19، ص2001، 01الأولى، م.م، عدد

لكن وكما تقول الأستاذة  فاطمة الزهراء بلعربیة في هذا الطرح "أن القرارات الآمرة للطرفین بإتمام البیع أمام الموثق أو الناطقة - 2
الاقتراب من الموثق أو المحافظ - حسب الحالة-ذ بسبب رفض البائعباعتبار الحكم قائما مقام العقد تصطدم بصعوبات في التنفی

العقاري، ومن ثمة استحالة توفر الموثق أو المحافظ العقاري على المعطیات الوثائق الضروریة لتحدید الطرفین...، ویستحیل 
 491615یة (تعلیق على القرارین رقمي انتقال الملكیة العقار لعربیة، اعلیهما  تحریر العقد وتسجیله". نقلا عن: فاطمة الزهراء ب

  ، مرجع سابق.   03، م.م.ع، إ.ق.غ.ع، عدد خاص، ج)549408و
3-Voir : Nadia Younsi HADAD ; L’acte sous seing privé et les transactions immobilières, IDARA, Vol. 8, N°01, 
1998, P82.      

وأهم ما جاء فیها: (غ.م) 61796تحت رقم  19/11/1990العلیا، ودائما بتاریخ الأمر الذي أكده القرار الصادر عن المحكمة - 
الغیر قابلة لتطبیق في  91- 70من الأمر رقم  02 من القانون المدني ولیس المادة 361و 351كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتین «

علاقات القانونیة، ویعد في نظر القانون مصدر التزامات بین في ال وأن المشرع قد قصد فعلا تخصیص مكانة للعقد العرفي، قضیة الحال
  .19مرجع سابق، ص ،»منازعات حول إثبات ونقل الملكیة...نقلا عن: عمر حمدي باشا، »الطرفین
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، )1(القوانین من تقیید التعامل في العقارات الخاصة الفلاحیة منها والحضریة على حد سواء 
من حظر التعامل نقل الملكیة  استثنىضف إلى ذلك، فإن قانون الاحتیاطات العقاریة لما 

ق بالتصرف فیها بصفة العقاریة بموجب الإرث، نتج عنه قیام الأفراد أصحاب هذه الحقو 
تدخل القضاء من أجل تسویة هذه الوضعیة موازاة مع تقریر الدولة  استدعىعرفیة، مما 

  .)2(وضع حد لظاهرة البناء الفوضوي وتسویتها
التي ألغت  138/2بموجب المادة  1983كما كان لصدور قانون المالیة التكمیلي سنة 

والسماح  ،نون التسجیل المعدل والمتممالمتضمن قا 105- 76من الأمر رقم  351 المادة
عطاء تاریخ ثابت لها ،بتسجیل العقود لعرفیة أمام مصلحة التسجیل المختصة ٕ أثر في  ،وا

إقرار العدید من الجهات القضائیة على مختلف مستویاتها بصحة العقود العرفیة تأسیسا على 
  .)3(أحكام هذا القانون

  محررة بعد سریان قانون التوثیق     القائلون ببطلان السندات العرفیة ال-ب
بناءا على عدة قرارات صادرة عن المحكمة العلیا تم تكریس اتجاه قضائي یقضي ببطلان 
كل تصرف عرفي معاین لبیع عقاري حرر بعد دخول قانون التوثیق حیز التطبیق في الفاتح 

ها في شكل رسمي على تعداد العقود التي یجب تحریر  12 ، الذي نص في المادة1971جانفي 
  تحت طائلة البطلان من بینها العقود المتضمنة نقل ملكیة عقاریة أو حق عیني عقاري.

من قانون التوثیق  12 موقفه على التفسیر الصحیح لنص المادة الاتجاهلقد أسس هذا 
وقولهم بوجوب الالتزام بتطبیق القانون دون مراعاة الواقع الاجتماعي الذي فرضته القوانین 

مكرسة لاحتكار الدولة للمعاملات العقاریة في الأوساط الحضاریة الفلاحیة وبالتالي القضاء ال
یتضمن معاملة عقاریة، والتصدي بالرفض لكل الطلبات  لكل محرر عرفي بالبطلان المطلق

                                                
  . 141مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،د/عبد العزیز محمودي، -1
  .19مرجع سابق، ص یة...،منازعات حول إثبات ونقل الملكعمر حمدي باشا،  -2

  .142المرجع السابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،د/عبد العزیز محمودي،  -  3
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أو المتضمنة إلزام الأطراف بالتوجه إلى الموثق لإتمام  ،تهاالرامیة إلى الحكم بإثبات صح
  . )1(لبیعإجراءات ا

من القانون المدني تضمنت بصفة  792و 792یضیفون في موقفهم بالقول أن المادتین 
صریحة وملزمة وجوب احترام إجراءات الشهر العقاري والرسمیة تحت طائلة البطلان 

المتضمن  74- 75من الأمر رقم  16و 15المطلق، ضف إلى ذلك ما نصت علیه المادتین 
كل تم النص صراحة على أن  ، حیثي وتأسیس السجل العقاريإعداد المسح العام للأراض

تصرف یتضمن نقل الملكیة العقاریة لا وجود له بین الطرفین ولا بالنسبة للغیر إلا من تاریخ 
  .)2(إشهارها في مجموعة البطاقات العقاریة

ع لا یجوز بمثابة وعد بالبی 1971توثیق لعام الفتعد العقود العرفیة المحررة بعد سریان قانون 
أو الحصول على تعویضات مدنیة، لكون  ،لحائزها إلا المطالبة بإتمام الإجراءات أمام الموثق
ونفس المبدأ تم تكریسه من طرف الغرفة ، )3(العقد العرفي لا یولد إلا التزامات شخصیة لا غیر

ن اشترط تحت التجاریة لدى المجلس الأعلى بصدد عقود الإیجار المتعلقة بالمحلات التجاریة أی
خضاعها لقواعد الشكلیة الرسمیة المستوجبة  ،طائلة البطلان المطلق تحریرها في شكل رسمي ٕ وا

  .)4(في المعاملات العقاریة عامة

ه قد ساهم إلى حد كبیر في تكریس مبادئ ما ینبغي الإشارة إلیه بشأن هذا الموقف، أنّ 
ّ  الرسمیة والشهر العقاري، إلاّ  القضائیة اینة قیام العدید من الجهات ذلك لم یمنع من مع أن

على مختلف مستویاتها وحتى على مستوى المحكمة العلیا من القضاء والاعتراف بصحة العقود 

                                                
  .145مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة سندات...،د/عبد العزیز محمودي،  -1
  147نفسه، صالمرجع  -2
  راجع في ذلك: - 3

- Nadia Younsi HADAD ; L’acte sous seing privé…, Op.cit, p79 
4 -Ibid. 
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تعمل على باعتبارها جهة قانون بالمحكمة العلیا مما أدى  ،1971العرفیة المحررة بعد جانفي 
  .رفیةمسألة العقود الع متوحید الاجتهاد القضائي، بالتدخل لحس

  مرحلة توحید الاجتهاد القضائي-2
فیما یتعلق بصحة المعاملات العقاریة المحررة بواسطة  أمام تضارب الاجتهاد القضائي
أمام صدور نصوص قانونیة كرست في خصوصا  ،عقود عرفیة وتعارضه مع التشریع

ة وحتى في مجملها بصفة صریحة مبدأ الشكلیة الرسمیة، سواء في عملیة نقل الملكیة العقاری
شیوع ظاهرة التعاقد العرفي  التدخل في هذا المجال أمام  العلیا إثباتها، تحتم على المحكمة

  وزیادة حدة المنازعات بشأنها.
الذي كان  بصدد الطعن المرفوع أمامها إن كل هذه الأسباب وأخرى دفعت المحكمة العلیا

عقد بیع عرفي مؤرخ في ره بموجب ع النزاع فیه یتعلق ببیع قاعدة تجاریة الثابت تحریو موض
بتاریخ - المتمثل في مجلس قضاء معسكر- أین قضى قضاة الاستئناف ،22/08/1988
بعد إلغائه حكم الدرجة الأولى بالإشهاد بصحة بیع محل تجاري المبرم بین الطرفین  03/5/1994

بالأمر یكن الفصل فیه  ، الذي لم)1(وصرفهما أمام الموثق والقیام بإجراءات نقل الملكیة المتنازعین
التي ضمت قضاة  على الغرفة المختلطة للمحكمة العلیاالهین، إذ تطلب الأمر عرض الملف 

من أجل دراسة الإشكالیة  الغرفة المدنیة من جهة وقضاة الغرفة التجاریة والبحریة من جهة أخرى
  .136156الملف رقم  القانونیة التي أثارها

ن خلال دراسة الملف بموقفها القائل بصحة العقود لقد تمسكت الغرفة المدنیة م
إلى بطلان العقود العرفیة المنصبة ، في حین تمسكت الغرفة التجاریة بموقفها الرامي العرفیة

تقرر معه إحالة الملف على الغرف المجتمعة للفصل فیه  ، مما)2(على بیع المحل التجاري
  .)3(حیات المحكمة العلیاالمتعلق بصلا من القانون 23و 22بالمادتین عملا 

                                                
1 -Voir : Nadia Younsi Hadad ; L’acte sous seing privé…, Op.cit, p62.  

، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص، المحكمة 1997فیفري  18تعلیق على قرار حسان بوعروج،  - 2 
  . 43-42، ص1999العلیا، 

  .  1989، 53، ج.ر، عدد، معدل ومتممیتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها 12/12/1989مؤرخ في  22-89رقم  قانون - 3
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إلى  136156تحت رقم  18/02/1997تم التوصل من خلال القرار الصادر بتاریخ 
توحید الاجتهاد القضائي وتكریس خیار المشرع المتمثل في اشتراط الرسمیة في جمیع العقود 

بیع  حیث أن الشكل الرسمي في عقد: «هأهم ما جاء في حیثیات،)1(المتضمنة بیع قاعدة تجاریة
ویؤدي  إلى بطلان القاعدة التجاریة شرط ضروري لصحته وأن تحریرها في شكل آخر یخالف القانون 

  ذلك العقد.
إذا كان صحیحا أن العقد العرفي المتعلق ببیع قاعدة تجاریة یتضمن التزامات شخصیة على أنه  حیث

لا ات قانونیة تخص النظام العام باطلا بطلنا مطلقا لكونه یخضع لإجراءعاتق البائع والمشتري إلا أنه 
وضمن بالحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقیام بإجراءات البیع  یمكن للقاضي أن یصححها

 لتجاریةاهذه الظروف یتعین على قضاة الموضوع أن یقضوا ببطلان العقد العرفي المتعلق ببیع القاعدة 
من القانون  103 علیها قبل التعاقد وفقا لأحكام المادة كانواإلى الحالة التي وا بإرجاع الأطراف یأمر و 

  .)2( »المدني...

والقضاء ببطلان  ،القضائي الاجتهادالمتوصل إلیه مرجع في توحید القرار هذا یكون 
 ومنطلق  یكون موضوعه عقار أو حق عیني عقاري لم یفرغ في شكل رسميكل تصرف 

في یق السلیم للقانون، خصوصا وأنه جاء تطبالالسهر على یقتضي على الجهات القضائیة 
من جهة مسألة العقود العرفیة، كما أنه الوقت المناسب لتوحید الاجتهاد القضائي بشأن 

                                                
حیث جاء في تعلیق السید حسان بوعروج (نائب الرئیس الأول للمحكمة العلیا) حول اجتهاد المحكمة العلیا المشار إلیه - 1

ة العقود العرفیة التي تتضمن بیع محلات أعلاه: "إن الحل القانوني الذي أعطته الغرف المجتمعة یتعلق بمدى صح
تجاریة، ولكنه یمكن توسیع موضوع هذا القرار لیشمل أیضا بیع العقارات المبنیة وغیر المبنیة لأن نفس النصوص القانونیة 

مرجع سابق،   ،1997فیفري  18تعلیق على قرار حسان بوعروج، تطبق على بیع المحلات التجاریة والعقاریة". نقلا عن: 
  .43ص

  راجع أیضا في التعلیق على هذا القرار:
-Ghenima Lahlou Khiar ; Commentaire de l’arrêt de 18 février 1997, Cour suprême toutes chambres 
réunies, R.A.S.J.E.P, Vol. 35, N°03, université d’Alger, 1997, pp. 742 -754.         

  .49- 46، ص ص1999غرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص، المحكمة العلیا، مجلة الاجتهاد القضائي للراجع: -  2
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في الشكل الرسمي  احترامیعتبر خطوة جدیدة من خلالها یتعین على المواطنین أخرى 
  في المعاملات. للاستقرارتحقیقا  )1(معاملاتهم التجاریة والعقاریة

هذا الحل المتوصل )2(وحتى المحكمة العلیاالجهات القضائیة  من الكثیر ایرتقد سل
إلا أن هناك بعض  فهذا الموقفي حین ورغم مسألة الشكلیة الرسمیة،  إلیه بخصوص

قانون لا تزال تقر بصحة التصرفات العرفیة المبرمة بعد صدور وسریان  الجهات القضائیة
  .)3(ن بالنقض والإلغاءعرضة للطعمما یجعلها  ،التوثیق

أنه ورغم جهود السلطات العلیا في  ،بشأن السندات العرفیة الأخیر ما یمكن قوله في
خلال وضع نصوص قانونیة لتصحیح وتسویة وضعیتها على الأقل بالنسبة لتلك  البلاد من

 فه بعد جدل وتعارض دام قرابةموق مبحستوثیق وتدخل القضاء قانون ال بعد سریان ةالمحرر 
لم یمنع الأفراد في بقائهم على التعامل بمثل هذه العقود كل ذلك إلا أن  ،سنة كاملة 27

وأن القضاء على الرغم من إقراره البطلان، إلا أنه من جهة  الباطلة بطلانا مطلقا خصوصا
للتاریخ الذي یمكن ابتداء منه  بإعمالها للتمسك بالتقادم المكسب دون تحدید منه أخرى سمح

أمر للدفع بالتقادم، وهو ما یجعل تطهیر الملكیة العقاریة وتوفیر أوعیة ثابتة بسندات السماح 
  .صعب التحقیق على المدى القریب

                                                
  .45 - 44مرجع سابق، ص ،1996فیفري  18تعلیق على قرار حسان بوعروج، -1
الذي قررت فیه المحكمة العلیا رفض الطعن  149156تحت رقم  28/05/1997منها القرار الصادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ -2

ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تیزي وزو، الذي وبمناسبة الفصل في الاستئناف المرفوع أمامه من أجل المطالبة المرفوع إلیها 
باسترجاع قطعة أرض تمسك فیها المستأنف علیه عن أحقیتهم في الملكیة بحجة أن مورثهم قد اشتراها بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

العقد لكونه لم یقع في شكل رسمي وفقا لما یقتضیه القانون بالرغم من ثبوت دفع ، في حین تمسك المستأنف ببطلان 23/05/1981
  . 275-271، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02الثمن. راجع تفصیل هذا القرار: إ.ق.غ.ع، عدد خاص، ج

لثاني تحت رقم ، وا54908، الأول تحت رقم 12/11/2009كما أكد على ذلك القرارین الصادرین عن المحكمة العلیا بتاریخ 
. راجع في التعلیق على هذین 246- 231، ص ص2010، 03. م.م.ع عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج49615

  .    251- 247...، مرجع سابق، ص ص، انتقال الملكیة العقاریةالقرارین: فاطمة الزهراء بلعربیة
. 199852والثاني تحت رقم  196507، الأول تحت رقم 28/06/2000 راجع: القرارین الصادرین عن المحكمة العلیا بتاریخ-3

  .270-262، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02إ.ق.غ.ع، عدد خاص، ج
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  المطلب الثاني
معاينة الحيازة والتقادم المكتسب كآلية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في 

  رسمي سندغياب 

إجراءات لتسویة  ستحداثوا ،على المشرع الجزائري سن قوانینلزوما لقد كان     
والمساهمة في حل الإشكالات التي تطرحها  ،الوضعیة الراهنة للملكیة العقاریة الخاصة

  القانونیة. تهاتحدید وضعی أجل السندات المثبتة لها، من بانعداموالمتعلقة 
دور القانون المدني المشرع الجزائري بمناسبة ص كل هذه الأسباب وأخرى دفعت

إلى تبني إجراء التقادم المكسب الذي  ،26/09/1975المؤرخ في  74-75ر رقم بموجب الأم
بإثبات حقهم عن طریق  من خلاله یسمح للأفراد المالكین لعقارات غیر ثابتة بسند رسمي

  المؤدیة للتملك بالتقادم. الحیازة
وسیلة تخول لأي شخص  ،لقد كان إجراء التقادم المكسب في ظل القانون المدني

أو دفع یتضمن المطالبة بتثبیت  ،ك به أمام القضاء سواء من خلال دعوى مبتدأةالتمس
  یتم التحقیق فیه قضائیا (فرع أول).الملكیة وفقا لأحكام التقادم المكسب، 

تبنى المشرع الجزائري في ظل السیاسات والبرامج المنتهجة للقضاء على الفوضى التي كما 
سراع في عملیة تطهیر الملكیة أخرى من شأنها التفعیل والإ إجراءات ،تشهدها المنظومة العقاریة

من خلال سن إجرائین الأول یتمثل في المرسوم رقم  ،، والتي تعفي من اللجوء إلى القضاءالعقاریة
الذي نتج عن تطبیقه نتائج سلبیة زادت من حدة النزاعات  ،21/05/1983مؤرخ في  352- 83

یتم  ،27/02/2007مؤرخ في  02- 07غائه ویبادر بسن قانون ، مما جعل المشرع یقوم بإلالعقاریة
تحت الرقابة  مباشرة التحقیق في الملكیة من طرف الدولة عن طریق ممثلیها على المستوى الولائي

    ثان). ع(فر  الصارمة للمدیر الولائي للحفظ العقاري
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  الفرع الأول
  التقادم المكسب بموجب تحقیق قضائي عقاريو  الحیازة معاینة

استقرار و  تطهیر الملكیة العقاریةضرورة  اقتضتهذي التقادم المكسب الإجراء  إن  
لا یمكن إعماله والتمسك بالحیازة فیه، ومنه الإدعاء بالملكیة على أساسه إلا إذا  ،المعاملات

من القانون  834إلى  827توافرت جملة من الشروط والأحكام المنصوص علیها في المواد 
، أین یكون الحكم الصادر تثبیت حقه في الملكیةبحققها جاز للحائز المطالبة المدني، التي بت

، سندا لإثبات حق الملكیة على یرورته نهائیاصفیه المكرس لاكتساب الملكیة بالتقادم، وبعد 
  .(أولا) العقار المعني

لك كان للقضاء كذ الملكیة قدغیر أن هذا الأجراء شأنه شأن مختلف طرق وآلیات إثبات حق 
   موقفه منه الذي شهد تباین في وجهات النظر حول إعماله وتطبیق أحكامه (ثانیا).

  :بالتقادم العقاریة شروط اكتساب الملكیة- أولا
على عقار أو حق  )1(یمكن لكل شخص توافرت فیه الحیازة القانونیة بكافة شروطها

 أمام القضاء سك بالملكیةللتم )3(خلال مدة معینة )2(قابلا للتعامل فیه وتملكه عیني عقاري
جراءات الإ استیفائهبعد ، أین یكون الحكم الصادر بمقتضاها سندا للملكیة )1(على أساسها

شهار قانونا ةالمقرر  ٕ   .من تسجیل وا
  الحیازة القانونیة       -1
صر یرتبط التقادم المكسب للملكیة بالحیازة ارتباطا وثیقا، بل أن الحیازة هي العن  

على الحق العیني خلال مدة معینة في  وضع الید متدلتقادم، فیجب أن یالأساسي في ا
  دون منازع. وفقا للقانون صاحب هذا الحق نهایتها یصبح الحائز

  ).(ب والمعنوي )أالمادي(بین ركنیها  ایهلكي تكون للحیازة آثارها هذه یستوجب الاستجماع ف
                                                

من حاز منقولا أو عقارا أو حق عینیا منقولا أو عقارا دون أن یكون : «ق.م.ج التي تنص 827 المادةتضمنت هذه الشروط  -  1
  ».ك ملكا إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاعمالكا له أو خاصا به صار له ذل
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  الركن المادي للحیازة-أ
الحق العیني یتم بموجب قرینتین قانونیتین: أولهما أن إن دور الحیازة في إثبات   

والثانیة أن  ،الحیازة المادیة قرینة على الحیازة القانونیة إلى أن یقوم الدلیل على العكس
إلى أن یثبت العكس كذلك، فالشخص الذي یدعي أنه  ،الحیازة القانونیة قرینة على الملكیة

  .)1( افة طرق الإثباتالمالك یستطیع إثبات حیازته المادیة بك
بإثبات الحیازة الفعلیة بالأعمال  ،یقع على من یتمسك بالحیازة إثبات الركن المادي لها

تفاوت الحقوق العینیة التي تتفاوت هذه الأعمال ب .على العینالمادیة التي یباشرها الحائز بنفسه 
عمال یجب أن تكون مما فإن هذه الأ ،به هو حق ملكیة ىیدعیها الحائز، فإذا كان الحق المدع

یجعل له السیطرة المادیة علیه، فإذا كانت العین منزلا لا یمكن و  ،یباشره المالك على ملكه عادة
ض فضاء فیكفي ثبوت بترمیمه...الخ، أما إذا كانت أر  أو قیامه ،إثبات الحیازة الفعلیة إلا بسكناه

  .)2( لهاواستغلابإنشاء حدودها أو البناء علیها الحیازة الفعلیة 
یجوز إثبات الحیازة الفعلیة بكافة طرق الإثبات باعتبار ها من وسائل الواقع التي تخضع 

، وللمحكمة أن تستدل وضع الید ...الخالبینة والقرائنب ثباتالإللسلطة التقدیریة للقاضي، فیجوز 
 )3(دبه لذلكمن أقوال الشهود، الذین یتم تلقي شهادتهم مباشرة من القاضي أو بمعرفة قاضي ینت

تبقى هذه المسألة خاضعة للسلطة التقدیریة للمحكمة من قبول ذلك أو رفضه على أنه یجب على 
لا كان عرضة للنقض ٕ   .)4(هذه الأخیرة تسبیب حكمها وا

ویتم  )5(كما یمكن إثبات الركن المادي للحیازة بعناصر أخرى كالاستخلاف أو الوساطة
وحتى یتم هذا الضم یجب إثبات قیام الرابطة  ،فهضم الخلف حیازته لحیازة سلباستخلاف 

                                                
- 324، ص2004ة، القاهر ، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجدید، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةرمضان أبو السعود،  -  1

325.  
، (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، ض المصریةإثبات الملكیة بالحیازة والوصیة في قضاء محكمة النقد/عبد الناصر توفیق العطار، - 2

  .42، ص2002، دار الألفین، القاهرة، الحمایة القانونیة للحیازة. راجع أیضا: د/رمضان جمال كامل، 191- 190، ص1978القاهرة، 
  .201 -195المرجع السابق، ص صإثبات الملكیة بالحیازة والوصیة...، عبد الناصر توفیق العطار،  -3
  .287- 283، ص ص 2004، 2إ.ق.غ.ع، ج 201544، تحت رقم 22/11/2000ع قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ راج-4

5-Jean Louis Bergel-Marc Bruchi & Sylvie Cimamoti ; Traité de droit civil, les biens, Op.cit, P217-218.  
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القانونیة التي تربط بین حیازة السلف وحیازة الخلف وذلك إما بإثبات صفة الوراثة أو بوصیة 
ثبات استطاعة الخلف العام السیطرة على العین ٕ   .)1(وا

قول لكن لا یكفي أن تكون الحیازة فعلیة بممارسة الأعمال المادیة والسیطرة علیها لل  
بتوافر الركن المادي بل یستوجب أن تتم في ضفة ظاهرة على العیان وغیر خفیة لأن الحیازة 

 817في هذه الحالة الأخیرة لا یعتد بها إلا منذ أن تصبح ظاهرة وهو ما جاء في المادة 

فالحیازة التي یحیطها الكتمان تقوم على الشك ولا یجوز التمسك  ،قانون المدني الجزائري
  .)2(دم في مواجهة الغیربالتقا

  الركن المعنوي للحیازة-ب
الركن المعنوي في نیة الحائز وهو یقوم بالسیطرة الفعلیة على الشيء أنه  یظهر  

فیه  فالأصل ،حیازته القانونیة فترضتاله هذه السیطرة  متى أثبت الحائز أن صاحب الحق
إلى ، )3(عیب من العیوب يومن أالیة من أي لبس أو غموض أن یكون حائزا لنفسه حیازة خ

  .على ذلك يعكسالدلیل الغایة إقامة 
لأنه نیة، ما عدا بعض الحالات الركن المعنوي یصعب في الأصل إثبات تخلف   

ب أن الحیازة مثلا غیر هادئة مشوبة بعیها بالدفع نقیضالتي یمكن الوصول إلى إثبات 
ومثل هذه   ،أن یكون مادیا أو بدنیایستوي  ،الحائز بواسطة أعمال عنف كتسبهاابأن  كراهالإ

  المسائل یترك  تقدیرها لقضاء الموضوع.
تخلف الركن المعنوي بإثبات علاقة تكتفي معظم تشریعات الدول نظرا لصعوبة إثبات   

                                                
  .208مرجع سابق، صصیة...، إثبات الملكیة بالحیازة والو عبد الناصر توفیق العطار، د/-1
 .33، ص2001، دار هومه، الجزائر، ، محررات  شهر الحیازةحمدي باشا عمر -2

، ص 2007ة، ـ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریالمرجع في الحیازة المدنیة وحمایتها الجنائیة د/عبد الوهاب عرفة،-3
، مذكرة لنیل شهادة م المكسب للعقار في القانون الجزائريالتقادالطاهر أولاد العید،  - . راجع في تفصیل ذلك:30-27ص

  ، راجع أیضا كل من:114-108، ص ص2005، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، في القانون الماجستیر
 Patrice Courbe ; Droit civil, les biens, 5ème éd. Dalloz, Paris, 2009, pp.70-72. 
-Gabriel Marty, Pierre Raynaud et Patrice Jourdain, Les biens, Dalloz,  Paris, 1995, pp.21-26.  
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بأن الحائز یعتبر مجرد وسیط یعمل لحساب الحائز الأصلي، أو بإثبات أن وضع  ،الوساطة
ب الحق ـازة الجار مثلا على جزء من العین العائدة لصاحالید قائم على سبیل التسامح بحی

مني بمباشرة ضمجرد ترخیص ذلك ، بل أن یعتبر ن اعتبارها حیازة قانونیةـفلا یمك ،ةـوالملكی
  .)1(عمل ما
ها  المادي یفضلا عما للحیازة القانونیة من أثر في تملك العقار بالتقادم باستجماع ركن  
إعمال الحیازة المؤدیة للتقادم على نوع معین من العقارات دون سواه فإن المشرع قید  ،والمعنوي

  من طرف قضاة الموضوع أمر لا محال منه.حول هذا الشرط  مما یجعل التحقق
  أن یكون العقار مما یجوز تملكه بالتقادم-2
 وما علیهاوغیر الزراعیة الأراضي الزراعیة كیكون قابلا للتملك بالتقادم المكسب كل عقار   

من مباني ومنشآت إذا كانت حیازتها صحیحة طیلة هذه المدة وكذلك كل حقوق الارتفاق الظاهرة 
  )3(، فالقاعدة العامة أن كل ما یجوز تملكه یجوز حیازته)2(كالممرات وحقوق المطلات

                                                
  .226-221مرجع سابق، ص ص إثبات الملكیة بالحیازة والوصیة...،د/عبد الناصر توفیق العطار،  - 1
بخصوص   197177ملف رقم  31/05/2000بتاریخ  -الغرفة العقاریة، القسم الثاني-وقد جاء في قرار صادر عن المحكمة العلیا -

المانع الأدنى الذي یحول دون إمكانیة التمسك بالتقادم لأن الحیازة في هذه الحالة مشوبة بعین اللبس وأهم ما جاء في هذا القرار: 
حیث فعلا بالرجوع إلى مستندات الدعوى والقرار المنتقد یتضح أن الطاعنة تمسكت بأن المطعون ضده حاز العقارات بصفته «

تركة والدها، إلا أن المجلس أغفل هذا الدفع الجوهري، ولم یعمل سلطته في  تقدیر ما إذا كانت علاقة المطعون  عاصبا لها في
ضده بالطاعنة من واقع الدعوى، وملابساتها تعد سببا كافیا لیقوم مانع أدبي (علاقة القرابة) حال دون مطالبة الطاعنة بنصیبها 

ق.م التي نصت على أنه  808بالنتیجة اعتبار ذلك من أعمال التسامح تماشیا وأحكام المادة في تركة والدها في الفترة المنصرمة و 
لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر على أنه مجرد رخصة أو على عمل یتحمله على سبیل التسامح، واكتفى بما أورده من أن 

سنة بصفة ثابتة وغیر غامضة وخالیة من العیوب"، وهو  48"المطعون ضده یستفید من التقادم المكسب لكونه حاز الأماكن منذ 
  ما لا یصلح ردا على دفاع الطاعنة الذي لو صح من شأنه أن یغیر وجه النظر في الدعوى...

من نفس القانون تنص على أنه لا یسري التقادم كلما وجد مانع مبرر شرعا یمنع الدائن من  316حیث فضلا عن ذلك فإن المادة 
بحقه...، وعلى هذا الأساس فالمانع الذي یُوقف مدة الحیازة قد یكون إلى جانب المانع المادي، مانعا أدبیا یتجلى في المطالبة 

العلاقة بین الحائز والمالك ومن هنا تكون الحیازة مشوبة بعیب اللبس فلا یترتب علیها أثارها وأما أن تكون الحیازة لا لبس فیها 
ى في الرابطة الأسریة وحیث أنهم بقضائهم هكذا متجاهلین مقتضیات المواد القانونیة المذكورة یكون وعندئذ لا تكون للقرابة معن

قضاء المجلس قد أخطئوا في تطبیق القانون وأساؤا فهمه مما یعرض قرارهم ودون حاجته لمناقشة الأوجه الأخرى إلى النقص 
  .215-211، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02إ.ق.غ.ع.، ج» والإبطال

  .98، ص2004، المحكمة العلیا، 2ج ، م.إ.ق.غ.ع،التقادم المكسبرواینیة عمار،  -2
  .25د. عبد الوهاب عرفة، المرجع في الحیازة المدنیة،... مرجع سابق، ص - 3
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من  682ه المادة في نص صریح تضمنت استثناءاتغیر أن هذه القاعدة وردت علیها   
كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعته أو بحكم القانون یصلح أن یكون «ها: بقولالقانون المدني 

  محل للحقوق المالیة.
لخارجة د أن یستأثر بحیازتها وأما اأحوالأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع 

  ».یز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیةبحكم القانون، فهي التي یج
من التقادم أملاك الدولة سواء كانت هذه الأملاك تدخل ضمن الأملاك الوطنیة تستثنى   

نطوي تكما  .)2(ملاك الوطنیة الخاصة العائدة للدولة أو الجماعات المحلیة، أو الأ)1(العامة لها
ن الأملاك الوطنیة التي لا یجوز التعامل فیها ولا ، ضم)4(شضي العر اوأر  )3(الأملاك الوقفیة

ه:   لتشریععرف احیث لتقادم، تملكها با العین عن التملك  سحب«الجزائري الأملاك الوقفیة على أنّ
  ».ید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیربعلى وجه التأ

                                                
  المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، معدل ومتمم، مرجع سابق. 30-90من قانون  16و 15هذه الأملاك عددتها المادة -1
لا یجوز «جاء فیها: مما من القانون المدني بصریح العبارة على عدم جواز تملك أملاك الدولة بالتقادم  689نصت المادة  -2

لقد أكدت المحكمة العلیا على هذا المبدأ  في  العدید من القرارات ». التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم...
وأهم ما ورد  150719عن الغرفة العقاریة القسم الثالث تحت رقم  25/02/1995ي القرار الصادر بتاریخ الصادرة عنها منها ما جاء ف

  إن جواز التصرف في الأملاك الخاصة للدولة لا یعني قابلیتها للتقادم كما لا یعني لأي ما حق الأولویة في اكتسابها.«فیه: 
من قبل الطاعنین، إنما اكتفت بتصنیف ما تشمله الأملاك الوطنیة الخاصة المستدل بها  90/30من القانون  17وحیث أن المادة 

فأجازت بیع الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة والجماعات الإقلیمیة  89التابعة للدولة وللولایة وللبلدیة، أما المادة 
تها في عمل المصالح  والمؤسسات العمومیة لكن بالشروط بعد إلغاء قرار تخصیصها، إذ ورد احتمال عدم قابلیتها لتأدیة وظیف

الذي یستند لطاعون  91/405والكیفیات المحددة في القوانین والتنظیمات المعمول بها ومنها ما حدده المرسوم التنفیذي رقم 
یة محل النزاع التي حولت بالمادة  من وحیث أن الطاعنین، أقاموا دواعم لها دقة إلى حمل المطعون ضدها على بیع القطعة الأرض

وقد  1919إلیها من قبل البلدیة (المالك الأصلي) والتي باعتها للغیر لا لسبب إلا لأن هذه القطعة الأرضیة كانت تحت حیازتهم منذ 
  تحصلوا على أجزاء منها لغرض البناء، ولأنها تقع بین مسكنهم ومسكن والده.

أسسوا  قرارهم بما فیه الكفایة وطبقوا القانون بشكل سلیم ومن هنا كان الطعان في قرارهم  وحیث أن قضاة الموضوع لما قضوا برفض دعواهم
  .253- 245، ص ص 2004، المحكمة العلیا، 2راجع إ.ق.غ.ع، ج». غیر مؤسس، مما یستوجب رفضه

ي إلا أنه من جهة ما یمكن ملاحظته بخصوص ملك الوقف أن المشرع وأمام نصه صراحة على عدم جواز تملك الملك الوقف -3
أخرى لم ینص على عدم جواز حیازته وكل ما نص علیه هو حمایة الملك الموقوف حالة انتفاع الغیر به، طبقا لما نصت علیه المادة 

  ... مرجع سابق.  27/04/1991مؤرخ في  91/10من قانون رقم  23
  .57، ص2003، المحكمة العلیا، 2م.ق، عدد  )83/352 عقد الشهرة ونظامه القانوني، (دراسة تحلیلیة للمرسوممسعود كمین،  -4
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كان له موقفه حول الأملاك التي الإشارة إلیه في هذا الطرح أن القضاء كذلك ینبغي ما   
هذا الموقف الذي كان رجحانا بین القائلین بجواز  ،ى سندات رسمیة مشهرةوز أصحابها علیح

فأما  ئلین بعدم جواز ذلكتملك العقارات الثابتة بموجب عقود رسمیة مشهرة بالتقادم والقا
أن على موقفهم  یذهبون إلى تأسیس ،المشهرة عقودها بحضر تملك العقارات )1(القائلون

ك یفرضه استقرار المعاملات ولیس تشجیع أخذ أموال الأشخاص تملالاعتراف بالحیازة بنیة ال
ر ر بالباطل، فیصبح صاحب الحق المشهر في غیر مأمن من ضیاع حقه فلا یوجد ما یب

  .)2(شهر بالتقادم لأنه إهدار لحقوق قائمة وتشجیع لعدم الاستقرارمالحق ال اكتساب

ملاك المشهرة عقودها إلى  في الأفي حین یذهب القائلون بجواز التمسك بالتقادم   
لملكیة تقوم على أساس التقادم المكسب عند توافر شروط الحیازة ا«بریر موقفهم في أن: ت

ویضیفون في -بغض النظر عما إذا كان العقار المحاز له سند ملكیة أو لیس له سند
ت، والتي التي لها سندا لا یفرق في التقادم المكسب بین الملكیة أن القانون المدنيو -قولهم

المتعلق بإجراءات إثبات  83/352رقم ، وهو المبدأ الذي أكد علیه المرسوم لیس لها سندات
عداد عقد شهرة إذ نص على خضوع  ٕ للخواص  یع الأراضي العائدة مجالتقادم المكسب وا

  .)3(»(الأفراد) لأحكام التقادم المكسب دون أي استثناء

  سك بالتقادمالمدة القانونیة اللازمة للتم ءااستیف-3
ا قانونا فیما إذا كان متختلف هذه المدة بالنظر إلى نوعي التقادم المنصوص علیه  

الحائز النیة الحسنة والسند  كون التقادم قصیرا إذا توافرت لدىالتقادم طویلا أو قصیرا، وی

                                                
(غ.م)  129947في القرار رقم  09/03/1998منها ما صدر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا (مجلس الدولة حالیا) بتاریخ -1

لذي لیس له مالك بسند لا یخضع العقار المملوك لسند رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة إلى التقادم المكسب... العقار ابأنه: "
  .220، مرجع سابق، صالقضاء العقاري...عمر حمدي باشا،  أنظر:". رسمي هو الذي یكون محلا للتقادم المكسب...

  . 126، ص2004، المحكمة العلیا، 02ج، ، إ.ق.غ.عالتقادم المكسب ونظام السجل العینينقلا عن: د/ فریدة محمدي زواوري، -2
 3884تحت رقم  2004جویلیة  24الإطار أن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة أصدرت مذكرة بتاریخ  تجدر الإشارة في هذا - 3

لى السادة مدیري الحفظ العقاري تستبعد تطبیق أحكام الحیازة المنصوص علیها في  ٕ موجهة إلى مدیري أملاك الدولة لكل الولایات وا
  التي لها سندات رسمیة مشهرة مسبقا بالمحافظة العقاریة. على العقارات 21/05/1983المؤرخ في  352-83المرسوم 
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ا أم  بعشر سنوات ةقدر . وبالتالي تكون مدة حیازته أقصر من التقادم الطویل الم)1(الصحیح
سنة كاملة، ولا یجوز الاتفاق على تعدیل هذه  15التقادم الطویل فیكون بممارسة الحیازة لمدة 

لا : «مدني جزائريالقانون ال 322ا نصت علیه صراحة المادة التنازل عنها وهو ملا المدة و 
مدة  یجوز الاتفاق على أن یتم التقادم  في كما لا قبل ثبوت الحق فیهیجوز التنازل عن التقادم 

  ».مختلفة عن المدة التي عینها القانون

المتضمنة التمسك بالملكیة على أحكام  ىیجب على القضاة عند النظر في الدعاو     
وبین ما إذا كان التقادم  ،رهافالتقادم المكسب أن یبحثوا عن المدة القانونیة للحیازة ومدى توا

لا كان ،قفه وانقضائهو  ،)2(هایتقصیرا أو طویلا مع تحدیدهم للقواعد الخاصة ببد ٕ  أحكامهم توا
للمحكمة لعدم تأسیسها وتعلیلها بما یسمح  وقراراتهم الصادرة في هذا الشأن عرضة للنقض

  .)3(العلیا بسط رقابتها علیها

كلما توافرت في الحائز كافة الشروط المذكورة أعلاه جاز له أن یلجأ إلى القضاء من   
ي ذلك، ي یثبت به حقه فمر یحوزه دون أن یكون له سند رسأجل المطالبة بتثبیت حقه على عقا

 .المكرس لحقه في الملكیة بالتقادم المكسب سندا لإثبات ملكیتهلكي یكون الحكم الصادر حینها 
ذا الطرح ما یصطدم الأفراد في ه ایر ثغیر أن القضاء لم یتعامل مع هؤلاء ضمن موقف واحد فك

  بصدد إجراء التقادم المكسب للملكیة.متناقضة،  مع قرارات وأحكام قضائیة

                                                
  .114- 105مرجع سابق، ص ص التقادم المكسب ونظام السجل...،راجع بالتفصیل: فریدة محمدي زواوي، - 1

-Jean Louis Bergel, Marc Bruchi & Sylvie Cimamouti ; Traité de droit civil…, Op.cit., pp22-26.  
قضاة عند البحث عن مدة التقادم وبدئها الاعتماد على ما یقدم لهم من وثائق یمكن أن تكون قرینة على بدء الحیازة فیمكن هنا لل- 2

ن كان باطلا بطلانا مطلقا إلى أن ذلك لا یمنع من أن یكون قرینة لإثبات تاریخ مثلا كالاستناد  ٕ إلى عقد عرفي فهذا الأخیر حتى وا
یرة واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وهو ما جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ بدایة الحیازة باعتبار هذه الأخ

، ص 2010، المحكمة العلیا، 03، م.م.ع، عدد خاص. الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج448006تحت رقم  14/05/2008
  .111-107ص

  .334- 331، ص ص 2004، المحكمة العلیا، 02، إ.ق.غ.ع، ج26/07/2000مؤرخ في  201978قرار المحكمة العلیا رقم - 3
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العقاریة  موقف القضاء الجزائري من إعمال التقادم كآلیة لإثبات الملكیة- ثانیا
  الخاصة

وزون ن أجل طلب حمایة حقوقهم وهم لا یحكثیرا ما یلجأ الأفراد إلى القضاء م  
ئر تباینت سندات ملكیة تثبت لهم ذلك، وفي هذا الصدد فإن الجهات القضائیة في الجزا

إذ غالبا ما تتسرع في إصدار  ،وجهات نظرها حول هذه المسألة ولم تستقر على رأي واحد
أخرى إلى اتخاذ جهات في حین تذهب  ،)1( لانعدام الصفة ىأحكام تقضي برفض الدعاو 

إجراءات تحضیریة قبل الفصل في الموضوع للتحقیق في الحیازة ومدى استیفائها لشروطها 
  .)2(لذلك وفقاثبیت الملكیة لإعمالها في ت

  الرافضون لإمكانیة التمسك بالتقادم المكسب لإثبات الملكیة العقاریة-1
ذلك من خلال عدة أحكام  بینتوی-)1(یستند هؤلاء في تبریر موقفهم إلى عدة اعتبارات  
  منها:-وقرارات
 المؤسسة على أحكام التقادم المكسب یعود على أن ىدعاو الإن اللجوء إلى رفض  .1

التمسك بهذا الأخیر مرهون بإجراء عقد شهرة، إلا أن هذا الرأي غیر صائب وكان 
تاریخ بمحل نقض من طرف المحكمة العلیا، بموجب القرار الصادر عنها  

 حیث أن قضاة«...ته: احیثیأحد جاء في  والذي )2(180876تحت رقم  30/09/1998
ُ التقادم مرهون بإجراء عقد الشهر  الاستئناف بجعلهم م ة، والحال أن القانون لا یشترط ذلك فه

 ». أساؤوا تطبیق القانون فأفقدوا قرارهم الأساس القانوني قد بذلك

أمام استظهار الخصم (المدعي  ،المكسبرفض تأسیس الدعوى وفقا لأحكام التقادم  .2
علیه) لعقد رسمي مشهر یثبت ملكیته للعقار محل طلب تثبت الملكیة علیه من 

 طرف المدعي.

                                                
  .41- 39مرجع سابق، ص ص نقل الملكیة العقاریة....،عمر حمدي باشا ،  -1
  .37-33، ص ص1998، 02راجع القرار كاملا: م.ق.، عدد  -2
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فإن الجهات القضائیة تعارضت مواقفها حول  ،سب ما سبق وأن ذكرنا في هذا المجالح
النصوص وتناقضها شروط إعمال التقادم المكسب من حیث نطاقه خصوصا أمام عدم صراحة 

المتعلق بسن  21/05/1983المؤرخ في  352- 83بالرجوع إلى المرسوم رقم ففي معظم الأحیان، 
ع ٕ یستثني لم داد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، فإن هذا القانون إجراء التقادم المكسب وا

الاستفادة من أحكامه إلا العقارات التي شملها المسح والأملاك العائدة للدومین العام والخاص ب
في العقارات  یجوز التمسك بأحكام التقادم المكسب حتى عدا ذلكما ، فمختلف أنواعهاب للدولة

  مثبتة لها.رسمیة مشهرة  التي لها سندات

 لا یتأتى إلا ،فإن أي إدعاء بالملكیة والمطالبة بحمایتها قضائیا ،حسب هذا الموقف
الإداري الذي بدوره  ءهذا الموقف الذي تشدد فیه كثیرا القضا ،استظهار سند رسمي مشهرب

ر من وقع في تناقضات حول تطبیق أحكام الحیازة من عدمها، الأمر الذي صعب على الكثی
المواطنین الذین عندما یلجئون إلى القاضي الإداري، من أجل المطالبة بحقوق لهم في 

لانعدام الصفة وتحدث مثل هذه المواقف  مهامواجهة الإدارة تصادفهم قرارات برفض دعو 
  .)1(كثیرا عند المطالبة بالتعویض عن نزع الملكیة

منها موقفها  رفع من أحد الورثةت القسمة للتركة التي ىكما كان للمحاكم وبصدد دعاو 
 غیر أنه- أین تشترط تقدیم الشهادة التوثیقیة لإثبات صفة الوارث، وبالتبعیة قبول الدعوى

تقدیم عقود الملكیة العائدة للمورث ذه الشهادة من الموثق، یشترط هإعداد  وبالرجوع إلى كیفیة
إعداد هذه  هافي غیاب يیستعص إلا أنه ،شهر حق الإرث شهادةلأجل إعداد الك) ه(ال

لهذه  المورث حیازةتحقیق حول في حین أن مثل هذه الأمور یمكن إثباتها بإجراء  -الشهادة
  العقارات حال حیاته.

                                                
، الجزائر، 04.س، العدد م.ج.ع.ق.إ، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القاضي الإداري، عمار معاشو د/-1

  .92- 90، ص ص 2007



 الفصل الأول:    أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ظل العمل بنظام الشھر الشخصي
 

112 

 

  كآلیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة القائلون بإعمال التقادم المكسب-2
والملكیة أمام ما عرفه القضاء من تعارض في وجهات النظر حول التقادم المكسب 

النظام القضائي الجزائري تؤكد في مقتضیاتها أن التقادم  قمة هرم صدرت عدة قرارات عن
  المكسب هو طریق وآلیة من آلیات إثبات الملكیة اقتضته ظروف استثنائیة لكسب الملكیة.

وكانت حیازته  ،سنة متوالیة دون انقطاع 15أثبت المدعي أنه حائز للعقار مدة  تىم
ّ مستوفیة لجم مالكا لهذا العقار بالتقادم وكانت ملكیته هذه ذا حجیة  یع الشروط القانونیة عد

فما دام أن القانون نص من خلال تعداده  ،)1(بما في ذلك المالك الأصلي فةعلى الناس كا
لقواعد اكتساب الملكیة العقاریة على اعتبار التقادم المكسب سببا من أسباب كسب الملكیة 

ّ  فإنه لا جدال حول حق أمام القضاء عن طریق ال هذا ك به كأساس لإثباتإمكانیة التمس
  .  )2(إثبات الحیازة التي تعتبر دعامته

فإن صفة  ،الحیازة واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا باعتبار
 فة تتعلق بالموضوعالشخص (الحائز) كمالك یمكن إثباتها تبعا لذلك ما دام أن مسألة الص

الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  في القرار لیه الاجتهاد القضائيحسب ما استقر ع
إن قضاة المجلس قد أخطئوا عندما اعتبروا «فیه:  ومما جاء )3(150865تحت رقم  25/02/1998

حین أنها تشكل في حد ذاتها مسألة تتعلق بالموضوع، إذ یجب ي أن الصفة مسألة تتعلق بالشكل ف
ت القضائیة معاینة ثبوتها أو دحضها باللجوء إلى إجراءات تحقیق مناسبة طبقا لمقتضیات على الجها

  »....من ق.إ.م 43المادة 
أكدت المحكمة العلیا على موقفها هذا في القرار الصادر عنها بتاریخ  كما  

ت حیث أن الحیازة واقعة مادیة تثب«...والذي جاء في حیثیاته:  201544تحت رقم  22/11/2000
نكار المطعون ضدهما القیام ونیة وكان على قضاة المجلس أمام إبكل الطرق القان ٕ دعاءات الطاعن وا

                                                
، 01م.ق، عدد  232683تحت رقم  22/05/2002الصادر بتاریخ  -الغرفة العقاریة، القسم الثالث –قرار المحكمة العلیا  - 1

  .230-226، ص ص2003
  .41مرجع سابق، ص نقل الملكیة العقاریة...،عمر حمدي باشا،  - 2
  . 77-74، ص ص 1998، 01م.ق، عدد  - 3
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لهم القانون للتأكد من موضوع الدعوى والتحري  التي یخولها واللجوء إلى أي إجراء من الإجراءات
یث أن ح أكثر، خاصة أنهم أكدوا بأن الأرض تحت حیازة المطعون ضدهما دون تبان مصدر ذلك،

القضاة بتسبیبهم القرار بقولهم أنه یفهم من خلال الملف أن الحیازة انتقلت للمستأنف علیهما من مدة 
ق، فإنهم قد قصروا في تزید عن سنة وأن المستأنفین لم یثبتا مزاعمهما فیما یخص الحیازة والاتفا

  .)1(»تعلیل قرارهم وعرضوه للنقض
إلا أن هناك من قضاة - لاتجاه إلى حد بعید لقد سایرت بعض الجهات القضائیة هذا ا

القضاء  ىوتذهب إل ،إصدار أحكام وقرارات دون أي تسبیب قانوني في ونتسارعالموضوع الذین ی
الصفة عند عدم تقدیم سند ملكیة مرفق بملف الدعوى المتمسك فیها  لانعدامبرفض الدعوى 

 ُ مرفوعة أمامها الالفصل في الدعوى  بلم قوتقو - كسبة لها بالتقادمبالملكیة على أساس الحیازة الم
إلى إصدار أحكاما تأمر الإدعاء بالملكیة وفقا لأحكام التقادم المكسب المتضمنة في موضوعها 

  فیها بإجراء تحقیق إما بسماع الشهود أو بتعیین خبیر إن اقتضى الأمر ذلك.
جلكن  ٕ ثباتها وفقا لأحكام وا ٕ التقادم راءات ما یمكن قوله بشأن التمسك بالملكیة وا

ن كان حل للأفراد الذین  ٕ غیر ثابتة بالسند من یحوزون ویمتلكون عقارات المكسب، حتى وا
ثبت عدم فعالیته في حل  الإجراء خلال السماح لهم بتثبیت هذا الحق قضائیا، إلا أن هذا

التي لا طالما أرهقت  ،، خصوصا أمام بطء الإجراءاتدةقالمشكلة والوضعیة العقاریة المع
الإشكالات التي تنتج عن تنفیذ الأحكام التي تصدر في إلى ذلك  فالمتقاضین مادیا، ض

ق الأحكام والقرارات القضائیة على المعلومات الدقیقة المتعلقة یعدم احتواء مناطل ،هذا الشأن
            .شهرها في البطاقات العقاریة ي، مما یستعصبالعقار

  الثانيالفرع 
  قادم المكسب بموجب تحقیق عقاري إداريمعاینة الحیازة والت

 الشهر الشخصي بإصدارضمن ما اعتبر بالمرحلة الانتقالیة لنظام  تدخل المشرع الجزائري  
إذ  04/04/2006یة المنعقدة یوم  لنبعد اقتراحه من طرف الحكومة خلال الجلسة الع 02- 07قانون 

                                                
  .287-283، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02إ.ق.غ.ع، ج-  1
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التعدي ة ومما خلفه من نزاعات ناتجة عن والسلبیات الناتجة عن العمل بعقد الشهر  الإشكالات كانت
  .والدولة على حد سواء هذا من جهة الكثیر من الأملاك العائدة للأفراد على

أشغال المسح العام للأراضي ونظرا ولأجل الإسراع والدفع بوتیرة من جهة ثانیة 
 شییدلهدف ت ،لحاجیات الأفراد في الحصول على سندات ملكیة عن العقارات التي یحوزونها

برنامجها لتمویل وتشجیع البناء  سكنات تزامنا مع قرار الدولة بمنح إعانات مالیة في إطار
التي تتطلب لإنجازها -الذاتي والریفي، ومن أجل تمویل مشاریعهم الاستثماریة  الخاصة

، الذي یمنح لطالبیه شریطة من المؤسسات المالیة وفقا لما یسمى بالقرض الرهني ضالاقترا
إن كل هذه الأسباب وأخرى -بسندات رسمیة تقتضیها هذه العملیةأوعیة عقاریة ثابتة  إمتلاك
وفقا لأحكام الحیازة  داریاإ من الإرادة التشریعیة تسن هذا الإجراء للتحقیق في الملكیةجعلت 

زعات قد تؤدي إلى التأثیر على انم تثور بصدد مباشرتهالمؤدیة للتقادم المكسب (أولا) والذي 
   .(ثانیا) السند الممنوح وفقا لهذا الإجراءحجیة 

  التحقیق الإداري في الملكیةإجراءات - أولا
 الخاصة بموجب تحقیق خص المشرع الجزائري تطبیق إجراء معاینة الملكیة العقاریة  
أین یتم إعداد  ،العقارات التي لم تشملها بعد عملیات المسح العام للأراضي على )1(إداري عقاري

والنص  02- 07ة فیه بإتباع مجموعة من الإجراءات نظمها المشرع من خلال قانون سند الملكی
تشمل هذه العملیة  .2008ماي  19مؤرخ في  147- 08التطبیقي له المتمثل في المرسوم التنفیذي 

مرورا بإعداد مقرر  )1(الإجراءات الأولیة أو ما یسمى بالإجراءات التحضیریة والمعاینة المیدانیة
مؤسس على أحكام التقادم المكسب لتكون له سند ملكیة  لیموصولا إلى تس )2(العقاري للترقیم 

  .)3( حجیة في إثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة
                                                

. إدوار 1929آیار  24ویطلق علیه في التشریع اللبناني التحریر والتحدید الاختیاري أو كما یعرف التحقیق بناءا على طلب والذي تم تأسیسه بتاریخ  -  1
  .198د.ب.ن، ص، 1996 ،2ط الأنظمة العقاریة (التحدید والتحریر السجل العقاري)،عید، 

المتضمن الثورة  1971- 11- 08المؤرخ في  73- 71إن هذا الإجراء لا یعتبر آلیة جدیدة مستحدثة من طرف المشرع بل سبق وأن تضمنه الأمر رقم 
  ة الاستعماریة.منه. كما تم تطبیقه كذلك سابقا إبان الفتر  77وذلك من خلال المادة  1971نوفمبر  30الصادرة في   97الزراعیة، ج.ر عدد

حمایة المعروف بقانون وارنیي، راجع في هذا الصدد: عمر حمدي باشا،  1873- 07- 26كما تم تطبیق هذا الإجراء في الفترة الاستعماریة من خلال قانون 
  .50، مرجع سابق، صالملكیة العقاریة ...



 الفصل الأول:    أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في ظل العمل بنظام الشھر الشخصي
 

115 

 

  الإجراءات الإداریة والمیدانیة- 1  

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة : «02- 07من قانون  04تنص المادة   
أو بواسطة شخص آخر، أو یجوز سند ملكیة كما هو مبین في المادة على عقار، سواء بنفسه مباشرة 

  ».یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه سند ملكیة أنأعلاه،  2
) أبناء على طلب ( من خلال مفهوم هذه المادة، افتتاح عملیة التحقیق العقاري یكون  

دى حیازته من طرف الطالب وشموله والتحقیق في م ،إثره تتم معاینة العقار محل الطلب
  ).ببأحكام التقادم المكسب (

  تقدیم طلب إجراء التحقیق العقاري والسیر فیه-أ
   ً  أمفردا كان  )1(على طلب من المعني تفتتح إجراءات التحقیق العقاري في الملكیة بناء
هذا  استلامبل وصل مقا إقلیمیا، یوجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص )2(جماعة

الطلب الذي یجب أن یتضمن الإشارة إلى الهویة الكاملة لصاحبه، مع بیان صفته التي بواسطتها 
إرفاق الطلب بمخطط طوبوغرافي للعقار وبطاقة ضف إلى ذلك وجوب ) 3(یلتمس التحقیق في الملكیة.

هندس خبیر عقاري على نفقة میعدهما وضعیة العقار یذكر فیها مشتملاته ومساحته التقریبیة وحدوده 
  .)4(الطالب مع إرفاقه كذلك بأي وثیقة من شأنها إثبات حق الطالب

                                                
  م مثل هذا الطلب ونص على جواز تقدیمه من:وعدد التشریع عدد التشریع اللبناني الأشخاص الذین لهم الحق في تقدی - 1
  .صاحب الملك أو  
 .الشریك في الملك، على أن یكون لباقي الشركاء حق الاعتراض على الطلب المذكور  
 .أصحاب الحقوق العینیة المترتبة على العقار  

ذا كان هؤلاء الأشخاص قاصرین أو محجورا علیهم فیقدم الطلب باسمهم من قبل الموصي أو ا   ٕ لقیم، راجع: إدوار عید، وا
  .198ص مرجع سابق،الأنظمة العقاریة...، 

یتم تقدیم طلب التحقیق الجماعي في إطار انجاز بناء أو تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریة من أجل تسلیم سندات الملكیة لشاغلي  - 2
  جراءات مقررة لصالحهم، راجع:المناطق المعنیة بهذا البرنامج وهنا تحل الدولة محل إدارة الأفراد وتفرض علیهم إ

-Nadir BIOUT ; A propos de la loi N°07-02 du 27 Février 2007 portant institution d’une procédure de 
constatation du droit de propriété immobilière et délivrance de titre de propriété par voie d’enquête 
foncière, R.C.S, N° spécial, jurisprudence de la chambre foncière, T. 03, 2010, p28, 29. 

  ، مرجع سابق.147-08من مرسوم تنفیذي رقم  04و 03راجع  المادتین  - 3
إضافة إلى هذه الشروط هناك من التشریعات من تشترط إیداع مبلغ من المال یحدده مدیر الدوائر العقاریة لتأمین ولكفالة دفع  - 4

أبحاث في التحدید والتحریر لتي یتطلبها عملیة التحدید الاختیاري. راجع في هذا الصدد: د/ أسعد دیاب، طارق زیاده، النفقات ا
  .121-120لبنان، د.س.ن، ص-، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس2ط والسجل العقاري،
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ن تاریخ مقرر فتح تحقیق عقاري في مهلة شهر ابتداء م )1(یصدر مدیر الحفظ العقاري
  :تسلیم الطلب یتضمن

 اسم ولقب ورتبة العون المكلف بالتحقیق. -

 المحقق العقاري. ومهمة موضوع -

خ صدور مقرر یتعدى شهرا واحد من تاری أننقل إلى عین المكان الذي لا یجب تاریخ الت - 
كما یحتوي على الهویة الكاملة لصاحب الطلب مع تعیین العقارات فتح التحقیق العقاري، 

 .)2(المعنیة بالتحقیق

یبلغ مقرر فتح التحقیق العقاري إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص محلیا 
یقوم بإعلام الجمهور بفتح تحقیق عقاري عن طریق تعلیق مقرر فتح التحقیق  أنالذي علیه 

یوما قبل تاریخ تنقل المحقق العقاري إلى عین المكان لضمان  15في الأماكن العامة لمدة 
، كما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بدوره بتحریر محضر التعلیق )3(إشهار واسع له

  .)4(ار باستلام مقرر فتح التحقیقعحفظ العقاري مع إشیرسله إلى المدیر الولائي لل

  ة ــافع كـقبل التنقل المیداني لتعیین العقار والتحقیق بشأنه جمیتعین على المحقق العقاري 

                                                
یكون العقار المعني بالتحقیق تابعا لاختصاص المحكمة المتواجد على عكس ذلك نجد في التشریع اللبناني أن القاضي العقاري (المنفرد) الذي  - 1

عقاریة بها هو المختص باتخاذ مقرر تعیین محقق عقاري وتحدید الساعة والیوم الذي یتم فیه التحقیق والمعاینة، وذلك بعد وضع مأمور الدوائر ال
أیام عن صدور قرار القاضي الذي یحوي على خلاصة  5عد مرور ساعة من تقدیمه، وب 24المحلي خلاصة عن الطلب المقدم بعد انقضاء مدة 

أسبوع إلى  عن الطلب مع القرار المتوصل إلیه یتم نشره في الجریدة الرسمیة وفي ثلاث جرائد محلیة كما یتم تعلیقها بالمحكمة ویجب نشرها مرتین كل
  .201مرجع سابق، ص نظمة العقاریة...،الأ غایة تاریخ وضع الحدود والمعالم، راجع في هذا الخصوص: إدوار عید، 

  ، مرجع سابق.147-08مرسوم تنفیذي  07راجع المادة  - 2
المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم  27/09/2008المؤرخة في  03راجع أیضا التعلیمة رقم 

  الوطنیة، وزارة المالیة، الجزائر.سندات الملكیة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 
  مرجع سابق. 147-08مرسوم تنفیذي  08راجع المادة  - 3
  مرجع سابق. 27/09/2008المؤرخة في  03راجع التعلیمیة رقم  - 4
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مح سمما ی ،توضع تحت تصرفه من طرف المدیر الولائي للحفظ العقاريالتي  )1(لوثائق اللازمةا
  . باشرة التحریات في تحدید الحقوق التي تنصب على العقاربتعیین العقار المعني وتضمن سهولة م

  عاینة المیدانیة للعقار محل التحقیقمال-ب
معاینة  من أجل یقوم المحقق العقاري في التاریخ والیوم المحدد بالتنقل إلى عین المكان

ي یتلقى المالكین المجاورین أو الحائزین للعقارات المجاورة، الذو  طالب التحقیقالعقار بحضور 
  .)2(فحص المستندات والوثائق التي تقدم له إن وجدتویتتصریحاتهم 

 827لمادة لأحكام ا وفقاعلیه التحقیق في العقار بالبحث عن الحیازة ووضع الید  میت

ترتكز على سند  من القانون المدني، فإذا كانت الحیازة المتمسك بها من طرف الطالب
أو وثائق إداریة أخرى كشهادة الإقامة الممنوحة مثلا في  ،)3(حیازي، كأن یكون شهادة حیازة

 غیرهاإطار الثورة الزراعیة بالنسبة للعقارات الفلاحیة، أو تقدیم وصولات الكهرباء والماء إلى 
  .من الوثائق التي یمكن أن تدل على شغل العقار

                                                
  فیما یلي: 27/09/2008المؤرخة في  03تتمثل هذه الوثائق حسب ما حددتها التعلیمة رقم -1
المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد  24/02/1984المؤرخ في  84/09لمعد في إطار القانون مخطط البلدیة ومحضر وضع المعالم ا -

  المتواجد على مستوى المجلس الشعبي البلدي ومصالح مسح الأراضي.
مخطط أقسام البلدیة الذي بجزء إقلیم البلدیة إلى قطع تسمى أقسام وهي مرقمة ترقیما تصاعدیا غیر منقطع وهذا  -

 على مستوى مسح الأراضي.المخطط متواجد 
، مخططات الإقلیم، مخططات التحقیقات الجزئیة المصادق علیها، 1871مخططات مجلس الشیوخ، مخططات قانون  -

 المخططات القدیمة لمسح الأراضي الجبائي.

 المخططات الخاصة المعدة من طرف مصالح مسح الأراضي، الوثائق المتعلقة بمجمل عملیات نزع الملكیة التي تمت -
 على مستوى البلدیة أو الولایة.

مسح الأراضي، المصالح الفلاحیة أو مصلحة مخططات وضع المعالم في إطار الثورة الزراعیة المتواجدة على مستوى  -
البلدیة ومخططات ومحاضر الأراضي التي كانت موضوع إدماج في الصندوق الثورة الزراعیة وكذا مجموعات أملاك 

 المسماة عرش، إضافة إلى مخططات المجموعات الغابیة. الدولة والبلدیة والأراضي
المؤرخ في  87/19مخططات المستثمرات الفلاحیة الجماعیة والفردیة التي جاءت إثر تطبیق القانون  رقم  -

08/12/1987.  
  .07/02 رقم قانون 10و 08 ، وكذا المادتین08/147مرسوم تنفیذي رقم  13راجع المادة -2
یولیو  27المؤرخ في  254-91ت،ع، مرجع سابق. والمنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  من ق، 39مادة المستحدثة بموجب ال-3

  .31/01/1991، الصادرة في 36، یحدد كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها .ج.ر عدد 1991
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یجوز إثباتها فتكون في هذه الحالة مجرد واقعة مادیة  قد تكون الحیازة غیر مقترنة بسند
كما یمكن لطالب  بكافة الوسائل، یتعین على المحقق العقاري البحث عن شروطها ومدى قیامها،

،فكل هذه الوثائق )1(1961الاستناد في طلبه على سند ملكیة محرر قبل أول مارس التحقیق
  .والمعلومات یجب تقدیمها إلى المحقق العقاري لتفحصها واطلاع الملاك المجاورون علیها

یباشر المحقق العقاري عملیة التحقیق والمعاینة، التي یعتمد فیها على نفس الإجراءات 
بخصوص  )2(المنصوص علیها في التعلیمة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

التي سیتم التطرق إلیها في الفصل الثاني  74-75عملیات المسح العام في إطار أمر رقم 
  من هذه المذكرة.

یقوم المحقق العقاري بعد الانتهاء من التحقیق المیداني الأولي بتحریر محضر مؤقت 
یوما على الأكثر بعد تنقله إلى الأماكن لإجراء المعاینة، یسجل فیه نتائج  15في غضون 

تحقیقه مع إرفاقه بجمیع المستندات المقدمة له من طرف الحاضرین، على أن یتم نشر هذا 
 أیام على الأكثر من تاریخ 8خلال صق في لوحة الإعلانات المحضر عن طریق الل

احتجاجاتهم أو اعتراضاتهم وذلك في ظرف  لتمكین الجمهور من الإطلاع علیه وتقدیم تحریره،
شهاره على الجمهور 30 ٕ   .)3(یوما بعد إعلان المحضر وا

وفي  ة،احتجاجات بشأن عملیة التحقیق في الملكی یقوم المحقق العقاري في حالة تسجیل
بمحاولة التسویة الإداریة  ،أیام التي تلي عملیة تلقي وتقدیم والاعتراضات 08ثمانیة  غضون

ذا اقتضت الضرورة یكون علیه الانتقال مرة ٕ یة ثان والودیة للنزاع بین الأطراف المتنازعة، وا

                                                
المتضمن تأسیس إجراء  02-07قانون رقم دراسة تحلیلیة لل، ضبط الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاريعلاء الدین قشي،  -1

، المدرسة الوطنیة 34، العدد02، مجلة الإدارة، جمعانیة في حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري
  .55، ص2007للإدارة، الجزائر،

الأراضي العام والترقیم العقاري، الصادرة  المتعلقة بسیر عملیات مسح 1998ماي  24المؤرخة في  16راجع محتوى التعلیمیة رقم-2
  عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.

  147-08مرسوم التنفیذي  12، مرجع سابق، والمادة 02-07 رقم قانون 10المادة -3
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لأمر والاستماع إلى كل من له درایة بواقع ا )1(إلى أماكن النزاع  قصد دراسة الاحتجاجات
  من شأنهم إفادة التحقیق، محاولة للوصول إلى حل یرضي الأطراف.

إذا أفضت محاولة الصلح إلى نتیجة ایجابیة یقوم المحقق العقاري بتحریر محضر 
صلح یوقعه مع الأطراف المتخاصمة، یقرر عندها مواصلة إجراءات التحقیق وفي الحالة 

یجة یحرر المحقق العقاري محضرا بعدم العكسیة إذا لم تفض جلسة محاولة الصلح إلى نت
الصلح یسلم نسخة منه لكل طرف أثناء الجلسة ویدعوهم بالتوجه إلى القضاء من أجل 

  .)2(تسویة النزاع قضائیا وینبههم بتجمید الإجراءات
المحقق العقاري في حالة عدم تسجیل أي اعتراض على التحقیق الابتدائي، بتحریر  یتولى

ه نتائج التحقیق، كما یجب علیه الانتقال مرة أخرى رفقة مهندس خبیر محضر نهائي تدرج فی
عداد   بحضور الطالب)3(عقاري ٕ وعلى نفقته، من أجل وضع معالم الحدود من طرف الخبیر وا

یداعها  ٕ محضر یكون مرفقا بمخطط طوبوغرافي یشیر فیه إلى معالم الحدود ورقم الوحدة العقاریة وا
  یتولى مسؤولها بمباشرة الإجراءات القانونیة بشأنها.لدى مصلحة الحفظ العقاري، ل

  الإجراءات القانونیة-2
یقوم المحقق العقاري بعد تحریر المحضر النهائي، بوضعه تحت تصرف مسؤول الحفظ 

  العقاري الولائي الذي یتولى إعداد ما یسمى بمقرر الترقیم العقاري تمهیدا لتسلیم سند الملكیة.

  العقاريإصدار مقرر الترقیم -أ
یتولى مسؤول الحفظ العقاري بعد توصله بملف التحقیق، بإعداد مقرر حول هذه 
العملیة  الذي یكون إما سلبیا أو إیجابیا، ففي حالة ما إذا أسفر عن التحقیق عدم أحقیة 

                                                
  .سابقرجع م، 02- 07رقم  من قانون 11/2، مرجع سابق وكذلك المادة 147-08 رقم مرسوم التنفیذيال 14المادة  -1
  .147-08مرسوم تنفیذي  16و 15راجع المادتین -2
یتضمن مهنة المهندس الخبیر العقاري  01/02/1995مؤرخ في  08-95تم تنظیم مهنة المهندس الخبیر العقاري بموجب أمر رقم-3

تنظیم مهنة  یحدد كیفیات 1996مارس  06في  95-96، وكذا مرسوم تنفیذي رقم 16/04/1995، الصادرة في 20عدد  ج.ر،
  . 13/03/1996الصادرة في   17المهندس الخبیر العقاري وسیرها ویضبط طرق ممارسة المهنة ج.ر عدد
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الذي الملتمس للتمسك بالملكیة وفقا لإجراء التحقیق العقاري، أصدر "مقرر رفض الترقیم"
  ه لبیان أسباب الرفض مع تبلیغه للمعني، لتمكینه من الطعن فیه.تسبیب یجب علیه

للحفظ العقاري توفر  أما إذا أفضى التحقیق إلى نتائج إیجابیة، وتبین للمدیر الولائي
الشروط القانونیة في طالب التحقیق واستیفاء حیازته لجمیع الشروط القانونیة أصدر "مقرر 

الهویة - أي مقرر الترقیم العقاري-یتضمن حقیق الذي یجب أن"باسم المعني بالت الترقیم العقاري
مع تعیین  الكاملة للمعترف له بالملكیة من لقبه، نسـبه، تاریخ ومكان میلاده، موطنه ومهنته

 .العقار طبقا للمخطط الطوبوغرافي الذي یشیر إلى معالم الحدود

إلى المحافظة العقاریة یتعین على مسؤول الحفظ العقاري الولائي إرسال مقرر الترقیم 
عداد سند الملكیة. ٕ   لیباشر المحافظ العقاري إجراءات إشهاره وا

  الملكیة وحجیته في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة إعداد سند-ب
بعد استكمال إجراءات التحقیق والتأكد من أحقیة  صاحب الطلب في تمسكه بالملكیة 

وفقا لأحكام التقادم المكسب، یتم إرسال مقرر من القانون المدني و  827وفقا لأحكام المادة
  الترقیم العقاري إلى المحافظ العقاري الذي یتولى عملیة شهره وفقا للقانون.

تتم عملیة إشهار مقرر الترقیم العقاري بالتأشیر به على مجموعة البطاقات العقاریة   
من الأمر رقم  27مثلما نصت علیه المادة ) 1(المؤقتة الممسوكة في شكل بطاقات شخصیة

ویشكل هذا الإشهار الإجراء الأول لشهر  ،63- 76من المرسـوم رقم 113والمـادة  75-74
  . )2(في هذا الإطار حقوق الملكیة

                                                
  ، مرجع سابق.27/09/2008المؤرخة في  03راجع التعلیمة رقم -1
  عة البطاقات العقاریة المؤقتة. یتم إشهار مقرر الترقیم العقاري بالتأشیر على مجمو «على أنه:  147- 08مرسوم تنفیذي رقم  20تنص المادة - 2

والمذكور أعلاه، نقطة الانطلاق لحق الملكیة  1976مارس  25المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم 88ویشكل إجراء الإشهار المنفذ هذا بمفهوم المادة 
  ».التي یكرسها

هار التي یقوم بها المحافظ العقاري، فإن المشرع ضیق من سلطات ما یمكن ملاحظته في قانون التحقیق العقاري والمرسوم التطبیقي له وبصدد عملیة الإش
عداد سند ملكیة وفقا لذلك من دون أن یترك له صلاحیة إتباع الإجراءات المعمول بها ف ٕ ي عملیات الإشهار هذا الأخیر وألزمه بشهر مقرر الترقیم العقاري وا

كما سبق دراسته في المبحث الأول من - ل أو رفض الإیداع وبالتالي رفض تنفیذ إجراء الشـهرالعقاري بصفة عامة، التي كان له فیها كافة السلطات في قبو 
هر بحیث ضیق من سلطاته وأخضعه إلى تعلیمات رئیسیه الإداري المباشر ألا وهو المدیر الولائي للحفظ العقاري بتنفیذ الإجراء والقیام بالش - هذا الفصل

  . 60، مرجع سابق، صضبط الملكیة العقاریة ...الدین قشي،  ومنه إعداد سند الملكیة. راجع: علاء
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والتأشیر به بإعداد سند ملكیة وفقا  )1(یتولى المحافظ العقاري إثر إشهار مقرر الترقیم  
یرسله إلى المدیر الولائي للحفظ ، 147- 08للنموذج المحدد والملحق بالمرسوم التنفیذي رقم

العقاري من أجل  تسلیم نسخة منه للمالك المثبت حقه في الملكیة نهائیا ویحتفظ بنسخة من 
السند المتضمن تأشیرة الشهر العقاري ضمن الملف المعد لكل تحقیق عقاري الذي یحتوي 

  . )2(على مجمل الوثائق التي تم تحصیلها أثناء التحقیق
سند الملكیة الممنوح وفقا لإجراء التحقیق لا إلى البحث عن القوة الثبوتیة إذا عدن

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة الملكیة  02-07نجد في القانون رقم  العقاري، فإننا لا
ي له أي طبیقالعقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ولا في المرسوم الت

  هذا الإجراء.وفقا لسند الملكیة الممنوح ة وحجیة ریح یبین القوة الثبوتینص ص
بالموازاة لا نجد أي نص قانوني یسمح بالطعن في المحضر النهائي أو في سند الملكیة من   

طرف الأفراد وبالتحدید المالكین الحقیقین، الذي یظهرون بعد إتمام عملیة التحقیق العقاري وتسلیم سند 
حول إمكانیة الطعن بالإلغاء في  02- 07من قانون رقم  18ه المادة ، فیما عدا ما نصت علی)3(الملكیة

مقرر الترقیم العقاري، وبالتبعیة إلغاء سند الملكیة الممنوح إثر عملیات التحقیق العقاري، وذلك في 
حالة وحیدة هي اكتشاف ترقیم عقاري تم بناء على تصریحات غیر صحیحة ووثائق مزورة، والذي 

  ئي للحفظ العقاري دون سواه بأحقیة الطعن فیه.انفرد المدیر الولا

                                                
أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بعقار كان موضوع سند مشهر قبل  27/09/2008المؤرخة في  03جاء في التعلیمة رقم -1

إذا كان هذا السند  لكن فقد حداثته بعد ذلك یجب قبل إشهار مقرر الترقیم شطب الإجراء السابق، أما في حالة ما 01/03/1961
  مشهر بمحافظة عقاریة أخرى غیر تلك المختصة إقلیمیا، هنا یتصل المحافظ العقاري بمدیر الحفظ العقاري لیقوم هذا الأخیر بما یلي:

 إذا تم إشهار السند الذي فقد حداثته بمحافظة عقاریة تنتمي لنفس الولایة یوجه مدیر الحفظ العقاري تعلیمات للمحافظ العقاري 
  قصد شطب الإجراء أصل الملكیة.

  إذا أشهر السند بمحافظة عقاریة تابعة لولایة أخرى، یعلم مدیر الحفظ العقاري الولائي زمیله للولایة المختصة لیوجه هذا الأخیر
 التعلیمات المناسبة للمحافظ المعني.

عداد سند الملكیة ویتم تطبیق كما ینبغي الإشارة هنا أنه یجب دفع رسوم التسجیل والإشهار أثناء شهر مقرر  ٕ الترقیم العقاري وا
 30/12/2007المؤرخ في  07/12من قانون التسجیل المعدل والمتمم بموجب قانون المالیة رقم  5الفقرة  2مكرر 353المادة 

بصفة فردیة. أما هذا بالنسبة للتحقیق العقاري الملتمس  31/12/2007الصادرة في  82ج.ر، عدد 2008المتضمن قانون المالیة لعام 
 6مكرر  353السندات المسلمة في العملیات الجماعیة للتحقیق فیعفى أصحابها من دفع رسوم التسجیل والشهر تطبیقا لأحكام المادة 

. وهذا الإعفاء من شأنه تحفیز المواطنین المعنیین 2008من قانون التسجیل المعدلة والمتمة كذلك بموجب قانون المالیة لسنة 
  ، مرجع سابق.27/09/2008المؤرخة في  03ابة إلى العلمیات الجماعیة للتحقیق العقاري. راجع التعلیمیة رقم بالاستج

  ، مرجع سابق.147-08من المرسوم التنفیذي رقم  23، 22، 21راجع المواد  -2
ة حق الملكیة المتضمن تأسیس إجراء لمعاین 2007فیفري  27المؤرخ في  02-07شرح قانون رقم مخلوف بوجردة ،  -3

  .283، ص2008، وزارة العدل، الجزائر، 63، نشرة القضاة، عددالعقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق تحقیق عقاري
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فضلا عن ذلك، فإن الطعن في مقرر الترقیم العقاري من طرف المسؤول الولائي 
للحفظ العقاري، لم یحدد بصدده أي میعاد لرفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة 

قلیمیا بالفصل فیها، مما یؤدي إلى تطبیق القواعد العامة  ٕ بشأنه، بالتالي جواز نوعیا وا
سنة كاملة من وقوع الفعل، أي من یوم تحریر وتسلیم  15رفع دعوى الإلغاء خلال مدة 

سند الملكیة، وهذا ما لا یخدم بالتأكید الهدف الذي یرمي إلیه المشرع من تأسیس هذا 
الإجراء، المتمثل في التفعیل والإسراع في عملیة التطهیر العقاري للأملاك العقاریة 

لخاصة لضمان استقرارها لما یعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من جهة، وحمایة ا
  الملكیة الخاصة العائدة للأفراد المكرسة دستوریا وتسویة الوضعیة العقاریة المعقدة ككل.

ضف إلى ذلك، فإن الشخص الثابت ملكیته بموجب التحقیق في الحیازة والتقادم   
للتهدید في ضیاع ملكیته عن طریق الطعن  المكسب، یكون ومن دون شك عرضة

سنة كاملة، وهذا إذا ما تم الإبقاء على إعمال القواعد العامة  15بالإلغاء خلال مدة 
  الواردة في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة بخصوص تقادم الحقوق.

إن كل هذا یستدعي تدخل المشرع من أجل رفع الغموض واللبس الذي یعتري 
ص ومواد هذا القانون التي لا تخدم الهدف المرجو من عملیات المسح العقاري نصو 

ومسایرة التشریعات التي أخذت بهذا النظام، منها التشریع اللبناني الذي جعل للتحقیق 
العقاري بناء على طلب أو كما یسمیه "التحدید والتحریر الاختیاري" نفس الآثار المترتبة 

لأراضي (التحدید الإجباري)، أین منح للقید في السجل عن عملیات المسح العام ل
  .)1(العقاري الحجیة المطلقة واعتبره المصدر الوحید للحقوق العینیة التي یتضمنها

                                                
  .128-127سابق، صمرجع  أبحاث في التحدید...،د/أسعد دیاب، طارق زیاده،  -1

حقیق العقاري له مهلة سنتین للطعن یبدأ حسابها من یرید المنازعة في حق مقید وفق إجراء الت - حسب التشریع اللبناني- إن كل شخص
تاریخ تثبیت محضر التحقیق وبفوات هذا المیعاد لا تقبل أي دعوى تتضمن المطالبة بإلغاء سند ملكیة ممنوح بموجب هذا الإجراء، فلا 

ثل في ثبوت غش أو خداع في وذلك في حالة وحیدة تتم ،یبق للمضرور الذي فاته هذا المیعاد سوى الحق في المطالبة بالتعویض
سنوات بعد انتهاء مهلة السنتین وهو ما طبقه القضاء اللبناني في عدة أحكام  10ویتم مباشرتها خلال  ،جانب من سجل العقار باسمه

 186من القرار رقم  21إن المادة «...ومما جاء:  18/10/1960صدرت عنه من بینها حكم محكمة التمییز اللبناني الصادر في 
هما تعطیان هذا التسجیل  177من القرار رقم  17المادة و  تحولان دون إقامة أي دعوى بعد مضي مهلة السنتین على التسجیل لأنّ

راجع في ». مناعة لا تقوى علیها جمیع الطعون حتى ولو كانت المعاملات المطعون فیها غیر قانونیة ومخالفة للأصول الشكلیة
  .213- 212مرجع سابق، ص اریة...،الأنظمة العقد/ادوار عید، ذلك: 
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  المنازعات القضائیة الناشئة عن عملیة التحقیق العقاري:- ثانیا
 ینتج عن عملیات إعداد سندات الملكیة بموجب تحقیق عقاري عدة نزاعات قضائیة

منها ما تترتب على الاعتراضات والاحتجاجات، التي أسفر عنها فشل محاولة الصلـح منها 
ما یتم مباشرتها ضد قرارات المحقق العقاري والمسؤول الولائي للحفظ العقاري كما قد تكون 

  لاحقة عن إعداد وتسلیم سند الملكیة.هذه المنازعات 
طبیعة الإجراء المراد مهاجمته فهناك من تختلف الجهة المختصة بالفصل في النزاع بحسب 

  .)2( ومنها ما یؤول الاختصاص فیها للقاضي الإداري )1( النزاعات ما یختص بها القاضي العادي

  المنازعات التي یختص بالفصل فیها القضاء العادي-1
التي یختص بها القاضي العقاري (أ) وتلك  المنازعات ینبغي هنا التمییز بین تلك

  الاختصاص فیها للقاضي الجزائي(ب). التي یؤول

  دعوى تثبیت الاعتراض أمام القاضي العقاري-أ  
سبق القول بأحقیة أي شخص الاعتراض على عملیة التحقیق العقاري وتقدیم احتجاجه 
بتمسكه بالملكیة أو بالتعرض له في جزء من ملكیته بمناسبة عملیة تنصیب الحدود، فیختص 

هذه المنازعات بعد ثبوت فشل مساعي المحقق العقاري في تسویة  القاضي العقاري بالنظر في
جراءات محددة قانونا. ٕ   النزاع بصفة ودیة، ینم رفع الدعوى إثرها صمن شروط وا

 لدعوى تثبیت الاعتراض على التحقیق والترقیم العقاري: الشروط الشكلیة
لعامة التي والمرسوم التطبیقي له إلى جانب الشروط ا 02- 07تضمن القانون رقم 

لممارسة دعوى تثبیت المعارضة  )1(یستوجب توفرها في أي دعوى قضائیة، شروط خاصة
  على التحقیق والترقیم العقاري، والمتمثلة في:

 :فة صدار مقرر  الصّ ٕ قید المشرع الحق في مباشرة دعوى الاعتراض على التحقیق وا

                                                
  .147-08من مرسوم تنفیذي رقم  17، 16والمادتین  02-07من  قانون  12راجع المادة -1
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 اجه دون سواه.الذي قدم احتج)1(الترقیم العقاري، بوجوب رفعها من المعترض

 :مهلة شهرین لرفع دعواه  حدد المشرع للمعترض على عملیة التحقیق العقاري احترام المیعاد
 أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار المعني بالتحقیق والاعتراض حوله.

یبدأ حساب هذا المیعاد من یوم تحریر محضر عدم الصلح وتسلیمه للأطراف وبفواته 
المعترض رفع أي دعوى في هذا الشأن، وفي حالة مباشرته لها رغم فوات الأجل  یمنع على

  یؤدي إلى مقابلتها بالرفض شكلا دون التطرق للموضوع.
إن الهدف من تقیید المعترض بمهلة شهرین هو إضفاء السرعة على عملیة التحقیق العقاري 

اعتمدها المشرع والتي ینتظرها من وعدم تعلیق الإجراء مدة طویلة ومنه المساس بالأهداف التي 
 عملیة التحقیق العقاري المتمثلة في تطهیر وتسویة الأملاك العقاریة الغیر ثابتة بعقد رسمي.

 یتعین على رافع دعوى الاعتراض على وجوب إشهار العریضة الافتتاحیة للدعوى :
افظة العقاریة بالتأشیر التحقیق والترقیم العقاري تقدیم ما یثبت إشهار عریضة دعواه أمام المح

على الأكثر التي تلي نهایة المدة  مأیا 08بها على مجموعة البطاقات العقاریة المؤقتة خلال 
  .)2(القانونیة لتقدیم الاعتراض

ما یمكن ملاحظته في هذا الطرح بشأن اشتراط شهر العریضة الافتتاحیة للدعوى في دعوى 
أحكامه بالمقارنة مع ما هو منصوص علیه في  الاعتراض على التحقیق العقاري هو اختلاف

من قانون الإجراءات المدنیة  519و 17وكذلك المادتین 63- 76 من المرسوم رقم 85 المادة
مثلما سبق  - والإداریة التي حددت على سبیل الحصر الدعاوى العقاریة الواجب شهرها الشهر

                                                
هذا الشرط الذي أتى به المشرع بموجب هذا القانون یعتبر استثناء على ما هو معمول به بصدد الإجراءات الأخرى المشابهة - 1

-المعتبرة سندا حیازیا إسمیا- ، وكذا شهادة الحیازة352- 83معلن عنه بموجب المرسوم رقم والمعمول بها في إعداد عقد الشهرة ال
ت إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها، ج.ر، ایحدد كیفی 1991یولیو  25مؤرخ في  254- 91المنظمة إجراءاته بموجب المرسوم رقم 

ند تسجیل اعتراض حوله الذي یؤدي إلى توقیف ، حیث كان وبصدد إعداد عقد الشهرة وع31/01/1991، الصادرة في 36عدد 
الإجراءات مؤقتا إلى غایة الفصل في النزاع قضائیا أین كان رفع الدعوى ممن له مصلحة والذي یكون عادة من الملتمس لإعداد 

عداد سند الملكیة. ونفس الشيء  ٕ ینطبق على شهادة عقد الشهرة، وذلك من أجل رفع الید عن المعارضة والأمر بمواصلة الإجراءات وا
لحاق أضرار في  ٕ الحیازة، الذي كثیرا ما تسفر الدعاوى المرفوعة من أجل رفع الید عن المعارضة المقدمة ثبوت تعسف المعترض وا
رهاقه مادیا بالنظر إلى  ٕ المقابل بالشخص طالب تحریر السند، والذي یظهر من خلال تعطیله عن مواصلة الإجراءات من جهة  وا

  هظة التي یتكبدها في التقاضي.التكالیف البا
  یعتبر قیدا وضمانا لمنع الأفراد من تقدیم اعتراضات تعسفیة وحسنا فعل بذلك.   02- 07 رقم ولعل ما جاء به المشرع وفقا لقانون

  ، مرجع سابق.147-08 رقم مرسوم تنفیذي 17راجع المادة  -2
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الافتتاحیة للدعوى لدى المحافظة إذ من بین شروط قبول شهر العریضة  - وأن تعرضنا له أعلاه
لا یستوجب القانون شهر عریضة العقاریة هو وجود عقد ملكیة مشهر، ففیما عدا ذلك 

وحتى إن تقدم بها صاحبها من أجل إشهارها فتقابل بالرفض من طرف المحافظ  الدعوى،
بموجب  ، غیر أن الأمر یختلف بالنسبة للإجراء المستحدث)1(العقاري لعدم جواز ذلك أصلا

منه على إشهار عریضة الدعوى وفقا  17إذ اشترطت المادة  2007قانون التحقیق العقاري لسنة 
  للإجراءات المحددة في هذه المادة ذاتها.

إجراءات التحقیق  فییرمي إلیه المشرع من خلال هذا الشرط هو توق إن الهدف الذي
ومن جهة ثانیة إذا لم تقدم  .هةهذا من ج )2(العقاري إلى غایة الفصل النهائي في الدعوى

أعلاه یبلغ مدیر الحفظ العقاري  17عریضة الدعوى للإشهار في الأجل المذكور في المادة 
ق في الملكیة دون الأخذ بالاعتبار الاعتراضات ستمر التحقی، یصاحب الطلب أو المعني

باشرة أي آجالها یمنع علیه ملدعواه ضمن المعترض  عدم إشهار لأن، )3(حتجاجاتوالا
  وتعتبر اعتراضاته كأن لم تكن أصلا. ،دعوى في هذا الشأن

  :یتمثل في تقدیم محضر عدم الصلح، الذي شرط وجود إجراء مسبق عن الدعوى
، ولعلّ الهدف الذي )4(یعتبر إجراء جوهري یشترط تقدیمه تحت طائلة رفض الدعوى شكلا

القضاة من بسط رقابتهم على مدى یربو إلیه المشرع من هذا الإجراء الجوهري هو تمكین 
    إحترام میعاد رفع الدعوى.

 :لا یتأتى للمحكمة الفصل في النزاع المعروض علیها البّت في دعوى الاعتراض
بصدد عملیات  الاعتراض على التحقیق العقاري وأمام تناقض ادعاءات ودفوع الأطراف المتنازعة 

                                                
 اریة لدى المحكمة العلیا:وفي هذا الصدد یقول القاضي بیوت ندیر رئیس الغرفة العق -1

« Les publications ne se justifie que pour la remise en cause de droits ayant fait en même l’objet d’une publication, or 
dans le cas qui nous intéresse, le droit n’est pas encore établi, le titre de propriété n’ayant été, ni délivré, ni publie car le 
requérant n’a pas la qualité de propriétaire, et son action vise essentiellement la revendication de la propriété 
immobilier, et aucun titre établissant sa propriété ne figure au fichier immobilier de la conservation foncière. Cette 
exigence de la publication de la requête d’instance va avoir pour effet d’encombrer inutilement la conservation foncière 
sans autre résultat » voir : Nadir Biout, A propos de la loi n° 07-02 du 27 février 2007…,op.cit, p29. 

  .147-08 رقم مرسوم تنفیذي 18المادة  -2
  .147-08 رقم مرسوم تنفیذي 19المادة   -3

.147-08مرسوم تنفیذي رقم  17الذي یفهم بصفة ضمنیة من المادة  - 4 
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صل في الموضوع بالبحث عن مدى توفر شروط إلا بالاعتماد على إجراءات تحضیریة ما قبل الف
 هذه الإجراءات تتمثل یمكن التمسك بالتقادم المكسب. على أساسهاالحیازة في المدعى علیه التي 

تحقیق، الذي عادة ما تلجأ إلیه المحكمة إذا تعلق النزاع حول  إما بالسماع للشهود عن طریق إجراء
ي حالة ما إذا كان النزاع یخص معالم الحدود والإدعاء مدة الحیازة،أو بالاستعانة بخبیر عقاري ف

  بوجود تعدي.
إذا أسفر عن الدعوى صدور حكم أصبح نهائیا أو قرار لصالح المدعي علیه یقوم المحقق   

ً على أمر من القاضي العقاري بمواصلة إجراءات التحقیق الذي ینتهي إلى تسلیم سند  العقاري بناء
  الملكیة التي أصبحت مكرسة بعقد رسمي بعد التحقیق.ملكیة للمعني یثبت حقه في 

  المنازعات التي یختص بها القاضي الجزائي-ب  
في حالة اكتشاف ترقیم تم على أساس تصریحات غیر : «02- 07من قانون رقم 18تنص المادة   

طالبة بإلغاء صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة یقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى قضائیة للم
  ».الترقیم العقاري المعني، ویقدم شكوى أمام وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة

قید المشرع من خلال هذه المادة مباشرة الحق في رفع الشكوى حال اكتشاف ترقیم عقاري 
 أو عن تقدیم وثائق مزورة للمدیر الولائي للحفظ وتسلیم سند ملكیة مؤسس على تصریحات كاذبة

یكون  وفقا لإجراء التحقیق العقاري،في حین وبالرجوع إلى سند الملكیة الذي یسلم  العقاري دون سواه.
لإثبات حق ملكیة خاص الذي تقتضي المصلحة الخاصة منح هذا الحق لأي شخص أهدر حقه 

  .)1(خصوصا المالك الحقیقي أو الشخص الذي له حیازة أفضل
   ّ قد یخدم ویشكل في الغالب حمایة  ،لائي للحفظ العقاريمنح هذا الحق للمدیر الو  كما أن

 ّ هذا  للإدارة العمومیة وللدولة بالحفاظ على أملاكها وحمایتها عن تملكها من طرف الغیر لأن
  الأمر محظور طبقا لما هو مستقر علیه قضاء من عدم جواز تملك أملاك الدولة بالتقادم.

الشكوى على عكس دعاوى الإلغاء  لم یحدد قانون التحقیق العقاري میعاد رفع  
والاعتراض، مما یجعل إعمال القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة بشأنه 

                                                
  .287مرجع سابق، ص آلیات تطهیر وتسویة....،راجع: د/عبد العزیز محمودي،  -1
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ویكون الحكم الصادر القاضي بالإدانة وبعد صیرورته نهائیا كدلیل وأساس لرفع دعوى إلغاء 
بطال السند أمام الجهات القضائیة المختصة. ٕ   وا

  یختص بها القاضي الإداريالمنازعات التي -2
یختص القاضي الإداري بالفصل في الدعاوى المرفوعة من طرف الخواص الموجهة   

ضد المدیر الولائي للحفظ العقاري، وفي الدعاوى المرفوعة من هذا الأخیر المتضمنة طلب 
  إلغاء الترقیم العقاري ومنه سند ملكیة المعني بالتحقیق.

 سبق أن تعرضنا بالدراسة أن  :لولائي للحفظ العقاريالدعوى الإداریة ضد المدیر ا
المدیر الولائي للحفظ العقاري هو المخول قانونا بإعداد محضر یتضمن نتائج التحقیق التي 
توصل إلیها المحقق العقاري عند تنقله إلى المیدان، فیكون عندئذ قرار المدیر 

ق، فإذا أسفر عن التحقیق نتائج الولائیإمابالإیجاب أو السلب بحسب ما یسفر علیه التحقی
صدر المدیر الولائي للحفظ العقاري مقرر یكون أسلبیة أثبتها المحقق العقاري في محضره 

مسببا بما فیه الكفایة یقضي برفض الترقیم العقاري، وعندها یحق لطالب التحقیق الذي تم 
  .)1(یة المختصةرفض طلب ترقیم العقار باسمه رفع دعوى بشأن ذلك أمام الجهات القضائ

فما دام أن المدیر الولائي للحفظ العقاري یعتبر موظف عام تابع لوزارة المالیة فإن   
القرارات التي یصدرها هي قرارات إداریة ینعقد الاختصاص بالطعن والفصل فیها للقضاء 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 801الإداري طبقا للمادة 
بعریضة  )2(شهرین تسري من تاریخ تبلیغ مقرر الرفض یجب رفع الدعوى خلال  

، مع وجوب إیداعها )3(محررة وموقعة وجوبا من محام تحت طائلة عدم قبولها
من المرسوم التنفیذي  19، 18، 17بالمحافظة العقاریة وفقا لما نصت علیه المواد )4(للإشهار

                                                
  ، مرجع سابق.02-07من قانون  17راجع المادة  -1
  .147-08مرسوم تنفیذي  16المادة  -2
  ق.إ.م.إ. 826المادة  -3
یبدو أن هذا الشرط لا فائدة منه ما دام أنه لا یوجد أي ترقیم أصلا فنتساءل كیف یمكن إجراء إشهار عریضة على عقار لم یوجد  -4

ففیما عدا هذه الحالة لا ضرورة  01/03/1961له أي سند رسمي اللهم إذا كان طلب التحقیق مبني على سند رسمي محرر قبل 
  عریضة الدعوى ولا یجوز ذلك أصلا فحبذا لو یتم إعادة النظر في هذا الخصوص. للإشهار
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ون فیه المتمثل في مقرر ضف إلى ذلك وجوب إرفاق العریضة بالقرار المطع .147-08رقم 
  .)1(رفض الترقیم العقاري وفقا للشروط العامة لدعاوى الإلغاء الإداریة

  :یمكن للمدیر الولائي دعوى المدیر الولائي للحفظ العقاري لإلغاء الترقیم العقاري
لى جانب أحقیته برفع شكوى ضد الشخص الذي استفاد من ترقیم عقاري  ٕ للحفظ العقاري وا

، أن یرفع دعوى )2(سند ملكیة مبني على وثائق مزورة وتصریحات كاذبةوحصوله على 
وفي هذه الحالة للقاضي الاداري السلطة من أجل إلغاء مقرر الترقیم العقاري،  )3(إداریة

في الدعوى العمومیة بصفة نهائیة. الفصل  الفصل في الدعوى إلى غایةالتقدیریة في إرجاء 
ت وقائع هذه الدعوى منتجة في الدعوى الإداریة التي فإذا صدر حكم قضي بالإدانة كان

  یستند إلیها القاضي الإداري في حكمه.
إن جمیع السندات المعمول بها في ظل العمل بنظام الشهر الشخصي وضمن المرحلة 
الانتقالیة له ستكون وعند مباشرة عملیات المسح العقاري، المرجع في ترقیم العقارات وتسلیم 

ي الذي سیكون السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة بعد استكمال الدفتر العقار 
  المسح العقاري مثلما ما تقتضیه مبادئ نظام الشهر العیني.

  

                                                
  ق.إ.م.إ. 819المادة  -1
  .02-07 رقم قانون 18المادة  -2
  ق.إ.م.إ. 827یتم الإعفاء في هذه الدعوى من شرط التمثیل بمحامي وفقا لما نصت علیه المادة  -3
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مین من الشهر العقاري، وهما نظام الشهر الشخصي الذي یعتمد عرفت الجزائر نظا
على أساس الشخص مالك العقار عند شهر  التصرفات العقاریة، الذي طبق منذ العهد 

  74-75الاستعماري الفرنسي واستمر العمل به بعد الاستقلال إلى غایة صدور الأمر 

ري بالإضافة إلى  المراسیم المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقا
المتعلق بمسح  62- 76التنفیذیة له  اللذان یبینان كیفیة تطبیقه والمتمثلان في المرسوم 

  المتضمن تأسیس السجل العقاري. 63-76الأراضي العام والمرسوم رقم 

فتبنى المشرع بموجب هذه النصوص القانونیة نظام جدید والمتمثل في نظام الشهر  
یتم شهر التصرفات التي ترد على العقارات محل التعامل، على أساس العقار العیني، أین 

ّ هذا النظام یقوم على ركیزة  ولیس على أساس مالكیها أو أصحاب الحقوق وخاصة أن
أساسیة المتمثل في نظام مسح الأراضي العام الذي من خلاله یتم إعداد ما یسمى بالسجل 

ب آثار قانونیة من بینها منح الدفتر العقاري الذي تنسخ العقاري لدى المحافظة العقاریة، یرت
  فیه جمیع البیانات الموجودة في البطاقات العقاریة.

من خلاله یمنح للمالك دفتر  )1(الملاحظ أنه رغم تبني الجزائر لنظام الشهر العیني
 عقاري، غیر أن من الملاك الذین یقطنون في بلدیات ممسوحة لم یحصلوا علیه رغم ثبوت
ملكیتهم، والسبب في ذلك یعود إلى كثرة النزاعات التي تثیر بشأنه سواء أثناء عملیة مسح 

                                                
یة النصف الثاني من القرن التاسع عشر في استرالیا، ویعود الفضل في لقد ظهر نظام شهر العیني لأول مرة في بدا -1

الذي وضع لهذا النظام قواعد وأسس یعتمد علیها، حیث كانت أول تجربة له  (Robert Torrens)ذلك لسید "روبرتورنس" 
د فیها اسم السفینة، اسم المالك، وكل  لتطبیق هذا النظام تتمثل في عملیة تسجیل السفن في سجلات خاصة، أین یقیّ

الحقوق والأعباء التي لها أو علیها، فتخصص لكل سفینة صفحة أو عدة صفحات من السجل وبفضلها یسهل معرفة المالك 
بحث لنیل درجة ماجستیر في  شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري،الحقیقي. راجع بالتفصیل: عمر صداقي، 

  .35-33د العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، دون سنة المناقشة، ص صالقانون، فرع: عقود ومسؤولیة، معه
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الأراضي العام أو أثناء تأسیس السجل العقاري، مما یؤدي إلى عملیة إعداده من طرف 
  المحافظ العقاري وعدم تمكن المالك من الحصول علیه.

عیني للدفتر العقاري، ولهذا نجد ونظرا للأهمیة البالغة التي منحها نظام الشهر ال
جراءات مادیة وقانونیة (مبحث أول)،  ٕ المشرع الجزائري أحاط عملیة إعداده بعدة مراحل وا
وكما جعل حل منازعاته تخضع  لشروط خاصة به سواء أمام المحافظة  العقاریة أو أمام 

  القضاء (مبحث ثان).
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لقد أصبح تنظیم الإقلیم من بین الانشغالات الكبرى للدول خصوصا تلك التي أخذت 
بدعائم نظام الشهر العیني المؤسس  على السجل العقاري، الذي لا یتأتى تجسیده، إلا من 
خلال تبني مسح فعال لجمیع الإقلیم، وهذا ما سعت إلیه الدولة الجزائریة بعد الاستقلال 

المؤرخ في  74-75بیل ذلك تجربة جریئة، تمثلت في إصدار الأمر رقم حیث اتخذت في س
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري الذي كان  1975نوفمبر  12

تعبیرا صریحا على خیار الإرادة التشریعیة في تبني نظام الشهر العیني باعتبار هذا الأخیر 
وتداول الحقوق العینیة العقاریة، التي یعتبر فیها المسح یبین الوضعیة القانونیة للعقارات 

  العقاري الأساس المادي لتأسیس السجل العقاري (مطلب أول).

یتم استكمال إجراءات المسح بإجراءات قانونیة یؤول الاختصاص في مباشرتها 
میداني للمحافظ العقاري من أجل التجسید الفعلي للسجل العقاري والتأشیر بنتائج التحقیق ال

على البطاقات العقاریة، لتسلیم الدفتر العقاري في النهایة لمن ثبت له حق الملكیة، الذي 
سیكون وفقا لمبادئ الشهر العیني السند الوحید لإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة في 

  المناطق الممسوحة (مطلب ثان).
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  المطلب الأول

  العقاري المسح العام الأساس المادي لإعداد الدفتر

خص المشرع الجزائري وعلى غرار معظم الدول التي أخذت بنظام الشهر العیني 
بتأسیس وتبني المسح العام للأراضي باعتباره الأساس المادي لإعداد الدفتر العقاري، حیث 

  أفرد له نصوص قانونیة وتنظیمیة لتفعیله وتجسیده میدانیا.

المؤرخ  73- 71ام للأراضي إلى الأمر رقم تعود البوادر الأولى لتبني نظام المسح الع
عند «لتي جاء فیها: ا 25المتضمن الثورة الزراعیة لاسیما المادة  1971نوفمبر  08في 

الإنتهاء من العملیات المشروع فیها برسم الثورة الزراعیة  في بلدیة ما یباشر في وضع الوثائق 
لعقاریة ویوضع السجل  المساحي العام للبلاد وفقا  المساحیة لهذه البلدیة  بالاستناد لمجموع البطاقات ا

-73، وذات المبدأ تم تأكیده في المرسوم التنفیذي رقم »للشروط والكیفیات التي ستحدد فیما بعد

  المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة.  05/01/1973المؤرخ  في  32

لأراضي العام المتضمن مسح ا 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75بصدور الأمر رقم 
مفهوم عملیة المسح من خلال  12إلى  01وتأسیس السجل العقاري، تضمنت المواد من 

الأهداف التي یصبو إلیها المشرع عند تأسیسه لهذا الإجراء، ضف إلى ذلك الإعلان عن 
الهیئة المكلفة بالإشراف علیها إداریا (فرع أول) أین یتم مباشرة الأعمال المیدانیة من خلال 

  جراءات المحددة  عن طریق التنظیم (فرع ثان).الإ
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  الفرع الأول
  مفهوم المسح العام للأراضي

إن بناء وتأسیس تشریع عقاري على قواعد دقیقة، یقتضي إتباع نظام قانوني یتم 
تدعیمه بوسائل مادیة وبشریة لتجسیده في الواقع وهو ما یتطلبه نظام المسح العقاري الذي 

ى منها تحقیق الأهداف التي یربو إلیها المشرع من تأسیسه(أولا) والتي یعتبر عملیة فنیة یرج
تكون الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي الجهاز ذا الصلاحیة في الإشراف على عملیات 

  التحقیق والمسح العقاري المیداني (ثانیا).

  المسح العام للأراضي وأهدافه تعریف- أولا
لتشریعات عملیة المسح العقاري تاركا ذلك من ا لم یعرف المشرع الجزائري كغیره 

عملیة فنیة وقانونیة تهدف إلى تعیین جمیع «للاجتهاد في تعریفه، فهناك من عرفه بأنه: 
البیانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهویة العقار، والمتعلقة بموقعه وحدوده 

ق العینیة المتعلقة بها على نحو وقوامه ونوعه الشرعي، واسم مالكه وأسباب تملكه والحقو 
  .)1(»ثابت ونهائي

ه:  حصر دقیق لكافة العقارات للوقوف على «ویعرفه الأستاذ جمال بوشنافة على أنّ
موقع كل منها ومساحته وحدوده وما ورد علیه من تصرفات حتى یمكن تدوین ذلك بالصفحة 

  .)2(»المقررة للعقار بالسجل العیني

                                                
  .39، الدار الجامعیة، بیروت، د.س.ن، صأحكام الشهر العقاريأنظر: حسین عبد اللطیف حمدان، -1

  .60، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، نظام السجل العقاريراجع أیضا: حسین عبد اللطیف حمدان، 
  .8مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،نقلا عن: جمال بوشنافة، -2
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الأملاك العقاریة دون استثناء، عامة كانت أو خاصة وهو تشمل عملیة المسح جمیع 
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  74-75من الأمر رقم  04ما یستشف من المادة 

یتم على مجموع التراب الوطني تحدید الملكیات قصد «وتأسیس السجل العقاري، التي جاء فیها: 

  ».إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح  للأراضي

مشرع من تأسیس المسح العام للأراضي إلى تحقیق عدة أهداف من خلالها یهدف ال
علام الغیر بملاكها  ٕ یتم ضبط الملكیة العقاریة عن طریق تحدید أصحاب العقارات، وا
الحقیقیین سواء تعلق الأمر بالأملاك العمومیة أو الخاصة، وتحدید جمیع التصرفات الواقعة 

استقرار في الملكیة العقاریة ودعم الائتمان العقاري علیها، الذي من شأنه أن یؤدي إلى 
وحمایة مالكي هذه العقارات، حتى یكفل لهم هذا النظام حصولهم على سندات رسمیة تثبت 
حقهم في الملكیة، یواجهون بها الإدارة والأفراد على حد سواء، زیادة إلى إسهاماته في تحقیق 

التي )1(ن خلال تحصیل الضریبة على هذه العقاراتإیرادات معتبرة للدولة والهیئات المحلیة م
  تختلف بحسب طبیعة العقار ومساحته.

فضلا عما للمسح من أهمیة في تدعیم الجهات القضائیة للفصل في الدعاوى المرفوعة 
إلیها أین تكون غالبا الأحكام الصادرة ما قبل الفصل في الموضوع تستدعي الاتصال 

دارة مسح الأراضي، هذه الأخیرة  التي تتوفر على جمیع بالجهات المعنیة من بینها  إ
                                                

، یتم تحصیلها لفائدة الدولة (الإدارة المركزیة) 1990كانت الضریبة العقاریة في الجزائر قبل صدور قانون المالیة لسنة -1
رى تقرر تخصیص هذه الجبائیة وبعض القوانین الأخ 1990بهدف التنمیة الوطنیة، لكن بعد صدور هذا القانون لسنة 

  وتوزیعها حسب النسب التالي:
  ٪ تعود إلى میزانیة الدولة.60 -
  ٪ تؤول إلى میزانیة البلدیة.20 -
  ٪ تؤول إلى الصندوق الوطني للسكن.20 -

  . 144مرجع سابق، صلتوجیه العقاري...،لالنظام القانوني سماعین شامة، -راجع في هذا الخصوص كل من: 
  .125-  124، 69مرجع سابق، صالمسح في القانون الجزائري...،فضیلة قرنان، -                                
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المعلومات المتعلقة بالعقار محل النزاع، والتي من خلالها یتم المساهمة في تسویة النزاعات 
العقاریة وتكوین عقیدة القاضي لتأسیس حكمه على أساسها، وبالتالي حمایة الحقوق المعتدى 

  .)1(علیها

  لمسح العام  للأراضيالهیئة المشرفة على ا- ثانیا
لقد كان یناط سابقا بالإشراف على عملیات المسح العقاري مباشرة للدولة عن طریق 
مكتب یتواجد داخل مدیریة أملاك الدولة الخاضع مباشرة لوزارة الاقتصاد، وهو ما جاء 

إن مهام إعداد مسح الأراضي العام «بنصها:  74-75من الأمر رقم  05صراحة في المادة 

لكن ». حافظة علیه هي من إختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریةوالم
المتضمن إنشاء  19/12/1989المؤرخ في  234-89على إثر صدور المرسوم التنفیذي رقم 

، أصبحت الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي  تضطلع بجمیع )2(الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي
، وفقا )3(نت سابقا من مهام إدارة شؤون أملاك الدولة والأملاك العقاریةالصلاحیات التي كا

  المعدل والمتمم. 234-89من مرسوم تنفیذي رقم  21/2لما نصت علیه المادة

باعتبار الوكالة الوطنیة هي الركیزة الأساسیة لإنجاز وتجسید عملیات المسح، یتعین 
  .)2(الممنوحة لها قانونا وبیان المهام )1(التطرق إلى تنظیم هذه الهیئة

                                                
  .33- 26مرجع سابق، ص صالمسح العام وتأسیس السجل العقاري...،نعیمة حاجي، - راجع في تفصیل ذلك: -1
المؤرخ في  63-92لتنفیذي رقم (تم تعدیل هذا المرسوم بموجب المرسوم ا 20/12/1989، الصادرة في 54ج.ر، عدد-2

  .19/02/1992، الصادرة في 13، ج.ر، عدد12/02/1992
من الأسباب التي دعت إلى إعادة هیكلة  الهیئة المشرفة على المسح العقاري، هو قلة مردودیة هذه الأخیرة في ظل -3

ى قلة الموارد المالیة ونقص المیزانیة ، أین ثبت عجزها عن المباشرة والسیر في عملیات المسح الراجع إل74-75الأمر رقم 
لكون مدیریة أملاك الدولة تقوم بتمویل هذه الهیئة بجزء  فقط من میزانیتها، مما نتج عنه عجزها عن مباشرة أعمال المسح 

مرجع سابق  المسح العام وتأسیس السجل...،والدفع بوتیرتها أمام نقص الدعم المادي والمالي. راجع: نعیمة حاجي، 
  .   35ص
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 تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي:-1

تعتبر الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي هیئة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة 
القانونیة، تمارس صلاحیاتها ضمن التدرج السلمي تحت سلطة وزیر المالیة بإعتباره السلطة 

دارة(أ)، التي تباشر عملها وفقا . یشرف على هذه الو )1(الوصیة علیها ٕ كالة هیئات تسییر وا
المؤرخ في  234- 89للتنظیم الداخلي بمقتضى المرسوم المنشأ لها، والمتمثل في المرسوم رقم 

  .1989دیسمبر  19

دارة الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي-أ ٕ   هیئات تسییر وا
مم بالمرسوم التنفیذي المعدل والمت 234-89من المرسوم التنفیذي رقم  11نصت المادة

یشرف على الوكالة «المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي على أنه:  63-92رقم 

  ».مجلس إدارة ویدیرها مدیر

فمن خلال هذه المادة، تتضح أجهزة تسییر الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي المتمثلة في 
  مجلس الإدارة تحت رئاسة مدیر.

  :ممثل عن وزیر  س الإدارة ممثلین لعدة وزارات تحت رئاسةیضم مجلمجلس الإدارة
 :)2(المالیة، ویتمثلون في

 .الوطنيممثل عن وزیر الدفاع  - 

 ممثل عن وزیر الداخلیة. - 

 ممثل عن وزیر التجهیز. - 

 ممثل عن وزیر الفلاحة. - 

                                                
  ، معدل ومتمم...، مرجع سابق.1989دیسمبر  19مؤرخ في  234- 89مرسوم تنفیذي رقم  02و 01أنظر المادتین: -1
  المعدل والمتمم...، مرجع سابق. 1989دیسمبر  19مؤرخ في  234-89مرسوم تنفیذي رقم  13أنظر: المادة -2
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 ممثل عن وزیر النقل. - 

 ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي. - 

 ممثل المندوب للتخطیط. - 

ن هؤلاء بموجب قرار صادر عن وزیر المالیة، یشترط فیهم على الأقل صفة یتم تعیی
  .)1(نائب المدیر في الإدارة المركزیة

یجتمع مجلس الإدارة مرتین في السنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناءا على طلب 
من الرئیس أو ثلث أعضائه أو مبادرة من المدیر، یمكن لهم عند عقد الاجتماع الاستعانة 
بأشخاص ذوي الكفاءات المعترف بها في المیدان، الذین من شأنهم إفادة المجلس في 

  .)2(المسائل التي تعرض علیه للتداول والفصل فیها

یكلف مجلس الإدارة باتخاذ جمیع التدابیر التي تتعلق بتنظیم الوكالة وعملها ویتداول  
  :)3(في المسائل التالیة

 مخطط العمل السنوي. -

 ر لإیرادات ونفقات ومیزانیة الوكالة.إعداد تقاری -

 جرد حصیلة النشاط السنوي والتسویة المحاسبیة والمالیة. -

 الإدلاء برأیه في موضوع  الصفقات والاتفاقیات. -

 اقتراح التدابیر الضروریة لتطویر مهمة الوكالة وعرضها على السلطة الوصیة. -

                                                
  لمرجع السابق.معدل ومتمم...، ا 234-89مرسوم تنفیذي رقم  17أنظر: المادة -1
  ...، معدل ومتمم، المرجع نفسه. 1989دیسمبر  19مؤرخ في  234-89مرسوم تنفیذي رقم  15أنظر: المادة -2
، معدل 1989دیسمبر  19مؤرخ في  234- 89من مرسوم تنفیذي رقم  12راجع عن مهام مجلس الإدارة، المادة -3

  ومتمم...، المرجع نفسه.
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 دها بمدیر یشرف علیها : بتأسیس الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي تم تزویالمدیر
. أما بالنسبة )1(ویدیرها، یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذي وتنهي مهامه بنفس الأداة

لتعیین وتنصیب مدیر الفرع المحلي، فقد كان سابقا یتم بمقرر من مدیر الوكالة  
. )2(28/08/1991الوطنیة طبقا لما جاء في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاریخ 

، أصبح تعیین 1994جویلیة  09ه بصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في غیر أن
 المدیر الفرعي المحلي بموجب قرار من وزیر المالیة.

المعدل والمتمم  234-89من المرسوم التنفیذي رقم  22و، 21، 20لقد حددت المواد 
  مالها فیما یلي:مهام مدیر مجلس الإدارة، التي یمكن إج ،76-62بالمرسوم التنفیذي رقم 

 تنفیذ قرارات مجلس الإدارة. -

 التسییر الإداري لأعمال الوكالة. -

 التمثیل القانوني للوكالة. -

 الأمر بالصرف لمیزانیة الوكالة. -

 المختص بتفویض التوقیع للعاملین تحت سلطته. -

 یحدد التنظیم الداخلي للوكالة ویمارس السلطة السلمیة على مستخدمي الوكالة. -

لإشارة إلیه في هذا الصدد، أنه تم استحداث مناصب جدیدة تندرج ضمن مما تجدر ا
هیئات التسییر والإدارة للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، تتمثل في منصب المدیر العام 

                                                
  معدل ومتمم...، المرجع نفسه. 234-89فیذي رقم من مرسوم تن 19أنظر: المادة -1
(ألغي هذا القرار بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  23/02/1992، الصادرة في 14ج.ر، عدد-2

، الصادرة في 73، یتضمن تصنیف المناصب العلیا في الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، ج.ر، عدد09/07/1994
09/11/1994.(  
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ومنصب مدیر مركزي، حیث یتم تعیین الأول بموجب مرسوم، أما الثاني فیعین بموجب قرار 
  .)1(من الوزیر
  وكالة الوطنیة لمسح الأراضي:الداخلي لل التنظیم-ب

التنظیم - الساري المفعول حالیا-)2(2002أفریل17تضمن القرار الوزاري  المؤرخ في 
الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي على جمیع مستویاتها، المركزي، الجهوي والمحلي، 

لعامة حسب ما الذي یتحدد بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة ا
یحدد التنظیم «التي جاء فیها:  234-89من المرسوم التنفیذي رقم  22نصت علیه المادة

  ».الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بین وزیر الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة
فیتواجد  على المستوى المركزي ثلاث مدیریات بدلا من خمس مدیریات فرعیة: التي 

، وبناءا )3(1994جویلیة 09مول بها سابقا تطبیقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في كان مع
، 2002أفریل17من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05، 04 03، 02على استقراء المواد 

یمكن تجسید هذه المدیریات والهیاكل المشكلة لها على المستوى المركزي في المخطط 
  التالي:  

                                                
یتضمن تصنیف المناصب العلیا في الوكالة الوطنیة لمسح  2002أوت  28ر الوزاري المشترك، المؤرخ في راجع القرا-1

أوت  28. راجع أیضا استدراك للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06/10/2002، الصادرة في 66الأراضي، ج.ر، عدد
، الصادرة في 73راضي، ج.ر، عدد، المتضمن تصنیف المناصب العلیا في الوكالة الوطنیة لمسح الأ2002

10/11/2002 .  
  .26/05/2002، الصادرة في 37ج.ر، عدد-2
أفریل  17(ألغي هذا القرار بموجب القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  09/11/1994، الصادرة في 73ج.ر، عدد-3

  الساري المفعول حالیا).  2002
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فتوجد  علیها تسمیة المدیریة الجهویة لمسح الأراضي،أما على المستوى الجهوي التي یصطلح 
. الكائن مقراتها بكل من الجزائر العاصمة، )1(حالیا ثمانیة مدیریات جهویة لمسح الأراضي

وهران، قسنطینة، الشلف، سطیف، ورقلة، بشار، بسكرة ویتواجد على مستوى كل  واحدة من 
  ذه المدیریات أربع مصالح وفقا لما یبینه المخطط الوارد أدناه:ه

           

  

  

  

  

  

  

  

أما على المستوى الولائي، فبعد أن كان یطلق على هذه الهیئة بـ"الفرع المحلي" طبقا 
، فأصبحت بموجب القرار الوزاري الصادر )2(09/07/1994للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

منه، تسمى مدیریة مسح  08وبالتحدید ما جاء في المادة ،12/05/2002بتاریخ عن وزیر المالیة 

                                                
ضمن تحدید المقر والاختصاص الإقلیمي للمدیریات الجهویة لمسح یت 2002ماي  12راجع القرار الوزاري المؤرخ في -1

  .18/06/2002، الصادرة في 42الأراضي وكذا تصنیف المدیریات الولائیة لمسح الأراضي، ج.ر، عدد 
خ  في (لقد كان تنظیم الوكالة الوطنیة على المستوى الجهوي التي كان یطلق علیها خلال العمل بالقرار الوزاري المشترك المؤر 

  من هذا القرار).   02بـ"الفرع الجهوي"، یضم خمس فروع جهویة وفقا لما جاء في المادة 07/09/1994
  من هذا القرار. 10، و02/3أنظر المواد -2

 سح الأراضيــالمدیریة الجهویة لم

 مصلحة الإدارة العامة مصلحة الأشغال المختصة المدیریة الجهویة مصلحة مصلحة البرمجة

تتضمن فرق 
العملیات وتتكون 
كل وحدة منها من 

 أعوان على الأقل 5

مك
غة

صیا
 وال

ائل
وس

ب ال
ت

سبة 
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من نفس  02من الجدول رقم  01الأراضي، التي تم معاینة صنفین منها طبقا لما جاء في المادة
  القرار، والمتمثلة حسب المخطط  المبین أدناه في:

      

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مهام الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي-2
المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  63- 92من المرسوم التنفیذي رقم  04 المادةتنص 

تكلف الوكالة في إطار «المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي على أنه:  89-234
السیاسة التي ترسمها الحكومة، بإنجاز العملیات التقنیة الرامیة إلى إعداد مسح الأراضي العام في جمیع 

حاء  التراب الوطني، وهذا على أساس عقود مسبقة إذا لزم الأمر ویمكن أن یكلفها وزیر الاقتصاد أن
لحسابه بإنجاز العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد علم للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظیم 

  ».باستمرارالمعمول به وضبطه 

مدیریات مسح 
الأراضي 
المرتبة في 
 الصنف الثاني

 مكتب الأشغال المسحیة والخاصة وتطبیقات الإعلام الآلي 

 مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائیات

 مكتب الأشغال الطبوغرافیة

 مكتب الوسائل والمحاسبة

مدیریات مسح 
الأراضي 
المرتبة في 
  الصنف الأول

 

 مصلحة الأشغال

 مكتب الأشغال المسحیة وتطبیقات الإعلام الآلي

 مكتب الحفظ المسحي والفحص والإحصائیات

 مكتب الأشغال الطبوغرافیة

 مصلحة الوسائل العامة والأرشیف
 ئل والمحاسبةمكتب الوسا

 مكتب الأرشیف والوثائق
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في المهام   ازدواجیةلمسح الأراضي یتضح من خلال هذه المادة أن للوكالة الوطنیة 
، حیث تعتبر عملیة إعداد استثنائیةالمكلف بها، فمنها ما یعتبر رئیسیا ومنها ما تقوم به بصفة 

مسح الأراضي العام من المهام الرئیسة للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، وتتولى في هذا المجال 
  :)1(ما یلي

رسم الحدود والطبوغرافیا بأسالیب أرضیة أو تنفیذ أعمال التحقیق العقاري الخاصة ب -
بالتصویر المسامي والضوئي اللازمة لوضع مسح عام للأراضي وترقیم العقارات 

 الممسوحة في السجل العقاري.

تحضیر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المنصوص  -
 سح الأراضي العام.علیها في التنظیم الذي یخضع له إجراء إعداد م

عداد مخططات المسح العام للأراضي والوثائق الملحقة بها، وضبطها  - ٕ تحریر وا
 .باستمرار

مراقبة الأشغال التي ینجزها المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافیة التابعة للخواص  -
 لحساب الإدارات العمومیة.

راضي بوسائل الإعلام الآلي ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الأ والاستشارةتنظیم الأرشیف  -
 ، إلى غیرها من المهام المحددة قانونا في هذا المجال.بانتظاموالسهر على ضبطها 

والثانویة  التي  الاستثنائیةكما یعهد للوكالة  الوطنیة لمسح الأراضي القیام  ببعض المهام 
ل أهمها القیام بإنجاز المعدل والمتمم، ولع 234-89من المرسوم التنفیذي رقم  07 حددتها المادة

  العملیات التقنیة المخصصة لوضع جرد عام  للأملاك العقاریة الوطنیة.  

                                                
المعدل والمتمم...، مرجع  19/12/1989المؤرخ في  234- 89من المرسوم التنفیذي رقم  09و 06، 05راجع المواد: - 1

  سابق.
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  الفرع الثاني
  إجراءات المسح العقاري

خص المشرع الجزائري مباشرة عملیة المسح العقاري بمجموع من الإجراءات تتصدرها 
ح (أولا) لغرض توفیر جمیع بعض الأعمال والإجراءات الأولیة قبل وخلال افتتاح عملیة المس

ة وتسخیر الطاقات البشریة المؤهلة للقیام والسیر في التحقیق والمعاینة المیدانیة یالوسائل الماد
للعقارات لتحدید أصحاب الحقوق الذین یتمسكون بالملكیة على أساسها(ثانیا)، هذه العملیة التي 

ر ومحاضر إجمالیة تتضمن النتائج تتكلل في النهایة بأعمال ختامیة تتمثل في إعداد تقاری
المتوصل إلیها من طرف المحققین العقاریین، لیتم إیداعها لدى مقر البلدیة المعنیة بالمسح 

  الإجراءات المقررة إزائها (ثالثا). لاتخاذ

  الإجراءات التحضیریة والإداریة:- ولاأ
ٕ ) 1(تمر عملیة المسح العام للأراضي وفقا لإجراءات تحضیریة       داریة تمهیدا لعملیة وا

  ).2(التحقیق العقاري
  الإجراءات التحضیریة:-1
تضطلع مصلحة مسح الأراضي على المستوى المحلي بمجموعة من المهام تمهیدا   

  لعملیة المسح العقاري، أین تقوم بتكلیف أعوانها للقیام بها، والمتمثلة في:
   جمع الوثائق-أ

عداد الخری ٕ طة المتعلقة بالبلدیة المعنیة والمنجزة من طرف ویتم ذلك عن طریق التحري وا
المعهد الوطني للخرائط، التي یتم خلالها تنسیق جمیع الجهود لأجل جمع كل المخططات 

  والمتمثلة فیما یلي: )1(والتصامیم الضروریة لاسیما القدیمة منها
                                                

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون عقاري وزراعي، كلیة المسح في القانون الجزائريان، فضیلة قرن-1
  .  98، ص2001الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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المؤرخ  09-84مخططات تعیین حدود البلدیة المعنیة بالمسح المعدة تطبیقا للقانون رقم  -
 .)1(المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد 04/12/1984في 

مخططات الوحدات الإداریة القدیمة التي تتضمن مخططات مجلس الشیوخ الفرنسي  -
المنجزة بخصوص الأملاك العقاریة في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي خلال تطبیق 

 .(Sénatus consultes)قانون سیناتوس كونسلت 

 .(Warnier)النموذجیة المعدة بموجب قانون وارنیي المخططات  -

 علیها أو الغیر مصادق علیها. یقات الجزئیة أو الكلیة المصادقمخططات التحق -

 المخططات الخاصة بالأراضي التي كانت خاضعة لنظام التسییر الذاتي. -

 .)2(المخططات الخاصة بحدود الأراضي التي تم تأمیمها في إطار الثورة الزراعیة -

ما یتم جمع كافة الوثائق المتواجدة على مستوى جمیع المصالح المحلیة والتي یمكن ك
، المتواجدة لدى البلدیات )3(إجمالها في الوثائق المتعلقة بالأملاك التابعة للدولة والهیئات المحلیة

ضف إلیها  )5(بما فیها مخططات الغابات )4(المصالح العمومیة والمؤسسات الإدارات العمومیة
  المتواجد على مستوى المصالح الجبائیة. السجل الجبائي

                                                
  .07/12/1984، الصادرة في 06ج.ر، عدد -1
اضي والترقیم العقاري، صادرة عن ، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأر 24/05/1998المؤرخة في  16أنظر التعلیمة رقم -2

  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة. 
یتضمن شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة  454- 91مرسوم تنفیذي رقم  43إلى  01راجع المواد من -3

  وتسییرها، مرجع سابق. 
  رجع سابق.، م1998ماي  24المؤرخة في  16راجع التعلیمة رقم -4
یتضمن إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة، ج.ر،  2000ماي  24مؤرخ في  115- 2000أنظر: مرسوم تنفیذي رقم -5

  . 2000/ 05/ 28، الصادرة في 30عدد
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  خططات           مالتزوید بالتصاویر الجویة وال-ب
، وبالانتهاء منها تسلم الصور )1(یتولى المعهد الوطني للخرائط عملیة التصویر الجوي

الطابع  ، تختلفان حسب)2(الملتقطة إلى الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي من أجل إعداد وثیقتین
الجغرافي للإقلیم، حیث یتم إعداد ما یسمى بالصورة الجویة المعالجة، وهي عبارة عن وثیقة 
أعدت بسلم معین لها المواصفات المتریة للمخطط، بحیث تظهر مرأى الصورة الجویة قیاسا 

ي ، وعلى أساسها یتم إعداد المخطط البیان)3(على الصورة الجویة الملتقطة وفقا لتقنیات خاصة
  .)4(الطبوغرافي للسماح بعده القیام بعملیة تجزئة الإقلیم البلدي

  تجزئة الإقلیم البلدي-ج
لا یمكن مسح بلدیة ما دفعة واحدة، إنما یجب إعداد خطة لقسمتها بعد إعداد جمیع  

على الوثائق  اعتماداالمخططات للمنطقة المقرر مسحها لتأتي عملیة التقسیم إلى عدة أقسام 
المعدة من طرف الخبیر الطبوغرافي. یتعین عند مباشرة عملیة التقسیم مراعاة بعض المقدمة و 

  الشروط المتمثلة في:
 أن یكون محیط القسم المساحي ذا حدود واضحة قد تكون طبیعیة أو غیر طبیعیة. -

 عدم تقسیم الأماكن المسماة، إذ یجب أن یضم القسم المساحي كافة مساحة القسم. -

 .)5(اریة متجانسةعدم تقسیم وحدة عق -

                                                
یتضمن تحدید طرق استعمال التصویر  1978أبریل  09بین كیفیة القیام بهذه العملیة، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

الضوئي لمسح الأراضي في المناطق الریفیة وتحدید الشروط التي یتم فیها وضع البرنامج السنوي لأشغال تأسیس مسح 
  .   1978لسنة  17الأراضي، ج.ر، عدد

  ، المرجع السابق.1998ماي  24مؤرخة في  16راجع التعلیمة رقم -2
  . 100مرجع سابق، ص المسح في القانون الجزائري...،فضیلة قرنان، -3
  ، مرجع سابق.1998ماي  24المؤرخة في  16راجع التعلیمة رقم -4
 17المؤرخة في  3587، مرجع سابق. راجع أیضا: المذكرة رقم 1998ماي  24، المؤرخة في 16راجع التعلیمة رقم -5

ر إعداد مسح الأراضي المتعلقة بدور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في التحقیقات المندرجة في إطا 1999جویلیة 
  المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
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  الإجراءات الإداریة-2
یقوم مدیر مسح الأراضي وبعد استكمال كافة الإجراءات التحضیریة بترقیم الأقسام 
المجزأة للبلدیة المعنیة بالمسح، بتقدیم اقتراح لوالي الولایة من أجل إصدار قرار الإعلان عن 

(ب) للقیام بمهامها وفقا لما یحدده  یة(أ) وتعیین اللجنة التي تتكفل بالعمل عملیة المسح انطلاق
  التنظیم(ج).

  قرار افتتاح عملیة المسح-أ
كل منها  اضطلاعجندت الدولة هیئات عدة للمشاركة في عملیات المسح من خلال 

تشارك من خلالها في تأسیس مسح الأراضي العام. فخولت للوالي على المستوى  ،لمهمة معینة
عداد عملیات المسح ومباشرتها، التي تبدأ بعد شهر على المحلي إصدار القرار المتضمن إ

مع ضرورة تبلیغ رئیس  ،الأكثر من تاریخ نشر هذا القرار بالجریدة الرسمیة وفي الجرائد الیومیة
، ضف إلى ذلك وجوب نشره في مدونة القرارات الإداریة )1(المجلس الشعبي البلدي بذلك

طریق لصق الإعلانات في اللوحة الإشهاریة المتواجدة  ، أما الجمهور فیتم إعلامه عن)2(للولایة
یوم قبل افتتاح هذه  15بما فیها البلدیات المجاورة في غضون  ،بمقر البلدیة والدائرة المعنیة

  . )3(العملیات

                                                
 30یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج.ر، عدد 1976مارس  25مؤرخ في  62- 76من مرسوم رقم  02راجع المادة -1

ن موضوع قرار من الوالي إن عملیات مسح الأراضي في كل بلدیة تكو«معدل ومتمم، والتي جاء فیها:  13/04/1976الصادرة في 
  یبین فیه على الخصوص تاریخ افتتاح العملیات التي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاریخ نشر هذا القرار.

 وینشر القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وفي مجموعة القرارات الإداریة وكذلك في الجرائد الیومیة
  ». لغ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعنيالوطنیة ویب

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع: عقود نظام الشهر العقاري الجزائريراجع في ذلك: حسن طوایبیة، -2
  .4، ص2002ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم القانونیة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  معدل ومتمم، مرجع سابق. 1976مارس  25مؤرخ في  62- 76 مرسوم تنفیذي رقم 03راجع المادة -3
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عملیة  لانطلاقیعتبر القرار الذي یصدره الوالي المختص إقلیمیا بمثابة رخصة قانونیة 
لمعنیة، لذلك یسهر المدراء الولائیون للمسح تحت إشراف المدراء المسح العقاري بالبلدیة ا

الجهویون للمسح على إعطاء أهمیة خاصة لتطبیق هذا القرار، بإعدادهم تقریرا یوجهونه إلى 
  :)1(مدیریة الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي الذي یتضمن البیانات التالیة

 تحدید البلدیة التي ستنطلق فیها عملیة المسح. -

 اریخ تبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني.ت -

المراجع الخاصة بإشهار هذا القرار في الجریدة الرسمیة أو في المدونات الإداریة الولائیة  -
علانها للجمهور. ٕ  وتاریخ إلصاق الإعلانات وا

 الصعوبات التي تم مواجهتها. -

 ت المسح.عملیا لافتتاحتاریخ اتخاذ القرار من الوالي والتاریخ المحدد  -

  إنشاء لجنة المسح-ب
یتم إنشاء لجنة  ،بمجرد افتتاح عملیة المسح العام للأراضي على مستوى كل بلدیة  
بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا، هذا القرار الذي یبین فیه أعضاء هذه اللجنة  )2(المسح

  ومهام كل و احد منهم.
-76رقم للمرسوم المعدل والمتمم  134-92من المرسوم التنفیذي رقم  07 لقد نصت المادة

تتكون من  الأراضي التيالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، على أعضاء لجنة مسح  62
  .)3(تتحكم في وجودها طبیعة المنطقة المراد مسحها ،أعضاء دائمین وأعضاء مؤقتین

                                                
راجع أیضا: حسین عبد اللطیف حمدان، أحكام  .104مرجع سابق، ص المسح في القانون الجزائري...،فضیلة قرنان، -1

  . 56-54الشهر العقاري...، مرجع سابق، ص ص
الإشارة إلى أن عملیة مسح الأراضي كانت (تجدر  1989دیسمبر  19مؤرخ في  234- 89مرسوم رقم  05أنظر المادة -2

تقوم بها سابقا مفتشیة أقسام مسح الأراضي التابعة للولایة والأقسام التقنیة لمسح الأراضي التابعة للإدارة المركزیة لوزارة 
  الاقتصاد).  

  .127، مرجع سابق، صالتصرفات العقاریة...جمال بوشنافة، شهر -3
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 ویتمثلون في: الأعضاء الدائمین : 

   :اسة لجنة مسح الأراضي لقاضي یختاره رئیس لقد أسند المشرع رئقاض من المحكمة
المجلس القضائي، من بین قضاة التي توجد البلدیة المراد إجراء مسح أراضیها ضمن دائرة 

ما لیكون م ،اختصاصها، یشترط أن یتمتع بخبرة واسعة في مجال المنازعات العقاریة
اده رئاسة هذه اللجنة . ولقد أصاب المشرع الجزائري بإسن)1(بالنصوص التي تتعلق بالعقار

 لقاضي عقاري.

  عملیة المسح تتم على مستوى  باعتبار: رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثل عنه
إقلیم البلدیة التي یترأسها، فإن تواجد رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ضمن التشكیلة 

المعلومات والتوضیحات ضروري لكونه مسیر الأملاك العمومیة التابعة للبلدیة، فیقدم كافة 
 اللازمة فیما یخص حدود الأملاك العمومیة الخاصة التابعة للبلدیة.

 تشارك مدیریة أملاك الدولة في عملیة مسح  :ممثل المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة
أین یعین مدیرها ممثلا عنه على مستوى البلدیة من أجل حمایة هذه الأملاك  ،الأراضي العام

بجمع كافة الوثائق الضروریة من بینها  الدولة علیها. فتقوم مدیریة أملاك ءالاستیلامن 
عقود منح قطع  ،مخططات الغابات، (Senatus consulte)المخططات المعتمدة في ظل قانون 

الأراضي التابعة للمستثمرات الفلاحیة الناتجة عن إعادة تنظیم المزارع الاشتراكیة السابقة، إلى 
 .)2(ق التي من شأنها تسهیل عملیة المسحغیرها من الوثائ

 یقوم بإبداء رأیه فیما یتعلق بالمخطط العمراني  :ممثل عن مصلحة التعمیر في الولایة
 للبلدیة.

                                                
  .75، دار الفكر العربي، د.ب.ن، د.س.ن، صیني علما وعملاالسجل العمعوض عبد التواب، -1
  .55مرجع سابق، ص المسح العام وتأسیس السجل العقاري...،نعیمة حاجي، -2
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 یكون له دور أساسي في عملیة )1(یعین من طرف الغرفة الجهویة للموثقین :الموثق ،
العملیة بإطلاعه على كافة  المسح العقاري، حیث یعتبر حضوره أمر ضروري عند افتتاح هذه

 عملیة المسح. اختتامإجراءاتها من البدایة إلى 

 عملیة المسح ذات طابع فني وتقني، فمن الضروري  باعتبار :مهندس خبیر عقاري
 ون مهمة القیام بأعمال طبوغرافیةمشاركة أهل الاختصاص فیها من خبراء عقاریین، الذین یتول

خاصة في مجال ضبط الحدود بهدف فض النزاعات التي  وتوجیه اللجنة بما یرونه مناسب،
 تثور أثناء المسح.

 یكون عضوا في اللجنة إما شخصیا أو عن طریق نائب عنه. ویكمن  :المحافظ العقاري
أهمیة تواجد المحافظ العقاري بین أعضاء اللجنة، إمكانیة تدخله في حالة وجود تعارض حول 

سندات المقدمة أثناء المسح ویوضح الغموض الذي قد یظهر المعلومات أو البیانات المتعلقة بال
 خلال عملیة الترقیمات العقاریة.

 تكمن أهمیة تواجده كعضو في عملیة المسح في  :ممثل عن وزیر الدفاع الوطني
 توضیح معالم حدود وتعیین الأملاك التابعة للقطاع العسكري لتسهیل مهام أعوان التقنیین.

  یتم تعیین هذا العضو من طرف مدیر  :لإدارة الضرائبممثل المصالح المحلیة
الضرائب بالولایة، یتلخص دوره في إعطاء معلومات عن بعض الوثائق المتواجدة لدى مصلحته 

 التي من شأنها أن تساهم في حل النزاعات التي تثور أثناء هذه العملیة.

 :ح تقوم بها اللجنة باعتبار عملیة المس مدیر الفرع المحلي لمسح الأراضي أو نائبه
 19المؤرخ في  234-89طبقا للمرسوم التنفیذي رقم . )2(التابعة للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي

                                                
  ، یتضمن تنظیم مهنة التوثیق، مرجع سابق.20/02/2006مؤرخ في  02-06راجع: قانون رقم -1
تولى الوكالة في إطار السیاسة التي ترسمها الحكومة ت«على:  234- 89من المرسوم التنفیذي رقم  04تنص المادة  -2

  ». إنجاز العملیات التقنیة التي تقضي إلى إعداد مسح عام للأراضي في مجموع التراب الوطني
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مؤسسة عمومیة ذات طابع  برتالتي تعتضمن إنشاء الوكالة لمسح الأراضي الم، 1989دیسمبر 
د ومقرها في تتمتع بالشخصیة المدنیة والاستقلال المالي تحت وصایة وزیر الاقتصا ،إداري

یتم تمثیلها على المستوى المحلي من إنه ف ،منه 3إلى  1الجزائر العاصمة طبقا للمواد من 
طرف المدیر الولائي لسمح الأراضي العام ویتمثل دوره في تقدیم الوثائق والمخططات الموجودة 

 لتسهیل المهمة. ةمصلحالعلى مستوى 

 :على أعضاء وهیئات أخرى في عملیة ن تشمل اللجنة أیمكن  الأعضاء الغیر دائمین
لحنة مسح  أماموذلك باشتراك ممثل عن كل هیئة من هذه الهیئات  ،المسح بصفة ثانویة

  ویمكن ذكر البعض منها على سبیل المثال: ،ةافتتاح العملیات المسحیعند الأراضي المنشئة 
 .ممثل عن مدیریة الثقافة 

 .ممثل المصالح الفلاحیة 

 یة للري.ممثل المصالح المحل 

  التحقیق المیداني- ثانیا 
هذه العملیة إلى  أسندتحیث  ،یعتبر التحقیق المیداني من أهم مراحل المسح العقاري

أعوان مصلحة المسح المحلیة، وبالتحدید إلى فرق تتشكل من خمسة أعوان على الأقل عونان 
ظ العقاري والآخر من مرفقان بعونین محققین أحدهما من مدیریة الحف ،مكلفان بتحدید الملكیة

مدیریة أملاك الدولة لتمثیل الدولة أثناء تعیین حدود العقارات العائدة ملكیتها لها بحضور عون 
  .)1(من البلدیة مكلف بمتابعة التحقیقات التي تخص أملاك البلدیة

 تبدأ  ،یباشر المحققون العقاریون عملهم تبعا للمهام المسندة إلیهم للسیر في التحقیق
للسیر بعدها في التحقیق ومعاینة حق الملكیة والحقوق العینیة ) 1(ینة أصحاب الحقوقبمعا

  . )2(الأخرى
                                                

الصادرة  17/07/1999المؤرخة في  3587، مرجع سابق. وأیضا: المذكرة رقم 24/05/1998مؤرخة في  16راجع: التعلیمة رقم - 1
للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، التي بینت دور المحققین العقاریین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات  عن المدیریة

  العقاریة المندرجة في إطار إعداد مسح الأراضي العام.
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  معاینة أصحاب الحقوق-1
بمعاینة أصحاب  ،الملكیةفي  التحقیقو  یتولى المحققون العقاریون قبل السیر المیداني

معنویة، فبالنسبة  الحقوق أو المالكین الظاهرین الذین قد یكونوا أشخاص طبیعیة أو أشخاص
بهم متبوع باسم الأب القأمن أسمائهم و  ،للأشخاص الطبیعیة یتم تحدیدهم بذكر حالتهم المدنیة

حالة معاینة  أماوالجد، اسم ولقب الأم، تاریخ ومكان المیلاد والجنسیة، الوضعیة العائلیة. 
مع إرفاق  ،الشیوع ففي هذه الحالة یكفي ذكر هویة أحد الشركاء في ،ملكیة عقار على الشیوع

  .)1(الفریضة إذا كانت الحقوق العقاریة ملك على الشیوع ناتج على الوفاة بمعنى حقوق میراثیة
تعیین الأشخاص المعنویة ببیان طبیعتها إذا كانت شركة، جمعیة، أو هیئة محلیة یكون 

لجمعیات فیتحدد ، طبیعتها القانونیة، مقرها الاجتماعي، أما ااسمهابیان بفیتم تحدید الشركات 
ذا كان صاحب الحق جماعة محلیة فیقتضي باسمهاتعیینها  ٕ ، مقرها، قانونها الأساسي...الخ، وا

بیان ما إذا كانت بلدیة أو ولایة، أما إذا كانت تابعة للهیئات العمومیة الوطنیة فیتعین بها دتحدی
             ذكر مقرها ومسیرها.                

  یة والحقوق العینیة الواردة على العقارمعاینة حق الملك -2
أین تتولى  ،عنیة بالمسحیتم التحقیق المیداني في الملكیة بالتنقل المیداني إلى العقارات الم

ة التقنیة معاینة حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى من خلال سندات الإثبات التي قر الف
لملاك المجاورین حال عدم وجود سند أو من خلال أقوال وتصریحات ا )أ( یحوزها المالكین

  حول واقعة الحیازة (ب).
  معاینة حق الملكیة بسند-أ  

ذلك أن تحدید حقوق الملكیة والحقوق العینیة  ،یعد المسح الأساس المادي للسجل العقاري
لا یتم إلا بعد إیداع وثائق المسح لدى المحافظة العقاریة إذ یقوم المحافظ  فیهالأخرى وشهرها 

                                                
  ، مرجع سابق.24/05/1998، المؤرخة في 16التعلیمة رقم - 1
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اري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل ترقیما نهائیا بمجرد استلامه وثائق مسح العق
بحوزة  الأراضي، مما یسمح للمالك بالحصول على الدفتر العقاري. لكن یشترط لذلك أن تكون

  .)1(المالكین عقود أو سندات أو أي وثیقة مقبولة قانونا لإثبات حق الملكیة
لة التحقیق العقاري على المحقق العقاري ضرورة فحص تفرض مصلحة المسح وأثناء مرح

ة بل لابد ـإذ لا یكفي مجرد تقدیم سند ما لإثبات حق الملكی ،السند المقدم من المالك بكل دقة
أن یكون هذا الأخیر متضمنا جمیع الشروط المحددة قانونا في السندات المثبتة للملكیة العقاریة 

  ي المبحث الأول من الفصل الأول من هذه المذكرة.تعرض إلیه فالمثلما سبق  ،الخاصة

فضلا عن ذلك یتعین التأكد من طبیعة المعلومات التي یتضمنها السند ومدى مطابقتها 
إذا كان غیر مثقل بحق عیني غیر مسجل بسند الملكیة  مامع العقار في الواقع، والبحث ع

ة وكل ذلك یتم بمراجعة ذلك التحقق من عدم ورود تصرف لاحق على حق الملكی إلىضف 
  .)2(أرشیف المحافظة العقاریة

                                                
  ....، مرجع سابق.123-93ذي رقم من المرسوم التنفی 1راجع: المادة  - 1

  وتتمثل سندات إثبات الملكیة المعمول بها في نوعین:
  : وتشمل:السندات الرسمیة-أ
 .سندات الملكیة المعدة من طرف إدارة أملاك الدولة 
 لعقاریة المعدة من طرف العقود الإداریة المنشأة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة ا

 رؤساء البلدیات، الولاة...الخ.
  العقود المنشأة أو الناقلة للملكیة أو المصرحة والمعدلة لها المحرر من طرف الموثقین في فترة استعمار التي ثبت إشهارها، حیث

باعتبارها تحتوي على جمیع  عامل المشرع مثل هذه السندات معاملة السند الرسمي وأضفى علیها الحجیة الكاملة في الإثبات
 المعلومات الخاصة بالعقار وأطراف التصرف.

  ،العقود المحررة من طرف القضاة الشرعیین والقضاة الموثقین بالنسبة لأملاك الأهالي المطبق علیها أنداك أحكام الشریعة الإسلامیة
 ات العكس.بالرغم من أنها لم تخضع للإشهار فهي رسمیة وناقلة للملكیة إلى غایة إثب

  الأحكام والقرارات العقاریة المنشأة والمصرحة بالملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة الأخرى الصادرة عن القضاء الحائزة لقوة الشيء
 المقضي فیه.

  .1971وتتمثل في العقود العرفیة المعترف بصحتها الثابت تحریرها قبل الفاتح جانفي السندات غیر الرسمیة: - ب
تكون بمثابة أدوات - السابق دراستها في الفصل الأول من هذه المذكرة -ندات المعمول بها في ظل نظام الشهر الشخصيفجمیع الس

لإثبات حق الملكیة بمناسبة أعمال المسح العام للأراضي لأجل الوصول في الأخیر إلى تسلیم دفتر عقاري  یكون سند ملكیة وفقا لهذا 
          النظام.

  .74، 73مرجع سابق، ص  المسح العام وتأسیس السجل العقاري...، نعیمة حاجي،-  2
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سندات المقدمة للجنة المسح عدة وضعیات یستدعي على المحققین القد ینتج عن معاینة 
مراعاتها ودراستها كل على حدى، فقد یتوفر في السند كل الشروط المطلوبة قانونا لكنه لا 

 مع هذه الحالة استبعاد السند المقدم یتضمن أي معلومة تخص العقار محل التحقیق، فیتعین
كأنه غیر موجود، وبالتالي البحث حول مدى توفر عناصر الحیازة القانونیة  ویتم معاملته

ز بأحقیته في الملكیة حالة عدم والاعتراف للحائ ،وأركانها بما فیها المدة المشترطة للتمسك بها
  .)1(تسجیل أي معارضة ضدها من الغیر

لمقدم یتعلق فعلا بالعقار، لكن المساحة المذكورة فیه تكون أكثر أو أقل قد یكون السند ا
من تلك التي تم قیاسها، فیستدعي الأمر هنا إجراء تحقیق تكمیلي لمعرفة سبب هذه الزیادة أو 
بقیاس مساحة العقارات المجاورة ومقارنة مدى مطابقتها مع السندات المثبتة لها لمعرفة سبب 

تم التوصل إلى نتیجة بأن المساحة المذكورة بسندات الملاك المجاورین  هذه الوضعیة، فإذا
وفي  ئل المادیة والمیدانیة على صحته،مطابقة مع الواقع، فلا یمكن التمسك بعدم توافر الدلا

فنكون أمام نزاع یتم إحالته إلى لجنة المسح للنظر ومحاولة  ،حالة تعذر التوصل إلى التطابق
  .)2(البت فیه

لى المحققین  العقاریین عند دراسة وتفحص السندات المقدمة لهم، الأخذ بعین یجب ع
الاعتبار تاریخ المعاملات الواردة فیها ونوعها والبحث عن مدى شرعیتها، فهناك معاملات 

الذي منع كل  22/10/1962المؤرخ في  03-62رقم  ممنوعة وأخرى ملغاة بموجب المرسوم 
العملیات التي تتم لصالح  باستثناءها ر و غلاك العقاریة الثابت شعملیات البیع، الإیجار للأم

                                                
  ، مرجع سابق.24/05/1998المؤرخة في   16. راجع أیضا التعلیمة رقم 74نعیمة حاجي، المرجع نفسه، ص -  1
  ...، مرجع سابق.24/05/1998مؤرخة في  16راجع التعلیمة رقم -2
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أنداك من طرف الدولة، فإذا تبین أن  اعتمادهاالجماعات العمومیة أو لجان التسییر التي تم 
  .)1(السند المحتج به مخالف لهذا المرسوم. فیتعین الاتصال بالمصالح الولائیة المعنیة لإلغائه

السندات المتضمنة نقل الملكیة المبرمة بین الأجانب والجزائریین كما لا یجوز الاحتجاج ب
 استنادافیما یخص الأراضي الفلاحیة، لأن مثل هذه الأملاك تعتبر ملكا للمجموعة الوطنیة 

المتعلق بملكیة الدولة للمستثمرات الفلاحیة  18/10/1963مؤرخ في  388-63للمرسوم رقم 
ویین ذوي الجنسیة الأجنبیة، زیادة على استبعاد السندات التابعة للأشخاص الطبیعیین والمعن
  .)2(المتعلقة بالأملاك الخاضعة للتأمیم

  معاینة حق الملكیة في غیاب سند-ب
یتم معاینة حق الملكیة حال غیاب سند عن طریق البحث حول واقعة الحیازة إذا ما 

كل العناصر الضروریة توفرت شروطها، هذه العملیة التي تتطلب تحقیقا معمقا بقصد جمع 
المكونة للحیازة المتمسك بها، حیث یتعین على مدعي الحیازة تقدیم كافة الإثباتات بما فیها 

إلى كل شخص یفید التحقیق حول هذه  والاستماع، وشهادة الملاك المجاورین، شهادة الشهود
رها من الوثائق الواقعة. كما یستوجب على الشخص المعني تقدیم وثائق حالته المدنیة إلى غی

  .)3(الأخرى كشهادة الإقامة، الشهادات الجبائیة...الخ

                                                
  ..، مرجع سابق..17/07/1999مؤرخة في  3587راجع المذكرة رقم -1
  ...، المرجع نفسه.3587المذكرة رقم -2
للإشارة، فإن الحائز لشهادة الحیازة الذي هو سند حیازي یثبت الحیازة القانونیة، لا یتم التحقیق حول حیازته وبالتحدید -3

اعتبار الحائز هنا حسن لأن هذه الأخیرة یبدأ حسابها بالاستناد إلى تاریخ تحریر هذه الشهادة ب-بصدد عملیة المسح-مدتها
عمر حمدي -النیة، وبالتالي یتم معاملة هذا الحائز معاملة المالك  الذي استجمع كل السلطات على العقار. راجع في ذلك: 

، التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاريإسمهان مزعاش، -، 159مرجع سابق، ص محررات شهر الحیازة...،باشا، 
  وما بعدها.      58، ص2006لحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستیر، معهد ا
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فضلا عن ذلك یقتضي البحث في أرشیف المحافظة العقاریة عما إذا كان هناك حق 
مشهر یخص القطع الممسوحة قد یتعارض مع الحیازة المصرح بها، كأیلولة العقار للدولة مثلا، 

وجود  احتماللة للكشف على مستوى محفوظاتها عن مع البحث لدى المصالح الجبائیة محاو 
  .)1(مالك سابق لم یتم إشهار حقوقه على مستوى المحافظة العقاریة

یداعها لدى البلدیة      و إعداد وثائق المسح - ثالثا ٕ   ا
بعد استكمال عملیة التحقیق والمعاینة المیدانیة لحق الملكیة  والحقوق العینیة الأخرى یتم 

عداد وثائق المسح تحریر تقریر بن ٕ   .)2(لیتم إیداعها لدى البلدیة )1(تائج التحریات وا

  إعداد وثائق المسح-1
المعدل والمتمم:   25/03/1976المؤرخ في  62-76مرسوم رقم التنص المادة الأولى من 

  إن تصمیم مسح الأراضي یكون موضوع إعداد ما یلي في كل بلدیة:«

رتب فیهما مختلف العقارات حسب الترتیب جدول للأقسام وسجل لقطع الأرض حیث ت .1
 الطبوغرافي، 

سجل مسح الأراضي تسجل فیه العقارات المتجمعة من قبل المالكین المستغلین وذلك حسب  .2
 الترتیب الأبجدي لهؤلاء،

 المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة بقطع الأرض. المخططات .3

  .»ات والإدارات المعنیةصور رسمیة ونسخ لهذا الوثائق إلى البلدی وترسل فورا

                                                
  ، مرجع سابق.17/07/1999مؤرخة في  3587راجع المذكرة رقم -1
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بعد تجسید حدود العقارات الممسوحة یتم إعداد وثائق المسح المحددة في المادة المذكورة 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  74-75من أمر رقم  08 والمادة ،أعلاه

  :)1(. وتتمثل هذه الوثائق فيالعقاري

 ب فیه مختلف العقارات حسب الترتیبترت:  L’Etat de section لأقسامجدول ا -
ل بكل قسم مساحي الذي یتضمن أجزاء الملكیة المتواجدة و الطبوغرافي ویتعلق هذا الجد

 .)2(ضمن كل مخطط

فجدول الأقسام عبارة عن جدول یضم عدة خانات تدون في أعلاه مجموعة من 
جد رقم القسم المساحي. الولایة، وفي الیمین ن اسمالمعلومات، حیث نجد في أعلاه من الیسار 

أما في الخانات فتذكر فیها جمیع المعلومات المتعلقة بالعقار من حیث أجزاء الملكیة، ذكر 
الحساب الخاص بالمالك، الذي تعددت أملاكه الموجودة في نفس القسم المساحي أو في أقسام 

  مساحیة مختلفة.

خانات   ةول یضم عدهو عبارة عن جد: La matrice cadastraleسجل مسح الأراضي  -
 واسمالولایة رمزها، لقب  اسممجموعة من المعلومات من حیث ذكر ه تدون في أعلا

أما  تأسیسه إذا كان شخصا معنویا،وتاریخ  الاجتماعيالمالك إذا كان شخصا طبیعیا، مقره 
تضم جمیع المعومات المتعلقة بالعقار سواء رقم القسم، جزء الملكیة، حالة فالخانات 

 یة، المساحة، طبیعة شغل الأرض مع إحصاء عدد العقارات المملوكة للمعني.الملك

، الرسم  التخطیطي یتضمن المخطط المساحي: Le plan cadastralالمخطط المساحي  -
للمنطقة المعنیة بالمسح بجمیع تفاصیل تجزئتها إلى أقسام، فالإقلیم البلدي یتكون من 

                                                
  .81-79مرجع سابق، ص ص المسح العام وتأسیس السجل...،راجع: نعیمة حاجي، -1
  .132بق، صمرجع ساشهر التصرفات العقاریة...، راجع: جمال بوشنافة، -2
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الذي یشمل على أجزاء ملكیة أین  كان معلومیة، وكل قسم یتكون من معدة أقسام مساح
یتكون كل جزء من قطع أراضي أو قطعة أرضیة واحدة تؤول لمالك واحد أو لملاك على 
الشیوع، فمثل هذه المخططات المساحیة تكون مطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة 

 .)1(الأرض

عبارة عن خلاصة من سجل مسح : Le tableau des comptesجدول الحساب  -
یشمل رقم حساب المالك وعدد العقارات التي یملكها في البلدیة  الأراضي، فهو

الممسوحة، فهو بذلك یعد بمثابة بطاقة التعریف لكل مالك، حیث تكون الأولویة في 
إعطاء العدد للهیئات والمؤسسات العمومیة، تلیها بعدها العقارات المجهولة المالك ثم 

شخاص الطبیعیین لیتم ترتیبهم ترتیبا أبجدیا بالنظر الأملاك الوقفیة، وفي الأخیر الأ
 .)2(لألقابهم

تشمل هذه البطاقة على كل المعلومات الضروریة لتحدید  :)T10 )3البطاقات العقاریة  -
الطبیعة القانونیة للعقار المعني والمعلومات المتعلقة بالمالك أو الحائز، تبین ما إذا كان 

 اكتسابتوفرت فیه الحیازة القانونیة التي من خلالها تم  العقار ثابت بسند أم لا أو أنه
یتم  (T10)وبناءا على المعلومات المدرجة في البطاقة العقاریة  ،حق الملكیة بالتقادم

 .)4(الترقیم العقاري

                                                
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة (تتعلق  09/03/1999المؤرخة في  1107راجع المذكرة رقم -1

  هذه المذكرة بعملیة إعداد المخططات الطبوغرافیة من طرف المهندسین الخبراء العقاریین).    
  .93جع سابق، صمر  ...،المسح في القانون الجزائريفضیلة قرنان،  -2
  ).01أنظر الملحق رقم (-3
   .24/05/1998مؤرخة في  16راجع التعلیمة رقم -4
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  إیداع وثائق المسح لدى البلدیة-2
عداد الوثائق الانتهاءبعد    ٕ المثبتة لهذه  من الأعمال المیدانیة والتحقیقات العقاریة وا

المعدل والمتمم للمرسوم  )1(134-92تنفیذي رقم المرسوم المن   11العملیة ووفقا لأحكام المادة
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، یودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة  62- 76رقم 

لمعنیین به خلال شهر على الأقل من اختتام الأشغال التقنیة لدى البلدیة، حیث یمكن ل
  الإطلاع علیها.

تتم عملیة الإیداع لوثائق المسح لدى البلدیة من طرف مدیر مكتب مسح الأراضي الذي 
، وموازاة مع ذلك یقوم رئیس محضر استلام یصطلح علیهمحضر  یسلم له لقاء هذه العملیة

ات البلدیة بدوره بتحریر محضر إیداع یتم إعلانه للجمهور في الأماكن المخصصة للإعلان
على مستوى البلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة حتى یتسنى لمن یرى أن هذه العملیة مست 

             .     )2(بحقوقه تقدیم احتجاجه خلال المدة المحددة قانونا للاعتراض

  المطلب الثاني
  لإعداد الدفتر العقاري الإجراءات القانونية

ة في تحدید حدود البلدیات والملكیات داخل كل بعد إتمام إجراءات المسح العقاري المتمثل
عداد وثائق المسح  ٕ بلدیة معنیة بالمسح، والتحقیق المیداني لإبراز أصحاب الحقوق والملاك وا

                                                
تودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة «ما یلي:  11. حیث جاء في المادة 08/04/1992الصادرة في  26ج.ر، عدد -1

بحیث یحق للمعنیین الإطلاع علیه، ویمكن تقدیم الشكاوى به عند الانتهاء من الأشغال التقنیة طیلة شهر على الأقل بمقر البلدیة 
  ضمن الأجل المذكور، إما كتابة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي  في الأیام والساعات المعلن عنها للجمهور.

ة أقسام إذا كان یمكن أن یتم الإیداع المنصوص علیه في الفقرة السابق عند الانتهاء من الأشغال التقنیة المتعلقة بقسم أو مجموع
  ».القیام بعملیات مسح الأراضي على مستوى تراب البلدیة یتطلب مدة تفوق السنة

    ، مرجع سابق.16راجع التعلیمة رقم -2



الثاني: الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة بعد استكمال الفصل 
 المسح العقاري العام

 

161 

 

مثلما یستوجبه القانون من مخططات وسجلات تبین العقارات الممسوحة بإعطاء رقم مساحي 
بمقر البلدیة المعنیة بالإجراء وتحت لها مع رسم حدودها، یتم إیداع نسخة من هذه الوثائق 

علام الجمهور بنتائج المسح، في حین  ،مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي ٕ لإعلانها وا
نسخة منها، على أن تتولى هذه الأخیرة بإیداع النسخة الثالثة لدى بتحتفظ مصلحة المسح 

قررة قانونا في هذا المجال الإجراءات الم اتخاذالمحافظة العقاریة لیتولى المحافظ العقاري 
لتأسیس السجل العقاري (فرع أول) التي تتكلل في النهایة بعد ثبوت حق الملكیة للشخص الذي 

بتسلیم سند الملكیة المتمثل في الدفتر العقاري لیكون السند الوحید لإثبات  باسمهتم مسح العقار 
تم تأسیس نظام الشهر والسجل  حق الملكیة العقاریة الخاصة تحقیقا للأهداف التي من أجلها

  العیني (فرع ثان).
  الفرع الأول

  تأسیس السجل العقاري

الإجراءات القانونیة الأولیة   باتخاذیتولى المحافظ العقاري بعد تسلمه لوثائق المسح العقاري 
المتمثلة في شهر الوثائق المودعة لدیه من طرف مصلحة مسح الأراضي بعد تفحصها (أولا)، 

تب على قبول عملیة إیداعها مباشر ة عملیة الترقیم العقاري، هذه الأخیرة التي تختلف من التي یتر 
ملف لآخر بحسب الوثائق المستقاة والمحصل علیها میدانیا خلال عملیة المسح (ثانیا)، لیعمد 

  ثا).المحافظ العقاري بعد تنفیذ الإجراءات الأولیة بإنشاء البطاقات العقاریة والتأشیر علیها (ثال

شهار وثائق المسح: استلام- أولا ٕ   وا
من أشغال  الانتهاءتقوم المصلحة التقنیة على مستوى مصلحة مسح الأراضي وبعد 

المسح واختتامها بإیداع جمیع الوثائق المحصل علیها خلال تنفیذ أشغال المسح والتحقیق 
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 08 صت علیه المادة، من أجل إعلانها للجمهور وهو ما ن)1(المیداني لدى المحافظة العقاریة

المتعلق بتأسیس السجل  123- 93المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم  76/63من المرسوم رقم 
تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید «العقاري التي جاء فیها: 

من  الانتهاءالإیداع عند  حقوق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشهرها في السجل العقاري، ویتم هذا
  عملیات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة أقسام البلدیة المعنیة.

  »یثبت كل إیداع منصوص علیه في الفقرة السابقة عن طریق محضر یحرره المحافظ العقاري

 استلاممحضر ما یسمى " یتولى المحافظ العقاري لقاء تلقیه لوثائق المسح بإعداد وتسلیم
البلدیة ویكون هذا  واسمیصرح ویدون فیه تاریخ الإیداع كما یحدد أقسام ، )2("وثائق المسح

من تاریخ الإیداع لوثائق المسح  ابتداءأیام  8المحضر محل إشهار واسع في أجل أقصاه 
  .)3(وتظل معلقة لمدة أربعة أشهر

                                                
تلعب المحافظة العقاریة دورا كبیرا في إتمام إجراءات السجل العقاري وتأسیسه، فهي هیئة عمومیة إداریة تزاول نشاطها -  1

الیة، یتولى تسییرها المحافظ العقاري، تحدث لدى المدیریة الفرعیة للولایة لشؤون أملاك الدولة والشؤون تحت وصایة وزیر الم
 65- 91لمرسوم رقم لالعقاریة فتعتبر المحافظة العقاریة هیئة عمومیة تابعة لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الولایة طبقا 

 6، الصادرة في 10الخارجیة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، ج.ر، عدد المتضمن تنظیم المصالح 1991مارس  2المؤرخ في 
. أما المحافظ العقاري فهو موظف عمومي معین بقرار من وزیر المالیة یتمثل دوره في إدارة المحافظة العقاریة 1991مارس 

من الوظائف العلیا في سلم الوظیف فهو مسؤول عن حفظ الوثائق والعقود المتعلقة بالعقارات، وتعد وظیفة المحافظ العقاري 
العمومي، ولهذا وضع المشرع الجزائري شروطا قانونیة لابد من توافرها في الشخص لتنصیبه في هذا المنصب طبقا للمرسوم 

المحدد لقائمة الشروط والقبول في تعیین المناصب العلیا لصالح مصالح  1992مارس  14المؤرخ في  116-92التنفیذي رقم 
، ومن بین هذه الشروط أن یكون مفتشا رئیسیا أو متصرف إداریا 18/03/1992الصادرة في  21لعقاري، ج.ر، عدد الحفظ ا

  وله أقدمیة خمس سنوات في مصالح الحفظ العقاري وأملاك الدولة.
وتسلیم  وتتشكل المحافظة العقاریة من مكتب المحافظ العقاري وعدة أقسام أخرى كقسم الإیداع والمحاسبة وقسم تسجیل

  المعلومات وقسم ترقیم العقارات الممسوحة.      
هذا المحضر قد یكون محضر استلام وثائق المسح الجزئي، أو الكلي الذي یختلف بین ما إذا كان المسح ریفي أو حضري. أنظر -2

  ). 02) و(01الملحقین  رقم (
یكون محضر التسلیم المنصوص علیه في المادة السابقة « والتي جاء فیها: 63-76من مرسوم رقم  09 وهو ما نصت علیه المادة-3

محل إشهار واسع في أجل أقصاه ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ إیداع وثائق مسح الأراضي ولمدة أربعة أشهر بكل وسیلة أو دعامة 
لى العقارات الممسوحة من مناسبة، وهذا قصد تمكین المالكین وذوي الحقوق العینیة الأخرى من تسلم كل وثیقة تشهد بحقوقه ع

  ».المحافظ العقاري
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 )1(یعمل المحافظ العقاري على فحص الوثائق المساحیة المودعة أمامه من حیث الكمیة
أو عاین نقص في هذه الوثائق أو وجود غموض یكتنفها، یقوم بإرجاعها  لاحظ ، فإذا)2(والنوعیة

، لأن من بین شروط قبول عملیة الإیداع للوثائق )3(إلى مصلحة المسح من أجل تصحیحها
شهارها، وجوب تطابقها مع الوضعیة الطبیعیة والحقیقة للعقار. ٕ   وا

ة إشهاره لوثائق المسح من قاعدة الشهر المسبق المشترطة یعفى المحافظ العقاري وبمناسب
مرسوم  88 في الوثائق الخاضعة للإشهار بالمحافظة العقاریة المنصوص علیها في المادة

، ذلك أن الهدف من عملیة المسح العام للأراضي هو تأسیس السجل 63-76تنفیذي رقم 
ثانیة یة للعقارات هذا من جهة، ومن جهة العقاري، الذي یمثل النطاق الطبیعي للوضعیة القانون

دام أن عدد كبیر من الأملاك العقاریة غیر ثابتة بسندات وأن عملیة المسح العقاري  ما
وتأسیس السجل العقاري تم إنشائها وتبنیها من طرف المشرع لأجل تسویة الوضعیة العقاریة 

من  89 الذي نصت علیه المادة على القاعدة الأصل استثناءالمعقدة. فكان لزوما علیه إدراج 

                                                
المتضمنة سیر عملیات مسح الأراضي وترقیم العقارات، على  1998ماي  24المؤرخة في  16حیث تضمنت التعلیمة رقم -1

الوثائق التي یجب إیداعها لدى المحافظة العقاریة بعد استكمال المسح، المتمثلة في المخططات المساحیة سجل مسح 
  ) المعدة خلال المسح. T10ي، جدول الحساب، جدول الأقسام، بطاقات العقارات (الأراض

  أما النوعیة یقصد بها أن تكون هذه الوثائق مؤشرة بصفة واضحة، مقروءة ودقیقة.  -  2
یمكن للمحافظ العقاري في حالة وجود نقص أو غموض أن یقوم بإرجاع الوثائق المودعة لدیه لمصلحة المسح من أجل -  3

حالة إیداع وثائق المسح لقسم في البلدیات -استكمال هذا النقص أو تصحیح الإجراء المعیب. من بین هذه الحالات نجد مثلا: 
التي تكون فیها أشغال المسح قد انطلقت في مدة تزید عن سنة، فالمحافظ العقاري بعد إطلاعه على هذه  الوثائق وملاحظته 

قط، له السلطة التقدیریة في رفض إیداع هذه الوثائق لوجود نقص فیها، كحالة إیداع أن عملیة المسح لم تشمل سوى جزء ف
٪ من 60وثائق بلدیة معینة بأكملها، وثبت عدم مسح بعض الأقسام، حالة قیام مصلحة المسح ومن خلال أعمالها بإحصاء 

اري رفض الإیداع لكون عملیة المسح لم  تؤد الملكیات الموجودة على مستوى البلدیة مجهولة المالك، فهنا یمكن للمحافظ العق
تأسیس السجل الغرض المرجو منها الذي هو تشخیص مجموع الملكیات. راجع في هذا الخصوص: أنیسة بسكري، 

  .       40مرجع سابق، ص العقاري...،
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حیث جاء فیها:  63- 76المعدل والمتمم  للمرسوم التنفیذي رقم  123- 93المرسوم التنفیذي رقم 
  أعلاه 88 تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة«

 موادعند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري والذي یتم تطبیقا لل-

  ».من هذا المرسوم .... 18إلى  08

المحافظ العقاري بعد قبوله للوثائق المودعة لدیه وبعد أن یعطي لكل عقار   یباشر
عملیة  ،)1(ویخصص له بطاقة عقاریة تشمل كافة البیانات الواردة في وثائق المسحممسوح رقما معینا 

بإجراء البحوث اللازمة داخل معالجة الوثائق بمساعدة أعوان آخرین یعملون تحت سلطته 
من سجل مسح الأراضي  انطلاقاع المعلومات المتوفرة لدیها الذي یكون مالمحافظة العقاریة لج

المتضمن الترتیب الأبجدي للملاك، بحیث یأخذ أول شخص في سجل مسح الأراضي وتتم 
ي تساعد في عملیة البحث بالرجوع لبطاقته الأبجدیة أو الشخصیة لحصر كافة المعطیات الت

  .)2(عملیة الترقیم

ذوي الشأن وأصحاب الحقوق من أجل  باستدعاءموازاة مع ذلك، یقوم المحافظ العقاري 
یسمى  إحضار كل الوثائق الثبوتیة التي من شأنها التدلیل على حقهم في الملكیة مرفقین بجدول

ع المعلومات یحوي على جمی ،من طرف الإدارة میسلم له )3(جدول إشهار الإجراء الأول
المتعلقة بالعقارات التي یحوزونها على مستوى كل قسم أو جمیع الأقسام التي تكون موضوع 
عملیات المسح مع ذكر موقعها، محتواها وأرقام مخطط مسح الأراضي بالإضافة للبیانات 

                                                
  .90مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري...،مجید خلفوني،  - 1
دارة المسح في التشریع الجزائريالعلاقة بین الصدیق رحماني،  - 2 ٕ مذكرة ماجستیر، معهد العلوم  ،محافظة العقاریة وا

  .68، ص2008القانونیة والإداریة، المر كز الجامعي، سوق أهراس، 
  ).03أنظر الملحق رقم (-3
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المالك أو الحائز الفعلي، تاریخ میلاده، مهنته  واسمالمتعلقة بتحدید هویته من حیث لقب 
  .موطنهو 

 )1(بما فیها القیود المترتبة على العقار الممسوح والامتیازاتتسجیل جمیع الحقوق كما یتم 
أما في حالة معاینة أن العقار موضوع سند رسمي، فیحرر الجدول  في جدول الإشهار،

الوصفي من طرف الموثقین إذا كانت الملكیات تابعة للدولة والجماعات المحلیة، في حین 
  . )2(اب الضبط بالتأشیر على هذه الجداول إذا كانت الملكیة محل حكم قضائيیتكفل  كت

  ترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري- ثانیا
ونا في القید الأول بمجرد تسلمه صلاحیات المخولة له قانالیقوم المحافظ العقاري ضمن 

مسح، الذي یعلن هذا الإجراء ضمن محضر یثبت تسلم وثائق ال تسجیلوثائق المسح، ل
للجمهور عن طریق الصحافة، وفي جمیع الأماكن العمومیة التابعة للبلدیة، من خلاله یمنح 
لكل ذي مصلحة أجل أربعة أشهر للإطلاع على الوثائق المستقاة خلال عملیة المسح وتقدیم 

                                                
د وتسلم له ینبغي على كل مالك أو حائز لكي تع«بقولها:  63- 76من مرسوم تنفیذي رقم  10وهو ما نصت علیه المادة -1

  الوثائق المذكورة في المادة السابقة أن یودع لدى المحافظة العقاریة جدولا تسلمه الإدارة یحتوي على ما یأتي:
التي یحوزها على مستوى القسم أو كل من الأقسام التي كانت موضوع عملیات مسح الأراضي، مع ذكر موقعها  وصف العقارات-1

  ي. ومحتواها وأرقام مخطط مسح الأراض
  لقب واسم المالك أو الحائز الحالي وتاریخ میلاده ومهنته وموطنه.-2
الامتیازات والرهون العقاریة والحقوق العینیة والقیود المترتبة على كل عقار مع ذكر ذوي الحقوق والعقود والأعمال المؤسسة -3

  لهذه الحقوق.
خرى التي من  طبیعتها تبیان أصل الملكیة والمالك أو الحائز الحالي یرفق هذا الجدول عند الاقتضاء بالسندات والعقود والوثائق الأ

  . 89مرجع سابق، ص المحافظة العقاریة كآلیة....،راجع في هذا الصدد: خالد رمول، ». للعقار
عي ، مذكرة  لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون عقاري وزرانظام الشهر العیني في القانون الجزائريراجع رشید محمودي، -2

  .41، ص2005كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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یداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو أنها لم یتم ق الاعتراضات ٕ بولها من بشأنها، وا
  .)1(طرف هذه الأخیرة

، التي یتم بناءا )2(یعتبر الترقیم قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح
یقوم المحافظ «بقولها:  11 علیها تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات، وهو ما نصت علیه المادة

  ئق مسح الأراضي.وثا استلامهالعقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل بمجرد 

  یعتبر الترقیم العقاري قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم وثائق المسح.

ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب 
  ».القواعد المنصوص علیها في التشریع المعمول به في مجال الملكیة العقاریة

ما یقدم للمحافظ العقاري من وثائق، وبناءا علیها قد یكون  على أساساري یتم الترقیم العق
الوضعیة القانونیة للعقار إذا ما كان   باختلافیختلف  )2(، أو ترقیما مؤقتا)1(ترقیما نهائیا

  ثابت بسند أم  لا.

 الترقیم النهائي-1

كافیة لإثبات  یتم الترقیم النهائي بالنسبة للعقارات التي یحوز أصحابها على سندات
الملكیة العقاریة حسب التشریع المعمول به، سواء كانت سندات رسمیة أو غیر رسمیة لكن 

، ومثال عن هذه الأخیرة  تلك العقود العرفیة )3(معترف بها في إثبات حق الملكیة العقاریة

                                                
  .67مرجع سابق، ص نظام الشهر...،لیلى زروقي،  -  1
إن  العلة من اشتراط المشرع للترقیم الفوري للعقارات حال إیداع وثائق المسح المحافظة العقاریة یعود إلى الحالة والطبیعة -  2

القانونیة لها، لكونها لیست ثابتة وقابلة للتغییر، فیمكن أن تحدث تحویلات عقاریة قبل القانونیة للعقارات، وبالتحدید الوضعیة 
أن یتم ترقیم العقارات المعنیة بالمسح في السجل العقاري، لهذا من الضروري القیام بعملیة ضبط للمسح للقیام بترقیم العقارات 

  .         42مرجع سابق، ص عقاري...،تأسیس السجل المنذ إیداع وثائق المسح. راجع: أنیسة بسكري، 
راجع بالتفصیل عن السندات الرسمیة والغیر الرسمیة المعترف بها لإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة، الفصل الأول من -  3

  هذه المذكرة.  
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قد الثابت تكریسها وتصحیحها قضائیا أو حرر بشأنها ع، 1971المحررة قبل  الفاتح جانفي 
  توثیقي.

المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس  63- 76من المرسوم التنفیذي رقم  12 لقد نصت المادة
یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها سندات أو عقود «السجل العقاري على أنه: 

فالترقیم النهائي مرتبط  ».أو كل الوثائق الأخرى المقبولة طبقا للتشریع المعمول به لإثبات حق الملكیة
بنوعیة السند المقدم وحجیته، فإذا كان السند القانوني ثابت لا یترك أي مجال للشك في ملكیة 

وبمناسبة هذه العملیة ینقل  )1(العقار المحقق فیه، فإن هذا الأخیر یكون محل ترقیم نهائي
والرهون  الامتیازاتیود جمیع ق ،في السجل العقاري اإجباری الاقتضاءالمحافظ العقاري عند 

  .)2(وحقوق التخصیص الغیر مشطب علیها، التي لم تنقض مدة صلاحیتها

 الترقیم المؤقت-2

یكون الترقیم العقاري مؤقتا عندما لا یحتكم حائز العقار إلى سندات ملكیة تثبت بصفة 
ه في رسمیة ملكیته للعقار الممسوح، أو عند عدم ظهور المالك أو أي شخص یطالب بأحقیت

العقار، ففي هذه الحالات یتم بصفة مؤقتة ترقیم العقار لمدة معینة، هذه الأخیرة التي تختلف 
من حالة لأخرى، یمكن إجمالها في ثلاثة أنواع من الترقیمات المؤقتة المتمثلة في: الترقیم 

لمدة سنتین المؤقت لمدة أربعة أشهر(أ)، الترقیم المؤقت لمدة سنتین(ب)، وأخیرا الترقیم المؤقت 
  (ج).غیر معروفلمجهول حال بقاء المالك 

                                                
  .67مرجع سابق، ص نظام الشهر...،لیلى زروقي، -  1
  المعدل والمتمم المتعلق بتأسیس السجل العقاري.  63-76من مرسوم تنفیذي رقم  12/2المادة-راجع: -  2

  الصادرة  عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة...، مرجع سابق. 16التعلیمة رقم  -          
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 الترقیم المؤقت لمدة أربعة أشهر-أ

أشهر بالنسبة للعقارات التي لیس لمالكیها الظاهرین  4یتم الترقیم بصفة مؤقتة لمدة 
سندات رسمیة لإثبات الملكیة، الثابت من خلال المعلومات المستقاة من وثائق المسح أن 

العقار حیازة قانونیة متوفرة على جمیع شروطها، التي من شأنها السماح الشخص یمارس على 
الحائز الذي  باسمالملكیة عن طریق التقادم الكسب، وبالتالي یتم الترقیم مؤقتا  باكتسابله 

-76من المرسوم التنفیذي رقم  13 ، وهو ما نصت علیه المادة)1(یعامل معاملة المالك الظاهر
یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة «سجل العقاري المعدل والمتمم، حیث جاء فیها: المتعلق بتأسیس ال 63

من یوم الترقیم بالنسبة للعقارات التي  لیس لمالكیها الظاهرین سندات  ابتداءأشهر، یجري سریانها  4
ملكیة قانونیة والذین یمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح الأراضي حیازة تسمح لهم 

  ».الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونیة المعمول بها في هذا المجال باكتساب

أشهر یستفید  4مما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد، أن عملیة الترقیم المؤقت لمدة 
سنوات وفقا لأحكام التقادم القصیر  10منها الحائزین الثابت حیازتهم بموجب سند حیازي لمدة 

المسلمة من طرف رؤساء البلدیات المستحدثة لأول مرة إثر  لأمر على شهادة الحیازةوینطبق ا
أشهر  4الحائز لمدة  باسمصدور قانون التوجیه العقاري. فیقوم المحافظ العقاري بترقیم العقار 

طرف المحافظ  وثائق المسح المحرر من استلامإمضاء محضر یبدأ حسابها من تاریخ 
خلال هذه المدة، أو أنها قدمت لكن رفضت، وبالتالي  اعتراضاتل أي العقاري، إذا لم تسج

  یتحول الحائز إلى مالك بمنحه الدفتر العقاري.

                                                
  .25مرجع سابق، ص حجیة العقود المشهرة...،...، المرجع نفسه. راجع أیضا: نسیمة موسي، 16التعلیمة رقم  -1
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  الترقیم المؤقت لمدة سنتین-ب
یتم اللجوء إلى الترقیم العقاري بصفة مؤقتة لمدة سنتین، في حالة عدم وجود أي سند 

سند أو قرینة تدل على الحیازة، ولم یتمكن  مثبت للملكیة على العقار المشمول بالمسح أو أي
 المحافظ العقاري من تحدید حقوق الملكیة للملاك الظاهرین وهو ما نصت علیه صراحة المادة

من یوم  ابتداء) یجري سریانها 2یعتبر الترقیم مؤقتا لمدة سنتین («على أنه:  63- 76من مرسوم  14
س  لمالكین ظاهرین سندات إثبات  كافیة وعندما لا یمكن إتمام هذا الترقیم بالنسبة للعقارات التي لی

للمحافظ العقاري أن یبدي رأیه في تحدید حقوق الملكیة ویصبح  هذا الترقیم المؤقت نهائیا عند إنقضاء 
المدة المحددة في الفقرة السابقة إلا إذا سمحت وقائع قانونیة للمحافظ  العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من 

علیها في غضون ذلك عن طریق  اطلعلعینیة الواجب شهرها في السجل العقاري ویكون قد أن الحقوق ا
  ».أي شخص معني

كما یمكن اللجوء إلى الترقیم المؤقت لمدة سنتین في حالة وجود عقد ملكیة غیر دقیق 
وكانت المساحة المذكورة في العقد مختلفة على المساحة الثابتة واقعیا في المیدان وطرح نزاع 
بشأن ذلك، فیتم الترقیم بصفة مؤقتة لمدة سنتین. ونفس الأمر ینطبق على العقارات المتجاورة 
في حالة المنازعة حول الحدود الفاصلة بینهما، ففي هذه الحالة وبصدد عملیة المسح یتم وضع 

وهذا ما یستشف من  )1(حد مشترك فاصل تأخذ الحدود فیه بصفة مؤقتة ویتم الترقیم لمدة سنتین
...لیس لمالكیها الظاهرین سندات إثبات «المذكورة أعلاه المتمثلة:  14 العبارة الواردة في المادة

  »كافیة...

                                                
  .45مرجع سابق، ص سجل العقاري...،تأسیس الأنیسة بسكري، -  1

ما ینبغي التنویه إلیه في هذا المجال أنه قد تظهر أثناء مدة الترقیم وقائع قانونیة تثبت ملكیة الشخص المعني للعقار محل 
دفتر العقاري الترقیم، ففي هذه الحالة، فإن المحافظ العقاري ملزم دون الانتظار بتنفیذ الترقیم النهائي للعقار المعني وتسلیم ال

  .       235مرجع سابق، ص المسح العام وتأسیس السجل...،للمالك المعترف له بحق الملكیة. راجع: نعیمة حاجي، 
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شخص الذي تم الترقیم مما تجدر الإشارة إلیه بصدد عملیة الترقیم العقاري المؤقت، أن ال
العقاري بعد  التي تسلم له من المحافظ )1(لصالحه یحق له الحصول على شهادة الترقیم المؤقت

التي تحرر وفقا لنموذج خاص یتم التأشیر علیها بنفس الطریقة المستعملة بسبب -تقدیمه لطلب
تسلم للمعني بعد دفعه  عبارة إجراء أول بعبارة شهادة ترقیم مؤقت استبدالترقیم نهائي، ما عدا 

من الأمر  39 دج طبقا للمادة 500لحقوق التسجیل في سجل الإیداع المقدرة رسمها الثابت بـ
  .)2(1997المتضمن قانون المالیة لسنة  96-36

ترتب شهادة الترقیم المؤقت نفس الآثار التي ترتبها شهادة الحیازة، من حیث أحقیة ترتیب 
، لكونها تمنح لحائزها )3(بعض الحقوق على العقار كحق الرهن، دون أن تصل إلى حق التملك

به المحكمة العلیا في أحد  القرارات الصادرة عنها  صفة المالك الظاهر لا غیر، وهو ما قضت
الذي قررت فیه أن شهادة الترقیم  367715لدى الفصل في الملف رقم  15/11/2006بتاریخ 

المؤقت لا تعطي لصاحبها سوى صفة المالك الظاهر  وبالتالي الصفة في التقاضي التي تؤدي 
  .)4(لما لم یطعن فیه قضائیاإلى حصوله على الدفتر العقاري ذي قوة  ثبوتیة طا

 المؤقت لمجهول الترقیم-ج

یتم هذا الترقیم لصالح الدولة في حالة وجود أملاك عقاریة غیر مطالب بها من أي  
شخص، وغیر معروف مالكها عند التحقیق العقاري والسماع للملاك المجاورین بعد أن ترقم 

                                                
  ).04أنظر الملحق رقم (- 1
 الجزائر ،37، عدد01، ج19رة، مجلد، مجلة إداالسندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة إثر عملیة التحقیق العقاريفیصل الوافي، - 2

  .22، ص2009
  نعیمة حاجي، المسح لعام وتأسیس السجل...، المرجع نفسه، الصفحة نفسها.- 3
. (مما تجدر الإشارة إلیه في هذا الطرح أن هناك من یعتبر 357-351، ص ص2006، الجزائر، 02راجع القرار كاملا: م.م.ع، عدد-  4

لكن -21مرجع سابق، ص السندات الإداریة المثبتة...،أنظر الوافي فیصل، -قاریةشهادة الترقیم المؤقت عبارة عن سند مثبت الملكیة الع
هذا التفسیر والتأویل الممنوح لهذه الشهادة لیس في محله ذلك أن شهادة الترقیم المؤقت تثبت فقط الصفة في التقاضي وتعطي لحائزها 

ع فیه المالك جمیع السلطات على العقار من استغلال، انتفاع سوى صفة المالك الظاهر ولا ترقى إلى مصاف سند الملكیة الذي یستجم
  واستعمال وحق التصرف).
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هذه  انتهاءیا لصالح الدولة بعد لحساب مجهول لمدة سنتین، حیث یصبح هذا الترقیم نهائ
  .)1(وعدم ظهور مالكها الحقیقي اعتراضاتالمهلة شریطة عدم تسجیل 

حول هذه العملیة، فیقوم المحافظ العقاري بتلقیها وقیدها في  احتجاجاتأما إذا ظهرت 
 مدیریةالالسجل المخصص لذلك، لیتم الفصل فیها طبقا لما جاء في المذكرة الصادرة عن 

، وهو ما سیتم التطرق إلیه في المبحث )2(2004سبتمبر  04لأملاك الوطنیة بتاریخ ل العامة
  الثاني من هذا الفصل.

  إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة- ثالثا
المحافظ العقاري من الإجراءات الأولیة لتأسیس السجل العقاري المتمثلة في  انتهاءبمجرد 

اري، یقوم بمجموعة من الإجراءات الداخلیة التي عملیتي إیداع وثائق المسح والترقیم العق
تضفي على الشهر الصفة الكاملة والنهائیة تتمثل في مسك مجموعة البطاقات العقاریة التي 

مضائه على محضر  ٕ حیث  الاستلامیتولى المحافظ العقاري إنشائها فور تسلمه وثائق المسح وا

                                                
  ...، مرجع سابق.24/05/1998المؤرخة في  16أنظر التعلیمة رقم -  1

وفي هذا الصدد یقول الدكتور رمول خالد أن هذا الترقیم الذي یكون لصالح الدولة غیر قانوني نصا ومضمونا، إذ یتساءل عن 
س القانوني الذي یتم فیه إدماج الملكیات العقاریة المرقمة في حساب مجهول باسم الدولة، هل یعتبر من باب المصادرة الأسا

أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، خصوصا أن المشرع الجزائري وضع نصوص قانونیة ودستوریة لحمایة الملكیة 
هذه الطریقة لاسیما أن عملیة نزع الملكیة أو المصادرة لیست سوى حالات العقاریة الخاصة، فكیف یتم الاعتداء علیها ب

مرجع  المحافظة العقاریة كآلیة...،استثنائیة خاصة یتم إعمالها بشروط خاصة منضمة بنص القانون. راجع  خالد رمول، 
  .  178سابق، ص

عامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة (تم توجیه ، الصادرة عن المدیریة ال2004سبتمبر  4المؤرخة في  4618المذكرة رقم -  2
هذه المذكرة إلى السید المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي والسادة مدراء الحفظ العقاري والمفتشین الجهویین لأملاك 

العقارات التي  الدولة والحفظ العقاري، یتعلق موضوعها بعقارات واقعة في مناطق ممسوحة مسجلة في حساب مجهول وحالة
  یطلب ترقیمها أشخاص یفتقدون لحقوق مشهرة).  
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فات المتعلقة به، وهذا ما یصطلح یخصص لكل عقار بطاقة عقاریة یقید فیها جمیع التصر 
  .)1("مبدأ التخصیصعلیه "

تعتبر البطاقات العقاریة من الوثائق الأساسیة المكونة للسجل العقاري، هي عبارة عن 
، ویعرفها التشریع المصري على )2(وثیقة مطابقة لنماذج محددة بمقتضى قرار من وزیر المالیة

كل عقار، وتبین حالته القانونیة وتنص على الحقوق  مجموعة الصحائف التي تبین أوصاف«أنها: 

  .)3(»المترتبة له وعلیه وتبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة به

یقتضي  )1(یستوجب القانون عندا إنشاء البطاقات العقاریة، مراعاة بعض الشروط
  باختلاف الإعمال بها مهما كانت نوعیة وطبیعة البطاقة العقاریة محل الإنشاء التي تختلف

  .)3(، التي بعد تجسیدها في سجلات یتم التأشیر علیها بكافة الحقوق الواردة)2(موقع العقار

  شروط مسك البطاقات العقاریة-1
ق إن إنشاء البطاقات العقاریة لابد أن یتوافق مع وثائق المسح(أ)، وأن تكون ملحقة بالوثائ

  وتأسیس السجل العقاري.أبجدیة(ب)، لتجسید اللازمة من سجل إیداع وبطاقات 

                                                
  . 38، ص1995، المحكمة العلیا، 02، م.ق، عددأثر القید في السجلات العینیةمسعود أمین بركات، -  1
   ، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، مرجع سابق.63- 76من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة -  2
البطاقات العقاریة في أنها تبین وتظهر النطاق الطبیعي للعقارات، حیث تسمح لأي كان بمجرد الإطلاع على  تكمن أهمیة-

البطاقة العقاریة لمعرفة موقع العقار، حدوده وأسماء الملاك المجاورین له، بما فیها معرفة الحقوق الواردة علیه بالنسبة لتاریخ 
نشائها كما تبین أسماء الملاك  ٕ السابقین، الذین تعاقبوا على ملكیة العقار وكافة التصرفات والأعباء الواردة علیه، فهي قیدها وا

شهر راجع: مجید خلفوني،  بذلك توفر للمتعامل العقارات بمجرد الإطلاع علیها، الثقة وتبعث على الائتمان والاستقرار العقاري.
  .114مرجع سابق، ص التصرفات العقاریة...،

  .105مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة....،فردي،  نقلا عن: كریمة-  3
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 توافق مجموع البطاقات العقاریة مع وثائق المسح-أ

إلى أن عملیة مسح الأراضي تحدد النطاق الطبیعي للعقارات  74- 75یشیر الأمر رقم 
لزوما على  وبالتالي كان ،ویكون أساسا السجل العقاري، بتحدیده للوضعیة القانونیة للعقارات

منظمة للشهر العیني والمؤسسة للسجل العقاري، إیجاد تناسق بین المشرع من خلال القوانین ال
مصلحتي مسح الأراضي والحفظ العقاري، وذلك من خلال تبادل الوثائق والمعلومات التي 
تحویها وثائق مسح الأراضي الخاصة بالعقار ذاته. فكل تعدیل لوضعیة القانونیة للعقار الناتج 

منشأة أو مسقطة لحق عقاري یجب إشعار مصلحة مسح عن عقود أو قرارات ناقلة، مثبتة، 
  .)1(الأراضي بهذا التغییر

یتم الربط بین مصلحتي مسح الأراضي المحافظة العقاریة، من خلال وثیقة یطلق علیها 
تسمیة "مستخرج"، الذي یتكون في آن واحد من ملخص عن العقد ومستخرج مسح الأراضي، 

اضي بطلب من محرر العقد الذي یتولى تدوینها یتم إعدادها من طرف مصلحة مسح الأر 
  .)2(ونقلها على الجزء المخصص لملخص العقد وفق المعلومات المساحیة

  إلحاق البطاقات العقاریة ببعض الوثائق-ب
یشترط القانون عند إنشاء البطاقات العقاریة أن یمسك إلى جانبها سجل یدعى سجل 

  دیة.الإیداع، إلى جانب إنشاء البطاقات الأبج

 :یتعین على محرري العقود بصدد لجوئهم إلى المحافظة العقاریة سعیا   سجل الإیداع
لإشهار العقود المحررة من طرفهم، أن یقوموا بإیداعها ضمن سجل الإیداع طبقا لما تشترطه 

                                                
  ، مرجع سابق.1976مارس  25، مؤرخ في 63-76مرسوم رقم  72 المادة-  1
  ...، مرجع سابق.1976مارس  25مؤرخ في  63- 76مرسوم رقم   73 المادة-  2
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یسجل فیه  )1(التي فرضت على المحافظ العقاري مسك سجل الإیداع 63-76مرسوم  41 المادة
لعقود والقرارات القضائیة بما فیها جداول الوثائق المودعة ل وحسب الترتیب العدديیوم بعد یوم 

 قصد تنفیذ إجراء الإشهار.

 لاختصاصهایتم ترقیم هذا السجل والتأشیر علیه من طرف رئیس المحكمة التابع 
جل، . ونظرا لأهمیة هذا الس)2(المحافظة العقاریة، وذلك قبل وضعه تحت إدارة المحافظ العقاري

حدد الشروط التقنیة التي یمكن من خلالها إعداد  )3(07/03/1977فإن القرار الوزاري المؤرخ في 
ر، على أن  ّ نسخ من سجلات الإیداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة عن طریق الفلم المصو

دون مصاریف، مع إعداد  ذلك تودع نسخة منه لدى قلم كتاب المجلس القضائي المختص
  نهائیة آنیة في حالة ملاحظة أي تدهور في الفلم المصور أو الوثیقة الأصلیة.نسخة بصفة 

 البطاقات الأبجدیة(PRN10) : المتعلق بتأسیس  63-76من مرسوم رقم  44 تنص المادة
السجل العقاري على إلزام المحافظ العقاري بمسك بطاقات عقاریة حسب الترتیب الأبجدي 

المشهرة وبطاقات حسب الترتیب العددي بالنسبة للأشخاص الطبیعیة أصحاب الحقوق 
للأشخاص المعنویة ویهدف هذا النوع من البطاقات إلى تمكین الأطراف من الإطلاع بصفة 

  سریعة على طبیعة ومحتوى العقارات والمراجع الخاصة ببطاقات العقارات.

                                                
مارس  14، مؤرخ في 116- 92من مرسوم تنفیذي رقم  08یمسك هذا السجل من طرف موظف، حیث أشارت المادة -  1

، یحدد قائمة المناصب العلیا في مصالح الخارجیة لأملاك الدولة للحفظ العقاري وشروط التعیین فیها وتصنیفها، ج.ر 1992
، على شروط تعیینه والمتمثلة في أن یكون من بین المفتشین المرسمین الذین مارسوا 18/03/1992، الصادرة في 21عدد

سنوات على الأقل.  5ات على الأقل، أو من بین المراقبین المرسمین الذي مارسوا خدمة في الإدارة سنو  5خدمة في الإدارة 
فیتولى هذا الموظف عملیة مسك سجل الإیداع على مستوى قسم لدى المحافظة العقاریة یطلق علیه قسم الإیداع، یمارس 

  مهامه تحت سلطة المحافظ العقاري.
  یتعلق بتأسیس السجل العقاري معدل ومتمم، مرجع سابق.  63-76مرسوم رقم  43أنظر المادة -  2
  .05/04/1977، الصادرة في 36ج.ر، عدد-  3
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  على قسمین: )1(تشمل كل بطاقة أبجدیة

 ة لهویة صاحب الحق العقاري.: تقید فیه البیانات الخاصقسم علوي -

عبارة عن جدول یشار فیه إلى العناصر المتعلقة بتعیین العقارات الموجودة  :قسم سفلي -
على البطاقات العقاریة العینیة التي یتم علیها إشهار الحقوق الخاصة بصاحب البطاقة 

 الأبجدیة.

 أنواع البطاقات العقاریة-2

اد ومسك نوعین من البطاقات العقاریة، منها یتم على مستوى المحافظة العقاریة إعد
بالنسبة ومؤقتة  انتقالیة(أ) والبطاقات الممسوكة بصفة  البطاقات المكونة للسجل العقاري

  (ب). الغیر ممسوحة للعقارات

 البطاقات المكونة  للسجل العقاري-أ

عینیة یمسك المحافظ العقاري في أراضي البلدیات التي شملتها عملیة المسح، بطاقات 
یدون فیها الحالة القانونیة والوصفیة للعقار. تنشأ هذه البطاقات بعد إیداع وثائق المسح 

تشمل البطاقات و  )2(بالمحافظة العقاریة، لیتم التأشیر علیها بكل تصرف یرد على العقار
المتعلق بتأسیس السجل  63- 76من مرسوم رقم  20 العقاریة حسب ما نصت علیه المادة

لى نوعین من البطاقات المتمثلة في بطاقات قطع الأراضي وبطاقات العقارات العقاري، ع
  الحضریة.

                                                
  ).05رقم (أنظر الملحق -  1
  .124مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،مجید خلفوني، -  2
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  بطاقات قطع الأراضي(PRN1):  یتم إعداد هذا النوع من البطاقات في البلدیات التي
 )2(، حیث تنشأ بطاقات قطع الأراضي)1(تمت فیها عملیة المسح وبالتحدید في المناطق الریفیة

تعرف الوحدة ، عقاریة واقعة في إقلیم بلدیة ما تم فیها مسح عام للأراضيبالنسبة لكل وحدة 
العقاریة بأنها مجموعة القطع المجاورة، التي تشكل ملكیة واحدة أو ملكیة على الشیوع والمثقلة 

  .)3(بنفس الحقوق والأعباء

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري وكذا القرار 63-76من مرسوم رقم  24 حددت المادة
المتعلق بالبطاقات العقاریة المستعملة من قبل المحافظات  27/05/1976الوزاري المؤرخ في 

  العقاریة، شكل ومحتوى هذا النوع من البطاقات التي تتألف من قسمین:

: یذكر فیه المحافظ العقاري البلدیة التي یقع بها العقار مع بیان مسح قسم علوي -
حتوى المسح، تاریخ إنشاء البطاقة، رقمها الأراضي من قسم ورقم المخطط، ذكر م

 الترتیبي وتاریخ إجراء الترقیم في مجموعة البطاقات العقاریة.

 : یحتوي على خمسة جداول:قسم سفلي -

 نطاق الوحدة العقاریة ونوعها.الجدول الأول : 

 الشخصیة : إجراءات المتعلقة بحق الملكیة، تعیین المالك والشروط الجدول الثاني
 لطبیعیین.للأشخاص ا

 
                                                

  . 59مرجع سابق، ص الملكیة والنظام العقاري في الجزائر...،عمار علوي، -  1
ترتیب بطاقات قطع الأراضي ضمن مجموعات متمیزة حسب كل بلدیة وحسب الترتیب الأبجدي للأقسام، ویتم ترتیب ویتم -  2

...، مرجع 63- 76مرسوم  26كل قسم حسب الترتیب التصاعدي لأرقام مخطط مسح الأراضي، طبقا لما نصت علیه المادة 
               سابق. 

  ...، معدل ومتمم، مرجع سابق. 1976مارس  25، المؤرخ في 63-76من مرسوم رقم  23راجع المادة -  3
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 الإیجابیة  وبالارتفاقاتالإجراءات المتعلقة بالحقوق المشتركة : الجدول الثالث
 والسلبیة.

  :الإجراءات المتعلقة بالحقوق والأعباء العقاریة والإیجارات.الجدول الرابع 

 :والرهون وكافة التعدیلات والتشطیبات التي تطرأ على  الامتیازات الجدول الخامس
 هذه الحقوق.

یحدث أن یطرأ تغییر على وحدة عقاریة، ففي هذه الحالة یتم إعداد بطاقة عقاریة لكل  قد
بطاقة جدیدة یؤشر على البطاقة قسم أو قطعة نتجت على تجزئة، بحیث یصبح لكل قطعة 

  .)1(الأصلیة لتكون مرجع فیها بین الأقسام

 :حیث  )2(ح الحضريیتم إنشائها بمناسبة إیداع وثائق المس بطاقات العقارات الحضریة
تعتبر «المذكور أعلاه، العقارات الحضاریة على أنها:  63-76مرسوم رقم  21 عرفت المادة

، أعلاه 20كعقارات حضریة وتكون موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في المادة
جهات السكنیة التابعة العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة لل

  نسمة... 2000للبلدیات التي یزید سكانها عن 

ویتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة عن 
  طریق الإشارة إلى الشارع والرقم.

  ».أما جمیع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ریفیة

                                                
  معدل ومتمم، مرجع سابق. 1976مارس  25، مؤرخ في 63-76مرسوم رقم  25المادة -  1
، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مرجع سابق. راجع 1995فیفري  12المؤرخة في  689راجع المذكرة رقم  - 2

  أیضا: 
-Stéphane Piedelièvre ; Traité de droit civil, la publicité foncière, librairie générale de droit et de la 
jurisprudence, Paris, 2000, P44. 
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نواع بطاقات العقاریة الحضریة التي تنقسم إلى على أ 32إلى  27تضمنت المواد من 
  صنفین هما: البطاقة العامة للعقار والبطاقة الخاصة بالملكیة المشتركة.

 البطاقة العامة للعقار(PRN2):  تنشأ هذه البطاقات عندما یكون عقار یشمل أجزاء
أو القسم التجزئة  الاقتضاءالجماعي، التي تؤشر علیها عند  للاستعمالمشتركة ومخصصة 

. تشمل هذه البطاقة على )1(المخصص للعقار، وكذلك جمیع الشكلیات التي تهم مجموع العقار
  قسمین كذلك:

: یذكر فیه البلدیة الواقع بها العقار، إسم الشارع والرقم مع بیان محتوى وسعة قسم علوي -
 المسح.

جموع یحتوي على ستة جداول، حیث یدون في الجدول الأول تعیین مقسم سفلي:  -
العقار لاسیما وصفه الوجیز مع بیان نوعه مثلما تم وصفه في وثائق المسح، أما الجدول 
الثاني فیخص تعیین القطع في حالة الملكیة المشتركة، في حین تبقى الجداول الأربعة 

 .)2(المتبقیة مخصصة للتأشیر علیها لاحقا بمناسبة الترقیم النهائي

 ةالبطاقة الخاصة للملكیة المشترك(PRN3) :  إذا كانت البطاقات العامة للعقار
تخصص للعقار المبني ككل وتظم جمیع شكلیاته فإنه في المقابل عند تجزئة قسمة عقار ما 
فتحدث البطاقة بالنسبة لكل قطعة نتجت عن القسمة، أما إذا تعلق الأمر بعقار موضوع نظام 

التخصیص الأولي الفعلي لكل خاص بالملكیة المشتركة فتحدث هذه البطاقة الخاصة عند 
  .)3(قطعة ولكل جزء مقسم

                                                
  ، معدل ومتمم، مرجع سابق.1976في مارس  25، مؤرخ  في 63-76مرسوم  28 المادة-  1
  ).06أنظر الملحق رقم(-  2
  ، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، معدل ومتمم، المرجع السابق.63-76مرسوم رقم  30 المادة-  3
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  على قسمین: )1(تشمل البطاقة الخاصة للملكیة المشتركة

: یدون فیه البلدیة الواقعة في دائرتها العقار، إسم الشارع، القسم مجموعة قسم علوي -
 الملكیة، رقم القسم مع سعة المسح.

 : یحتوي على ستة جداول:قسم سفلي -

 الموجز لمجموع وكلیة العقار، ببیان نوعه وموقعه. یشمل التعیین :الجدول الأول 

 :تعیین القسم أو القطع. الجدول الثاني 

 الإجراءات المتعلقة بحقوق ملكیة القطاع وتعیین المالك مع بیان الحالة الجدول الثالث :
 الشخصیة للأشخاص الطبیعیین.

 الإیجابیة والسلبیة. وبالارتفاقاتة الإجراءات المتعلقة بالحقوق المشترك :الجدول الرابع 

 الإجراءات المتعلقة بالحقوق العینیة والأعباء. :الجدول الخامس 

 والرهون وكذا التعدیلات والتشطیبات  الامتیازاتمخصص لقید  :الجدول السادس
 المتعلقة بهذه الحقوق. 

  (PRN9)البطاقات الشخصیة -ب
الشهر الشخصي، الذي یتم فیه شهر  یرتبط هذا النوع من البطاقات العقاریة بنظام

. لقد أقر المشرع الإبقاء على  مثل هذه البطاقات )2(على أسماء الأشخاص اعتماداالتصرفات 

                                                
  .(07)أنظر الملحق رقم -  1
 26إلى  19خلافا لأحكام المواد من «على أنه:  1976مارس  25مؤرخ غي  63- 76من مرسوم رقم   113 فتنص المادة-  2

لى أن یتم إعداد مسح عام للأراضي  في إقلیم كل  بلدیة، ف ٕ إنه تمسك من قبل المحافظین العقاریین بالنسبة من هذا المرسوم وا
  .للعقارات الریفیة مجموعة بطاقات مؤقتة

  وكلما تحصل إیداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتیبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك.
  ».ار من وزیر المالیةوتتضمن مجموعة البطاقات العقاریة بطاقات فردیة للمالكین طبقا لنموذج یحدد بقر 
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مسح جمیع التراب الوطني،  باستكمالومسكها بصفة مؤقتة إلى غایة تعمیم نظام الشهر العیني 
  هذه الأخیرة التي تتطلب لإنجازها مدة زمنیة معتبرة.

لمشرع العمل بالبطاقات المؤقتة التي تمسك على مستوى المحافظة العقاریة حیث أبقى ا
تسجل فیها جمیع العقود والقرارات القضائیة الخاصة بالعقارات غیر الممسوحة سواء كان 
موضوع الإشهار یتعلق بحق الملكیة أو حقوق عینیة، أین تفهرس بصفة تقنیة جمیع المعلومات 

  .)1(طاقات تمسك على شكل فرديالمتعلقة بالعقار في ب

، وذلك بعد )2(تستبدل البطاقات المؤقتة بعد مسح العقار بالبطاقات المكونة للسجل العیني
الإلغاء الكلي أو الجزئي، فیتم الإلغاء الكلي في حالة مسح العقار كلیة وترقیمه نهائیا حیث 

ول للإشهار"، أما إذا كانت تسجل على البطاقة  الشخصیة عبارة "ملغاة بمناسبة الإجراء الأ
البطاقة المؤقتة تشمل على مجموعة من العقارات وشمل المسح إحداها دون الأخرى، ففي هذه 
الحالة یشطب بالحبر الأحمر على الإجراء المتعلق بالعقار الممسوح ویؤشر بذلك على خانة 

  .)3(الملاحظات

                                                
. ومما ینبغي الإشارة إلیه أنه ونظرا للوضعیة السیئة التي 58مرجع سابق، ص الملكیة والنظام العقاري...،عمار علوي، -  1

تتواجد فیها أغلب الفهارس الأبجدیة المتواجدة  على مستوى المحافظات العقاریة تدخلت المدیریة العامة للأملاك الوطنیة 
بعنوان "تجدید الفهارس الأبجدیة"، الصادرة عن المدیریة العام للأملاك  05/05/2002المؤرخة في  2742رة رقم بموجب المذك

الوطنیة وزارة المالیة، أین تدعوا فیها التدخل العاجل من أجل تجدید هذه الفهارس ونقل محتواها إلى فهارس جدیدة تمت 
  هذه المذكرة.   طباعتها لهذا الغرض وفق خطوات تم تحدیدها بموجب

یتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم، مرجع  1976مارس  25مؤرخ في  63- 76مرسوم رقم  115راجع المادة -  2
  سابق. 

  .103مرجع سابق، ص المسح العام وتأسیس السجل...،نعیمة حاجي، -  3
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 التأشیر على البطاقات العقاریة-3

اقات العقاریة بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى، یتم التأشیر على البط
  .)1(ما عدا التأشیرات التي تخضع للتجدید فتكتب بالحبر الأحمر الذي لا یمحى

 استعمالفلابد أن یظهر في كل عملیة تأشیر تاریخ الإشهار ومراجعه، مع ضرورة 
. ولأجل التفرقة بین التأشیرات )2(امالأخت واستعمالالمختصرات الجاریة في قید المعلومات 

والحقوق المقیدة على البطاقات العقاریة، ألزم المشرع وضع خط بالحبر الأحمر تحت كل 
عملیة إجراء جدیدة على النحو الذي من شأنه أن تفقد عملیة التأشیر السابقة آثارها 

  .)3(القانونیة

عدة عقارات، فإنه والحالة هذه  وارد على امتیازإذا تعلق الأمر بعملیة تسجیل رهن أو 
لابد من التأشیر بهذا الإجراء على جمیع البطاقات التي تتضمن العقارات المثقلة بالرهن أو 

  .)4(في العمود الخاص بالملاحظات الامتیاز

لكن قد یحدث وقوع أخطاء عند نقل المعلومات على البطاقات العقاریة أو وقوع السهو 
رهم وقیدهم لبعض الحقوق، فیتعین في هذه الحالة القیام من أحد الأعوان بعدم تأشی

  .   )5(بالتصحیح، إما بمبادرة المحافظ العقاري أو بناءا على طلب المعني

                                                
  ق.، المرجع الساب1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  33أنظر المادة -  1
دارة المسح... ، العلاقة بین المحافظة العقاریةراجع في هذا الصدد: صدیق رحماني-  2 ٕ   .82مرجع سابق، ص ،وا
یتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، مرجع  1976مارس  25، مؤرخ في 63-76مرسوم رقم  36 أنظر المادة- 3

  سابق.
  نفسه. ...، المرجع63-76مرسوم رقم  37 أنظر المادة-  4
  ...، المرجع نفسه.63-76مرسوم رقم  33 أنظر المادة-  5
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  انيالفرع الث
   الملكیة العقاریة الخاصة وحجیته في إثباتالعقاري  ترتسلیم الدف

ملیة مسح الأراضي لعام یعتبر الدفتر العقاري من أهم الآثار القانونیة المترتبة على ع  
وسائل مادیة وطاقات بشریة هائلة  الجزائري له المشرعكرس أین  وتسجیل السجل العقاري

جراءات  لتأسیسه، ٕ ثبت له حق الملكیة بعد الذي تسلیمه للشخص  جللأفوضع بذلك شروط وا
بما لعقاریة ذا قوة في إثبات حق الملكیة ا(أولا) لیكون استكمال المسح وضبط البطاقات العقاریة

  (ثانیا).فیها الحقوق العینیة الواردة علیه

  الدفتر العقاريوضبط  تسلیم- أولا
  

، الذي یسلم إلى من تقرر العام الطبیعي عن المسح العقاريالدفتر العقاري الناتج یعتبر 
  . )2(أو تأشیر أي تصرف یرد على العقارلیكون بعدها المرجع في تسجیل  )1(حق الملكیةله 

  م الدفتر العقاريتسلی-1
للنموذج المحدد  وفقا ة لفائدته،كیللمالذي یسلم إلى من ثبت حق ا الدفتر العقاري یعد

المتضمن تحدید نموذج الدفتر  1976ماي  27بموجب القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 
لدفتر إن ا«التي جاء فیها:  63-76من مرسوم رقم   54 ، الذي نصت علیه المادة)1(العقاري

الموافق  1395ذي القعدة عام  08المؤرخ في  74- 75من الأمر  18 العقاري المنصوص علیه في المادة
  قرار من وزري المالیةیكون مطابقا للنموذج المحدد بموجب  1975سنة  نوفمبر 12

 طأو مؤشر علیه بكیفیة واضحة مقروءة بالحبر الأسود الذي لا یمحى والبیاض یشطب علیه بخ فهو معد
  والجداول مرقمة ووقعة

                                                
  .09/03/1977، الصادرة في 20ج.ر، عدد-  1
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 وتكتب الأسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة والأسماء لشخصیة بأحرف صغیرة ویمكن التحشیر والكشط
  تصحح عن طریق الإحالات لاط أو السهووالأغ
المشطوبة علیها وكذلك الإحالات تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشیر الذي یعینها  لكلمات والأرقاموأن ا

  من قبل المحافظ لیهاوموافق ع
  تم هذا التسلیم والنص الذي بمقتضاه المحافظ تاریخ التسلیم خط بالحبر بعد كل إجراء ویوضحویسطر 

  .»ةعن طریق توقیعه ووضع خاتم المحافظویشهد بصحة كل إشارة وتأشیر 
على  في القرار الوزاري الصادر عن وزیر المالیة مثلما هو محدد الدفتر العقاري یحتوي

  .)1(وستة جداول باجةیأو ما یسمى بالد ار علويإط
لات مراعاة حا ،الدفتر العقاري لمالكه المحافظ العقاري وقبل تسلیمه لقد ألزم المشرع

المؤرخ في  63- 76من المرسوم التنفیذي رقم  14، 13، 12المنصوص علیها في المواد  الترقیم
عدا الذي بعد صیرورة 1976مارس  25 ٕ دفع مع  د جداول الإجراء الأول للإشهارالترقیم نهائیا وا

                                                
  ر علوي وستة جداول.كل الدفتر العقاري الذي یشمل اطابدقة ش 1976ماي  27في  المؤرخ ویحدد القرار الوزاري - 1

یة موقع العقار، المكان د تعیین العقار وعلى الخصوص بلد: مهیأ بطریقة مبسطة لجمیع العناصر التي تفیالإطار العلوي-  
  مساحي، رقم مجموعة الملكیة والسعة المساحیة ورقم القطعة عند الاقتضاء.المعلوم أو الشارع ورقمه، الرقم ال

بنایة  إذا كانت البیانات التي یتضمنها الإطار العلوي كافیة لتمییز عقار (أرض فلاحیة، أرض رعویة، الجدول الأول:-  
  للاستعمال السكني او التجاري...) المودعة بمناسبة إحداث بطاقة العقار المطابقة.

لأجل استقبال نفس الإجراءات المتعلقة بالملكیة العقاریة التي  مهیأ : یحمل هذا الجدول عنوان ملكیة وهوالجدول الثاني-  
  یستقبلها الجدول الثاني من بطاقة قطع الأراضي.

  : بعنوان "الاشتراك بالفاصل".ثالجدول الثال-  
ارتفاقات ایجابیة وسلبیة وهو مهیأ لیستقبل نفس الإجراءات المتعلقة بحقوق الاشتراك بالفاصل وممارسته الارتفاقات الایجابیة 

 خیرة أو التأشیر علیها.والسلبیة المنقولة في الجدول الثالث من بطاقة قطع الأراضي بمناسبة إحداث هذه الأ

" وهي مهیأ لیستقبل نفس الإجراءات التي تنقل في الجدول الرابع في بطاقة قطع ء: تحت عنوان " جزیئات وأعبالرابعالجدول ا-
  الأراضي.

تحت عنوان "امتیاز ورهون" وهو مخصص لاستقبال نفس التأشیرات التي تنقل في الجدول الخامس في  الجدول الخامس:-
  بطاقة الأراضي بمناسبة التأشیر علیها.

ر العقاري : تحت عنوان "تأشیر التصدیق" وهو مهیأ خصیصا لاستقبال البیانات المتعلقة بتسلیم الدفتالجدول السادس -
السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة : الوافي فیصل، راجعوجوب ذكر تاریخ الإجراء والنص القانوني المناسب.  ویضبطه مع
  .30-29، مرجع سابق، ص صالخاصة....
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أي -، والذي تم تعدیله)1(1992قانون المالیة لسنة الذي استحدثه بموجب رسم الإشهار العقاري 
  .)2(2004بموجب قانون المالیة لسنة -الرسم العقاري
، ففي عدد الأشخاص أصحاب الحقوق العینیةتسلیم الدفتر العقاري باختلاف كیفیة تختلف 

التسلیم تتم له فإن عملیة التي یكون فیها صاحب الحق العیني مالكا منفردا لهذا الحق  الحالة
، أما إذا كان شخصان أو أكثر وهو ما یحدث عادة بالنسبة للحقوق المشاعة، بصفة شخصیة

وكیل عنهم بموجب وكالة قانونیة لتسلم هذا الأخیر فإنه والحالة هذه یتعین على هؤلاء تعیین 
قاري، أین یتعین على المحافظ العقاري التأشیر بذلك على البطاقة  العقاریة الخاصة لدفتر العل

، )3(تفادیا لضیاعه سم من تسلمهاالدفتر العقاري ببیان  الجهة التي آل إلیهامع بیان  ،بالعقار
  .)4(، ویرسم به حیاته القانونیةریةاویصبح بذلك بمثابة بطاقة الحالة المدنیة الفعلیة للملكیة العق

عمالا بأحكام المادةالدفتر العقاري أو تلفه  حالة ضیاعأجاز المشرع الجزائري للمالك  ٕ  وا

أن یتحصل على دفتر عقاري جدید ، 1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  52
عند إعداده ، أین یتعین على هذا الأخیر طلب مكتوب ومسبب للمحافظ العقاريببعد تقدیمه 
  التأشیر بإتلاف الدفتر القدیم الخاص بالعقار. لدفتر جدید

الذي أنشأت له بطاقة عقاریة بموجب الدفتر العقاري المثبت ملكیة العقار أما إذا تم نقل 
نما  نشاءإ، فإن ذلك لا یؤدي إلى خاصة به ٕ یؤدي إلى ضبط الدفتر العقاري بطاقة جدیدة، وا

                                                
، الصادرة في 65، ج.ر، عدد1992 ، یتضمن قانون المالیة لسنة1991دیسمبر 16مؤرخ في  25- 91قانون رقم -1

18/12/1991.  
، 28/12/2003مؤرخ في  22- 03راجع عن كیفیة تحدید الرسم العقاري المطبق على إعداد الدفتر العقاري: قانون -2

  ، مرجع سابق.  2004یتضمن قانون المالیة لسنة 
، مرجع سابق، كریمة فردي، الشهر العقاري...- ، مرجع سابق، راجع كذلك: 63-76مرسوم رقم  47و 46/1جع المادة را-3

، 2001، قصر الكتاب، الجزائر، كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري ةالمحافظة العقاریخالد رمول،  –. 110ص
  . 119ص

  .31مرجع سابق، ص كیة....،السندات الإداریة المثبتة للملفیصل الوافي، -4
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، ففي حالة بیع العقار مثلا یتعین على )1(جدیدإلى المالك الوتسلیمه الذي أودعه المالك السابق 
بمناسبة إجراءات الإشهار، إیداعه مع عقد البیع للموثق من أجل  تسلیم الدفتر العقاري البائع

  إلیه الملكیة. انتقلتلمن وبالتالي تسلیمه 
بطاقات بإنشاء  ،ضمنه الدفتر العقاريتالذي  یقوم المحافظ العقاري في حالة قسمة العقار

وموازاة مع ذلك  اـأو حصة مفرزة دفترا عقاریویحدث لكل قطعة ، اریة خاصة بكل قطعةعق
من ولو أنه  )2(المطابقة له على البطاقة العقاریةإتلاف الدفتر السابق والتأشیر بذلك عین علیه تی

           .)3(الناحیة العملیة یبقى هذا الدفتر محفوظا في الأرشیف مع التأشیر علیه أنه ملغى

  ضبط الحقوق الواردة على العقار في الدفتر العقاري-2
 كونتأن رع الجزائري أوجب المش ،لأهمیة البیانات التي یتضمنها الدفتر العقاري انظر   
مصحوبة بالدفتر العقاري تحت طائلة رفض المودعة بالمحافظة العقاریة قصد شهرها  الوثائق

یرفض الإیداع في : «على أنه 63-76رقم  ممن المرسو  100حیث نصت المادة  إجراء الإشهار،
  حالة عدم تقدیم إلى المحافظ ما یلي:

 إما الدفتر العقاري. -

 ».إما مستخرج مسح الأراضي وفي حالة تغییر حدود الملكیة وثائق المسح... -

 استثنائیةغیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة، بل أجاز القانون للمحافظ العقاري وبصفة 
بإحدى الحالات  الأمر ر من دون أن یطلب الدفتر العقاري إذا تعلقإجراء عملیة الشه

  والمتمثلة في: 63-76من المرسوم رقم  50المنصوص علیها في المادة 

                                                
  ،  مرجع سابق.1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  46/2المادة -  1
  ، مرجع سابق.1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  48راجع المادة -  2
  .67، مرجع سابق،  ص...تأسیس السجل العقاري أنیسة بسكري،  -  3
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 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الأمر  13إلیها في المادة  حالة العقود المشار -

 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري.

 بعقد محرر أو قرار قضائي صادر بدون مساعدة المالك أو ضده. -

 أو رهن قانوني أو قضائي. امتیازبتسجیل  -

أن یبلغ تنفیذ  ،لحالات المشار إلیها أعلاهاعلى المحافظ العقاري في جمیع یتعین 
 ،ار بالاستلامعإجراء الشهر إلى حائز الدفتر العقاري بموجب رسالة موصى علیها مع إش

في أجل نذار المعني بضرورة إیداعه للدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة المختصة یتضمن إ
قصد إیداع الدفتر العقاري،  ،خمسة عشر یوما من تاریخ إشعار استلام الرسالة الموصى علیها

 ،ومع ذلك لم یودع الدفتر تصرف قانوني ناقل للملكیةورد أما إذا بقي الإنذار دون نتیجة و 
ظ العقاري یقوم بمنح دفتر جدید للمالك الذي انتقلت إلیه الملكیة ویشیر في البطاقة فإن المحاف

                .    )1(علیه العقاریة الخاصة بهذا العقار على الدفتر العقاري المحصل

  لدفتر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة الخاصةحجیة ا- ثانیا
الذي تفهرس فیه جمیع  یس السجل العقاريترتب على تبني نظام الشهر العیني تأسی  

مساحته إلى غیر ذلك من الأمور التي  ،موقعه ،حدودهحیث بیان البیانات المتعلقة بالعقار من 
لعقاري المرآة العاكسة التي والذي یكون الدفتر ا ،تسمح بالتعریف به معرفة دقیقة نافیة للجهالة

  الملكیة على أساسه.لإثبات حقوقهم في  العقارات وزة أصحابتوضع بح
في  مطلقة ثبوتیة ت قوةذایجعله وفقا لنظام لشهر العیني إن تأسیس الدفتر العقاري 

ن كانت تشریعات  ، غیر أنه)1(، هذه المیزة التي تعد أحد دعائم هذا النظاممواجهة الكافة ٕ وا
ماته إلا الدول التي أخذت بنظام الدفتر العقاري حرصت على تحقیق أهداف الشهر العیني ومقو 

                                                
  ، مرجع سابق.1976مارس  25في مؤرخ  63-76مرسوم رقم  50راجع المادة  -  1
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على المستوى نفس القوة الثبوتیة أین سایر القضاء  لهذا السند أن المشرع الجزائري لم یعط
  .)2(التشریع الذي یعرفهتناقض ال وفي العدید من المواقف العملي

  والتشریع المقارن القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري وفقا لمبادئ الشهر العیني-1
ینفرد بها على نظام الشهر الشخصي من  بخصائص وممیزات ینيیمتاز نظام الشهر الع  

شهار السندات في  ٕ أثر  أین یكون للشهر ،ظلهحیث الآثار الناتجة عن تأسیس السجل العیني وا
فلا  )1(لا یمكن إثبات عكسه یصبح القید فیه عنوانا للحقیقةو  ،عقاریةلللملكیة اومطهر منشأ 

  .عقار المسجل وفقا لهذا النظام مهما طال أمد الحیازةحقوق على ال باكتسابة بیمكن المطال

، هذه الأخیرة التي تشددت فیها بعض أنظمة یتصف نظام الشهر العیني بالمشروعیة
، بحیث تفترض المشروعیة في القید دون النظر إلى نیة الدول وأخذته على طلاقته وصرامته

قید تصرفا عن غش أو حتى لمن قة والأبعد من ذلك الإقرار بثبوت الحق بصفة مطل ،الأطراف
، ویعتبر التشریع اللیبي والتونسي من بین الدول التي تبنت هذا الاتجاه، في حین سوء نیة

فتراض مشروعیة القید في االتشریع الألماني واللبناني إلى  ذهبت تشریعات أخرى من بینها
  .)2(إثبات سوء النیةالسجل العني إلى غایة 

في التدلیل ملكیة الممنوح وفقا لهذا النظام، ذا قوة ثبوتیة مطلقة إن ما یجعل من سند ال
الحقوق العینیة العقاریة سواء كانت حقوق أصلیة مصدر  الشهر وحده اعتبار على الملكیة، هو

أو تبعیة، فهو الذي ینشئها، ینقلها ویزیلها، فلا یمكن الاحتجاج بغیر الحقوق المقیدة في السجل 
، یوحي بالثقة في التعامل وفقا لهذا النظام ، هذا ماأو الغیر هة الأطرافالعیني سواء في مواج

  .لدى المتعاملین الطمأنینةلكونه یبعث 

                                                
  .127سابق، صمرجع  الشهر العقاري في ضوء القضاء....،د/ علي فیلالي، -  1
  .44ص مرجع سابق، ،أثار القید في السجلات العینیة ...أمین بركات سعود،   -  2
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إن جمیع المبادئ التي أسس علیها نظام الشهر العیني تجعل من المستحیل الطعن 
، وهذا ما نفیه بعد فوات المهلة المحددة قانون للطعبالإلغاء أو نقض الحقوق الناتجة والمقیدة 

له كل من أخذت به  معظم الدول السائرة في تطبیقه ومن بینها التشریع  اللبناني أین قید 
لمطالبة بإلغاء لسنتین مهلة منحه بمصلحة في المطالبة بإلغاء حق مقید وفقا للسجل العیني 

جعل من یم أي اعتراض یلأن فوات هذا الأجل دون تقد المكرس في هذا السجل، حق الغیر
فلا مجال للطعن  ،التثبیت النهائي لحق الملكیةبمسك السجل العیني یعمدون إلى لمفوضین ا

من التشریع العقاري اللبناني حیث  188من القرار رقم  17 المادةوهو ما نصت علیه صراحة 
إن الحقوق العینیة المسجلة في السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحدید والتحریر لا «جاء فیه: 

الحقوق ولها القوة المصدر لهذه  بهذه الحقوق تعتبر دون سواهاالقیود المتعلقة  نفإ الطعن فیها، كنیم
إذا كانت قد انقضت مدة سنتین ابتداءا من التاریخ  المطلقة ولا یمكن أن تكون عرضة لأي دعوىالثبوتیة 

  .)1(»الذي أصبح فیه نافذ قرار التصدیق وقرارات العقاري

عقار یعتبر في الأصل ملك  حتى بالنسبة لمن قیدوالقوة الثبوتیة المطلقة  تمتد آثار القید
الدولة، فإذا لم تطالب هذه الأخیرة به ولم تعترض خلال عملیة المسح أو خلال من أملاك 

فلا  ،ريفي أمانة السجل العقا وقید المخططاتأ سریانها من یوم إیداع مهلة سنتین التي یبد
هذه  باعتبارالمدة الاعتراض ولا حتى رفع دعوى إلغاء بشان ذلك، یمكن لها بعد فوات هذه 

تسري على الدولة والخواص على حد التي  ،میعاد لسقوط الحق في استرداد العقارتمثل المدة 
الشخص الذي نیة سواء، فلا یبقى أمام من أهدر حقه إلا المطالبة بالتعویض حال ثبوت سوء 

  . )2( واحتیالسمه عن غش اقید العقار ب

                                                
  .142سابق، صمرجع  الأنظمة العقاریة...، دوار عید،د/ إ-  1
  .145صسابق، مرجع  ة...،الأنظمة العقاری دوار عید،د/ إ -2
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ما یمكن استخلاصه من هذه القوة الثبوتیة التي أسس علیها نظام الشهر العیني والذي 
عنها إذا  أخذت به غالبیة الدول التي تبنت هذا النظام، هو خروج التشریع والقضاء الجزائري

منح للدفتر العقاري حجیة نسبیة في الإثبات یمكن الطعن فیه قضائیا والاحتجاج بغیر الثابت 
  .هفی

  القوة الثبوتیة النسبیة للدفتر العقاري في التشریع والقضاء الجزائري-2
عملیة الشهر العقاري للوثائق الناتجة عن عملیة مسح الأراضي، والتي ینتج عنها  إن  

على الإمكان عن أي وسیلة أخرى لإثبات الملكیة وجعله قرینة قاطعة  سجل عقاري یغني بقدر
ني، یترتب علیها تطهیر التصرفات من كل العیوب وبالتالي إقرار ملكیة العقار أو الحق العی

من  33استقرار الملكیة العقاریة وهو ما نصت علیها المادةإلى ما یؤدي ئتمان، ممبدأ الثقة والا
إن الدفاتر «المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة والتي جاء فیها:  32-73المرسوم التنفیذي رقم 
دارة مسح الأراضي  ى أساس مجموعة البطاقات العقاریة المنجزة من طرف العقاریة الموضوعة عل ٕ البلدیة وا

بینة في المنطلق الجدید والوحید لإقامة الالمحدثة حسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص لاحقة تعد 
  .»شأن الملكیة العقاریة

الأراضي المتعلق بإعداد مسح  74-75من الأمر رقم  19 المبدأ المادة لقد كرست هذا
تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشهار «العام وتأسیس السجل العقاري بنصها: 

ن نلاحظ أن أإلى هذا الحد یمكن  ».في السجل العقاري والدفتر العقاري الذي یشكل سند الملكیة
 الملكیة العقاریة أقر بمبدأ القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري في إثبات حقالتشریع الجزائري 

ولا یمكن إثبات عكس ما تضمنه هذا السند، وأن القضاء بما یخالف الثابت فیه یؤدي لا محالة 
لغاء الأحكام والقرارات  ٕ وهو ما سایرته المحكمة العلیا في  ،التي تقضي بخلافهإلى نقض وا

الذي جاء في  197920ملف رقم  28/06/2000من قراراتها منها القرار الصادر بتاریخ العدید 
حیث یتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على «.... ته:یاثیح
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انعدام وجود دلیل الإثبات في الدعوى وذهبوا إلى القول أن الدفتر العقاري المستظهر به من طرف المدعي 
  .الأصلي لا یقوم مقام سند الملكیة

ن ینص على خلاف ذلك ویعتبر الدفتر العقاري بأنه سیكون الدلیل الوحید لكن حیث من الثابت أن القانو
الذي یتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  19لإثبات الملكیة العقاریة عملا بالمادة 

المتعلق  05/01/1973المؤرخ في  32- 73من المرسوم رقم  33-32مسح الأراضي، وكذلك المادتین 
  یة الخاصة.بإثبات حق الملك

ومن ثم فإن القضاة لما توصلوا إلى عدم وجود الدلیل على إثبات الملكیة العقاریة رغم الاستظهار بالدفتر 
العقاري یكونون قد اخطأوا في تطبیق القانون ولم یضمنوا قرارهم الأساس القانوني للسلیم مما یعرضه 

  .)1(»للنقض والإبطال
في القرار الصادر  لدفتر العقاريلالثبوتیة المطلقة  على القوة كما أكدت المحكمة العلیا  

أین قضت باستبعاد العقد الرسمي المستظهر ، 259635تحت رقم  06/03/2002عنها بتاریخ 
، هذا الأخیر الذي لا یمكن دحض حجیته مهما كانت في مواجهة صاحب الدفتر العقاري

 ان بسند له نفس القوةـه الإتیـلیة وقوة السند المحتج به، فمن یرید الطعن في قوته عـطبیع
  .)2(الدفتر العقاري ألا وهو الثبوتیة

                                                
  .175- 171، ص ص2004، المحكمة العلیا، 01إ.ق.غ.ع، ج -  1
نه بالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن الدعوى الأصلیة التي أقامها الطاعن هي دعوى أ...لكن حیث «أهم ما جاء في هذا القرار:-2

  .1947ي منذ سنة نه یملك القطعة محل النزاع بموجب عقد رسم، ورد المطعون ضده أملكیة
لملكیة لكونه حرر بناء لخطأوا عندما اعتبروا الدفتر العقاري سند ن القرار موضوع الطعن أن القضاة أحیث أن ما ینعاه الطاعن أیضا ع

  على تصریحات المطعون ضده ولیس على أساس عقد الملكیة.
المتضمن إعداد  25/03/1976المؤرخ في  62-76رسوم نه من الثابت أن القانون ینص على خلاف ذلك فبالرجوع إلى الملكن حیث أ

المسح العام للأراضي المطعون ضده تحصل على دفتر عقاري للقطعة الأرضیة محل النزاع بعد التحقیق وبعد استكماله للإجراءات 
  والشكلیات والآجال المنصوص علیها في المرسوم السالف الذكر مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیة.

المتضمن إعداد المسح العام  12/11/1975المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  19خلافا أیضا لما یذكره الطاعن فإن المادة حیث أنه 
  وتأسیس السجل العقاري تنص "أن الدفتر العقاري یعد سند للملكیة".

م السند القانوني ویتعین بالتالي ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم هذا یكونون قد طبقوا القانون تطبیقا صحیحا وأعطوا لقراره
  .337-334ص ص ،2003المحكمة العلیا،  ،01عدد ،.ق م.»رفض الطعن..
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العقاري یصبح  على الدفتر باستكمال إجراءات الشهر والحصولیصبح التصرف القانوني 
مثل هذه الضمانات إن  .مطهر من كل العیوب ولا یمكن الطعن في صحته التصرف القانوني

المحافظ العقاري عند إشهاره للسندات لدور الذي یلعبه ود إلى اعالممنوحة للدفتر العقاري ی
وتسلیم الدفتر العقاري لا یبقى  عدم اعتراضه قبل إعداد لأن )1(على أساسه المثبتة لحق الملكیة

له الحائز  أهدرت حقوقه إلا المطالبة بالتعویض فقط عن الضرر الذي سببه أمام المالك الذي
حقه وهو ما یعتبر  المسؤول عن إهدار هو إذا كان لعقاريالمحافظ االنیة، أو مطالبة  السیئ

  .)2(من دعائم نظام الشهر العیني
وبعض القرارات الصادرة عن یتبین الأمر إلى حد استقراء بعض النصوص القانونیة 

نظام الشهر  المحكمة العلیا أن التشریع والقضاء الجزائري تبنى التطبیق والتجسید الفعلي بمبادئ
فإن المشرع  أخرى، إلا أنه من جهة التحدید القوة الثبوتیة المطلقة للدفتر العقاري، وبالعیني

، إقراراه بالقوة النسبیة للدفتر العقاريفي تناقض من خلال الجزائري والقضاء على حد سواء وقع 
والمجسد في الواقع العملي التطبیقي من طرف الذي یظهر من خلال بعض النصوص القانونیة 

  .القضاء
المتضمن  1976مارس  25في المؤرخ  63- 76من المرسوم رقم  )3(16بالرجوع إلى المادةف

في المشرع قد قلل من شأن القوة الثبوتیة للحقوق المقیدة  أن، نلاحظ تأسیس السجل العقاري

                                                
- 76مرسوم  105إلى  62. راجع أیضا المواد 128مرجع سابق، ص الشهر العقاري في ضوء القضاء...،د/علي فیلالي، -1

  ، مرجع سابق.1976مارس  25مؤرخ في  63
  .71مرجع سابق، ص شا، المنازعات العقاریة...، عمر حمدي بالیلي زروقي، -  2
من هذا الفصل  14و 13و 12لا یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي تم بموجب المواد «حیث تنص: -  3

  ».إلا عن طریق القضاء
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حین خول الأفراد إمكانیة طلب إعادة النظر في الحقوق الناتجة بعد الترقیم السجل العقاري، 
  .)1(والطعن بإلغائها قضائیا للعقارات بالمحافظة العقاریةهائي الن العقاري

تخضع جواز الطعن في الدفتر العقاري ترك مسألة المیعاد فیه إن المشرع بنصه على 
احب الدفتر العقاري مهددا طوال لم یرد أي نص صریح یحدده، فیبقى صللقواعد العامة ما دام 

عن  ته فیها من طرف الغیر بتقدیم دلیل عكسيسنة كاملة من ضیاع حقوقه ومنازع 15مدة 
الصادر عن  المحكمة العلیا بتاریخ ، وهو ما یستخلص ضمنیا من القرار الدفتر العقاري

نه أ ...حیث« :في أحد حیثیاتهجاء ومما ، 282811لدى الفصل في الملف رقم  23/02/2005
دوار برج منایل  یة وبالخصوص مخططللملك مةبهذه الدعوى لتحدید المعالم المسندة إلى أسانید قدی

 قضاة في السجل العقاري، فإنالتي تشیر بصفة غیر مباشرة إلى تعدیل الحقوق العینیة المكرسة  1896بـ
ن وضعیة شغل الأماكن كرست بمنح كل  واحد من المالكین في أ صواب طلبه ما دام رفضوا عن الموضوع

السالفة الذكر، ویكون عائقا لدعوى كیة طبقا للمقتضیات النزاع الحالي سجلا عقاریا الذي یشكل سند مل
على حقوق ناتجة عن التسجیل  المدعي في الطعن الذي  كان علیه أن یرفع دعوى بهدف الاعتراض

تأسیس الدفتر العقاري والذي یشكل إلى غایة تقدیم الدلیل المعاكس السند الوحید النهائي المؤدي إلى 
  .)2(»خذه بعین الاعتبار...لإثبات الملكیة والذي یجب أ

الدفتر العقاري میدانیا مع العقد الرسمي نقصان كذلك عن عدم تطابق مضمون قد ینتج 
عادة النلحجیته،  ٕ بالفعل هو ما قضت به المحكمة  ،ر فیهظیكون تبعا لذلك عرضة للتعدیل وا

حیث « اء فیه:جأهم ما ، 488919تحت رقم  23/04/2008الصادر عنها بتاریخ العلیا في القرار 
ن أأن الدفتر العقاري للقول بحجیته یجب أن یكون مطابق میدانیا مع العقار محل هذا السند الرسمي و 

  .عدم تطابق ذلك یجعل من حجیته ناقصة مما یؤدي إلى تعدیله

                                                
ظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات تكون قرارات المحاف«التي جاء فیها:  74- 75من الأمر  24وهو ما یفهم من المادة -1

إن دعاوى القضاء الرامیة إلى «التي تنص:  63-76من مرسوم رقم  85وكذا ما جاء في المادة ». القضائیة المختصة إقلیمیا
  »النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها...

  .237- 233ص ، ص2005، 01، عددم.م.ع-2
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حیث أنه ولما كان الثابت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما تبین لهم استنادا إلى العقود الرسمیة 
محتجة بها من قبل المدعى علیهم والقسمة القضائیة المصادق علیها بالحكم الصادر بتاریخ ال

ن الدفتر العقاري العقود مطابقة للأرض میدانیا، وأ وما خلصت إلیه الخبرة من أن هذه 28/03/1984
ضیة فإنّ ذلك المحتج به والمؤسس علیها لا یتطابق میدانیا بالنسبة للجزء المتنازع علیه من القطعة الأر 

ینقص من حجیة الدفتر العقاري ویجعله قابلا للتعدیل ویكون القضاة برفضهم دعوى الطاعنین الرامیة إلى 
إخلاء الجزء المتنازع علیه الموجود في حیازة المدعى علیه في الطعن بموجب القسمة المصادق علیها 

    .)1(»تطبیقا سلیما للقانون... 28/03/1984بالحكم الصادر بتاریخ 
كأساس على إقرار القضاء الجزائري بعدم حجیة الدفتر العقاري  وما یؤكد ،فضلا عن ذلك

هو ما جاء في في الإثبات ، وبالتالي قوته النسبیة لخاصةاودلیل وحید لإثبات الملكیة العقاریة 
 423832رقم لدى الفصل في الملف  16/07/2008القرار الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

عند قیامهم بتثبیت حق الملكیة ن اعتبرت هذه الأخیرة أن ما قضى به قضاة الموضوع أی
رغم الدفتر یعتبر أمر سدید  الحیازة المؤدیة للتقادم المكسبللخصم الذي توفرت فیه شروط 

  .العقاري المستظهر من طرف الخصم الآخر
المطعون یتضح من القرار حیث ... لكن «: المذكور أعلاه ما یلي في حیثیات القرار لقد جاء

كدلیل إثبات مقدم من فیه، وخلافا لمزاعم المدعین في الطعن أن قضاة الموضوع لم یأخذوا بالعقد العرفي 
المدعى علیه في الطعن للأرض محل  المدعى علیه في الطعن، إنما أشاروا إلیه عند حساب مدة حیازة

المستأنف أن المحكمة رفضت الدعوى الرامیة النزاع وذكروا لتأسیس قضائهم، أن الثابت من الحكم 
وبحسن ا ولتوافر التقادم في مواجهة المدعین في الطعن ما دامت الحیازة ثابتة لاسترجاع الملكیة لتقادمه

في حین أن الحیازة بدأت من  01/12/2006من تاریخ رفع الدعوى الذي هو سنة  15نیة ولمدة تجاوزت 
یع المقدمة من طرف المدعى علیه في الطعن حتى أنجز مسكنه حسب شهادة الب 02/01/1987تاریخ 

حق الملكیة بأن المدعیین في الطعن وبالتالي یكون دفع المدعین الذي لم ینكره  من طابقین حسب دفعه

                                                
  .230-227، ص ص2008، 01م.م.ع عدد -  1
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من القانون المدني تخول  827لا یسقط، غیر مؤسس لأن المادة عقاري مشهر إلى دفتر  المستند
ینص فإنه لا یوجد أي نص قانوني  أخرى، ومن جهة بالتقادم هذا من جهة للمدعى علیه في الطعن الدفع

من القانون المدني، وعلیه تكون المواد القانونیة  827على منع الدفتر بالتقادم المكسب طبقا للمادة 
مما یجعل قضاة الموضوع بقضائهم طبقوا صحیح القانون یتعین معه رفض في محل  المثارة من المدعیین

    .)1(»الطعن
تبنت المحكمة العلیا إذا بموجب هذا القرار موقفا مغایرا یتمثل في إمكانیة إثارة التقادم 
المكسب على عقار تم شهر سند ملكیته، وتقول الأستاذة غنیمة لحلو في تعلیقها على هذا 

كما هو ثابت منذ قرون، من المستحسن حفاظا على المصلحة العامة أن یكون لدینا «القرار: 
لكات عقاریة معتنى بها أحسن من أن تبقى مهجورة من مالكیها، فرفضت المحكمة العلیا ممت

نما كنقطة بدایة حساب  ٕ الطعن مبررة أخد العقد العرفي بعین الاعتبار لا كدلیل على الملكیة وا
  .)2(»التقادم

  

  

  

  

  

  

                                                
  .279-274، ص ص2010، 03م.م.ع، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج-  1
، م.م.ع، عدد خاص، الاجتهاد 423832تحت رقم  16/07/2008تعلیق على القرار الصادر في  ،حلوغنیمة لنقلا عن:  - 2 

  .282-280العقاریة، المرجع نفسه، ص ص  القضائي للغرفة
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والشروط التي یتطلبها القانون لإعداد وتسلیم  الدفتر سبق أن تناولنا بالدراسة الإجراءات  
تضطلع الوكالة الوطنیة  العام القوام المادي لهذه العملیة، حیثالمسح العقاري، التي یكون 

للمسح العام للأراضي بالإشراف إداریا علیها، بعد تنصیب لجنة المسح التي یخول ویناط بها 
عامة كانت أو خاصة، لیأتي میع الأملاك  العقاریة جعملیة التحقیق العقاري المیداني حول 

سك مدور المحافظة العقاریة لأجل التجسید القانوني لنتائج المسح، أین یؤهل المحافظ العقاري ب
  السجل العقاري والقیام بالترقیمات العقاریة لینتهي بتسلیم الدفتر العقاري.

عداد الدفتر العقاري الذي سیكون إن المشرع بتنظیمه للإجراءات الإداریة والقانونیة لإ
السند الوحید لإثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة، مثلما أعلن عنه ضمن مبادئ وأسس الشهر 
العیني، لم یغفل عن مسألة المنازعات التي قد تثور وتظهر بصدد إعداد هذا السند وحتى بعد 

قانونا، حق الملكیة للعقار  الإجراءات المقررة استكمالتسلیمه بصفة نهائیة لمن ثبت عند 
  المعني للمسح.

وقت ومیعاد إبدائها  باختلافتختلف المنازعات التي تطرأ لدى إعداد الدفتر العقاري، 
عتراضات تقدم أمام الهیئات المشرفة على عملیة إعداد  احتیاجاتفمنها ما تكون في شكل  ٕ وا

اولة التسویة الإداریة (مطلب أول)، هذا السند أین تتدخل هذه الأخیرة كمرحلة أولیة من أجل مح
لیكون للقضاء كذلك دوره في فض جمیع المنازعات القضائیة التي ترفع أمامه في هذا المجال 

  (مطلب ثان).
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  المطلب الأول
  المتعلقة بإعداد الدفتر العقاري الاعتراضات

 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75عندما أصدر الأمر رقم  لم یغفل المشرع الجزائري

له، عن  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، وكذا المراسیم التطبیقیة
التي یمكن أن تثور خلال عملیة إعداد  الدفتر العقاري أین خول لكل من له  الاحتجاجات

وهذا  ،على الإجراءات المباشر فیها من طرف الهیئات المخولة قانونا بذلك بالاعتراضمصلحة 
  .الأفراد على حد سواء أوظا على الحقوق وضمانها سواء في كمواجهة السلطة العامة حفا

التي تظهر بصدد إعداد الدفتر العقاري منها ما سمح  والاحتجاجات الاعتراضاتتتعد 
القانون بإبدائها أمام لجنة المسح بصدد عملیات التحقیق المیداني والنتائج المتوصل إلیها (فرع 

أن یعترض یرفع  احتجاجهلمن لم یحضر المسح أو أنه لم یتمكن من إبداء ، كما منح أول)
  .أمام المحافظ العقاري  بصدد عملیات الترقیم العقاري(فرع ثان) احتجاجه

  الفرع الأول
  المتعلقة بعملیة المسح الاعتراضات

تعتبر عملیة المسح العام للأراضي أول مرحلة للتحضیر وتأسیس السجل العقاري هذه 
ملیة التي من خلالها یتم تحدید الوضعیة المادیة للعقارات، والتحقق من الحقوق والأعباء الع

للجنة المسح التي تنشأ على  المثقلة بها مع بیان أصحاب الحق علیها، أین أوكل المشرع
فیها أشغال المسح بالإشراف على هذه الأعمال میدانیا، بالإضافة إلى  افتتحتمستوى كل بلدیة 

كانت  التي تسجل في هذا الصدد مهما ،والاعتراضاتا في تلقي جمیع الشكاوى صلاحیته
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لتتولى بعدها بالنظر فیها وفقا للإجراءات والأسس  )1(الطریقة التي تم  توصلها بالشكوى 
  .)3(الاعتراضالنظر عن طبیعة ونوع ، وبغض )2( المحددة قانونا لذلك

  أمام لجنة المسح الاعتراضرفع وقید - أولا
عداد جمیع الوثائق المثبتة لهذه  الانتهاءد بع ٕ من الأعمال المیدانیة والتحقیقات العقاریة وا
، یتولى مدیر مكتب مسح الأراضي بإیداع هذه الوثائق ملحقة بمخطط المسح، ویسلمها العملیة

بالمسح الذي یسلم بدوره لقاء هذا الإیداع المعنیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة 
  ادة یطلق علیها شهادة إیداع تثبت القیام بهذا الإجراء.شه

بتحریر محضر یتم إشهاره  ،یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي فور تلقیه لوثائق المسح
المخصصة للإعلانات على مستوى البلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة لتمكین  في الأماكن

بداء ملاحظاتهم  ٕ   .إذا ما تم المساس بحقوقهم احتجاجاتهمو الجمهور من الإطلاع علیها وا
یحق للمعنیین خلال مهلة شهر المخصصة للإعلان، الإطلاع على وثائق المسح 
المودعة وتقدیم شكاویهم حول النتائج المتوصل إلیها من خلال التحقیق المیداني. یمكن رفع 

 شفویا إلى رئیس أوهذه الشكوى من كل ذي مصلحة إما كتابیا لرئیس المجلس الشعبي البلدي 
فرقة المسح العقاري الذي یكون متواجد بمقر البلدیة في الأیام والساعات المعلن عنها 

  .)1(للجمهور
المعنیین بالسجل المعد لهذا الغرض المخصص  یتم تدوین الشكاوي المقدمة من طرف
یانات الشروط والبالتي تشترط أن تتضمن ، )2(اعدمن طرف رئیس فرقة المسح عند نهایة الإی

  التالیة:
                                                

یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، معدل ومتمم،  1976مارس  25مؤرخ في  62-76من مرسوم رقم  11راجع المادة -  1
  . 384مرجع سابق، ص المنازعات العقاریة...،مرجع سابق. راجع أیضا في هذا الخصوص: لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، 

  ، مرجع سابق.1998ماي  24المؤرخة في  16یمة رقم راجع التعل-  2
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 ذكر الهویة الكاملة للمعنیین من خلال تدوین أسمائهم، ألقابهم وعناوینهم. -

بشكل دقیق من حیث الرقم الذي تحمله القطعة على  الاعتراضتعیین العقار محل  -
 المخطط.

المرفقة الذي یجب أن یكون واضحا مع الإشارة إلى جمیع الوثائق  ع الشكوىو ذكر موض -
ثبت إذا بت فیها، غیر أنه ، التي من شأنها السماح للجنة المسح بالضللاعتراوالمدعمة 

لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثل لجنة المسح أن الشكوى لا تحتوي على 
البیانات الهامة ودعوتهم  لاستكمالالمعنیین  باستدعاءالمعلومات الضروریة، له أن یقوم 

ّ یق التي و م من إثبات الحقإلى تقدیم كل الوثائق التي من شانها تمكینه  .)1(عونهاد

  أمام لجنة المسح الاعتراضاتالنظر في - ثانیا
والشكاوى المقدمة، أمام لجنة مسح الأراضي  التي تجتمع بناءا  الاحتجاجاتیوضع سجل 

، )2(على طلب المدیر الولائي لمسح الأراضي على مستوى الولایة أو بدعوة من  رئیسها
  منها على حدى. واحدة مغلقة لدراسة الشكاوى وفحص كل بحضور أعضائها  في جلسة

والسعي لإنهاء الخلاف ودیا بین المعنیین بالأمر  الاعتراضاتتتولى لجنة المسح دراسة 
ومحاولة التوفیق بینهم، أین یقوم ممثل عن إدارة مسح الأراضي بمهمة كتابة وتسجیل كل 

ن طرف اللجنة، هذه الأخیرة التي تتخذ بأغلبیة المداولات والمناقشات والقرارات المتوصل إلیها م
تتضمن محاضر  .)3(وفي حالة التساوي یرجح صوت الرئیسأصوات الأعضاء الحاضرین، 

  :احتمالینت لاو االمد

                                                
  .83مرجع سبق، ص المسح العام وتأسیس السجل...،نعیمة حاجي، -  1
یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، معدل ومتمم،  1976مارس  25مؤرخ في  62-76من مرسوم رقم  08راجع المادة -  2

  مرجع سابق.
  .84مرجع سابق، ص ل...،المسح العام وتأسیس السجنعیمة حاجي، -  3
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یا، وذلك في حالة التوصل إلى التوفیق بین الأطراف إما أن یكون محضر المداولة إیجاب -
مما یؤدي إلى تحدید حدود  ،حل مناسب، الذي من خلاله یتم التوصل إلى المتنازعة

 .)1(العقارات بصفة نهائیة

تحدید عدم التوصل إلى التوفیق بین الأطراف المتنازعة، تتولى لجنة المسح أما في حالة  -
تبلیغ محضر ویعطى لهؤلاء مهلة ثلاثة أشهر من تاریخ حدود العقارات بصفة مؤقتة، 

على الحدود والأجزاء  الاتفاقمتمثلین، إما أحد الخیارین وال اتخاذمن أجل  الاتفاقعدم 
بلاغ لجنة مسح الأراضيالم ٕ ة، تتولى تعیین الحدود بصفة نهائی أن من أجل تنازع فیها وا
أي -هذه المدة لتقوم خلا اتفاقالحالة العكسیة إذا لم تتوصل الأطراف إلى في  أما

 .اعز للفصل في النبرفع دعوى قضائیة أمام الجهات القضائیة المختصة -الثلاثة أشهر
أمام القضاء أو عرض النزاع دون تقدیم ما یثبت  میعاد ثلاثة أشهر انقضاءغیر أن 

خطأ مادي حالة ثبوت  باستثناء نهائیة ، یجعل من الحدود المؤقتة ذا صبغة تسویته
لشكواه الذي لا تكون  ،الذي یأتي ویكشف عن نفسهالحقیقي ، وحقوق المالك معترف به

 .)2(ن جیرانه المباشرینینه وببیأي أثر إلا 

 62- 76من المرسوم رقم  12 مضمون المادة  استقراءالإشارة من خلال إلیه مما تجدر 
لجنة مسح ، أن نطاق تدخل بإعداد مسح الأراضي العامالمتعلق  1976مارس  25في  المؤرخ

عطاء رأیها فالمقدمة  فحص الشكاوى یقتصر على ، كونهمحدود جداالأراضي  ٕ مما  اـیهلها وا

                                                
إن الشكاوى التي «، معدل ومتمم ، بقولها: 1976مارس  25مؤرخ في  62-76من مرسوم  12وهو ما یفهم من المادة -  1

أعلاه تقدم إلى لجنة مسح الأراضي من أجل فحصها وتعطي رأیها فیما  11تقدم عند الاقتضاء أثناء الأجل المنصوص علیه في المادة 
المقدمة وتحاول أن توفق بین المعنیین. وفي حالة عدم التوصل إلى التوفیق بینهم تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما یخص الشكاوى  

  ».یجب أن تكون علیه في المخطط مع الأخذ بعین الاعتبار للحیازة
معدل ومتمم،  یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، 1976مارس  25مؤرخ في  62-76من مرسوم رقم  14راجع المادة-  2

  مرجع سابق.
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إلى قرارات إلزامیة لحل الخلاف القائم لا یتعدى ولا یرقى  استشارةأن یكون دورها مجرد یجعل 
الذي یستدعي إعادة وهو الأمر اللجنة وبالتالي عدم فعالیة دور هذه ، بین الأطراف المتنازعة

مثل تلك تمنح له  أنالذي من المفروض   رئاسة اللجنة یتولاها قاض، خصوصا وأن النظر فیه
فصلا في  ، أین یصدر حكمهالصلاحیات التي یتمتع بها عند الفصل في النزاع القضائي

 وأ لإلغائه إلى الطرق المقررة قانونامن یرید الطعن إلا اللجوء لیبقى فیه لا ، الذي النزاع
  .تعدیله

  التي ترفع أمام لجنة المسح الاعتراضاتأهم - ثالثا
بحسب السبب الذي على أساسه تم رفع تختلف  یرةلجنة المسح نزاعات كث أمامتثار 
لا یمنع من التطرق إلى  ذلك، إلا أن وحصرها الاحتجاجاتهذه ، ولا یمكن إجمال الاعتراض

تغیر النظام القانوني بسبب   الطبیعة القانونیة للعقارات البعض منها كتلك الناتجة بسبب تغییر
 حیث أصبحت رش"ـیصطلح علیها "ملك ع كتلك الأراضي التي منهابعض الأصبح یحكم الذي 

 الاعتراضاتوفي الحالة العكسیة )، ضف إلى ذلك 1(ملك للدولةوقطعیة وبصفة رسمیة 
عن تلك ، ناهیك )2(ا الأصلیینكهلملاالتي تقرر إرجاعها المؤممة  المقدمة بشأن الأملاك

  .)3(المنازعات التي تنشأ حول الحدود الراجع إلى أخطاء أعوان المسح
  شاغلي أراضي العرش اعتراضات-1

عبارة عن أراضي ذات وجهة فلاحیة تابعة للأملاك الوطنیة « هاأراضي العرش أنّ تعرف 
الدائم وتتركز في الهضاب  الانتفاععلى سبیل الخاصة، یحوزها أفراد عرش ما بشكل مشاع 

  .)1(»العلیا والمناطق السهبیة في الجزائر

                                                
  .19مرجع سابق، ص أراضي العرش في القانون الجزائري...،نقلا عن: نعیمة حاجي، -  1
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النظام القانوني  أختلف، أین الاستقلالعقاریة بعد تم تنظیم هذا النوع من الأملاك ال
المتعلق  73- 71، فكانت أراضي العرش في ظل الأمر رقم استغلالهاالمطبق علیها كأساس 

أین سمح  ، مدمجة في صندوق الثورة الزراعیةالاشتراكيالزراعیة وتكریسا للتوجه بالثورة 
الذي یحدد  483-97م التنفیذي رقم المرسو ، وبصدور في شكل تعاونیات فلاحیة باستغلالها

في المساحات التابعة للدولة  قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة امتیازكیفیات منح حق 
بإدراجها ضمن محیطات  لهذا المرسوم ش، تم إخضاع أراضي العر الاستصلاحیة
  .)1(الاستصلاح

هذه  بعدها نصوص قانونیة عدة كرست في مجملها خضوعفضلا عن ذلك صدرت 
دراجها ضمن أملاك الدولةالأملاك  ٕ المعدل والمتمم بقانون  26- 95رقم  بصدور القانونف، وا

هذا التصنیف  )2(العرش ضمن الأملاك الوطنیة الخاصةالتوجیه العقاري، تم تصنیف أراضي 
  .الذي یجعلها تخضع في تنظیمها لقانون الأملاك الوطنیة

لأراضي العرش ول الطبیعة القانونیة حلكن على الرغم من وضوح وصراحة النصوص 
، إلا أن الكثیر من حائزي هذا النوع من الأراضي الذین توارثوا التي تنطوي ضمن أملاك الدولة

یكرس لهم حق  أن شغلهم لهذه الأراضي اعتقادهمبا عن جد، لا یزال في بها أ )3(الانتفاعحق 

                                                
  .34- 32مرجع سابق، ص ص أراضي العرش في القانون الجزائري...،نعیمة حاجي،  -  1
ن التوجیه العقاري یتضم 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90من قانون رقم  85تم النص صراحة على ذلك في المادة- 2

تبقى  ملكا للدولة، أراضي «، مرجع سابق، حیث جاء فیها: 1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95معدل ومتمم بالأمر رقم 
نوفمبر  08المؤرخ في  73-71العرش والبلدیات المدمجة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة بمقتضى الأمر  رقم 

والمتضمن قانون الأملاك  1990المؤرخ  في أول دیسمبر سنة  30-90ن القانون رقم م 18، وذلك وفقا للمادة1971سنة 
  ». الوطنیة

إن حق الحیازة والانتفاع الدائم من أراضي العرش لا ینتهي بوفاة الحائز، بل أن هذا الحق ینتقل إلى ورثته لكن شریطة أن - 3
ّ الاستفادة للورثة من الذكور الذین ینتفعون من العقار على الشیوع، دون الإناث اللواتي لهن الحق في الرعایة من المسؤول  یتم

  .84، ص2002، الجزائر، 02.د،  عدد، م.مأراضي العرشعن العائلة الذي یرث حق الانتفاع. راجع: عمر حمدي باشا، 
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، ضف إلیها منازعتهم للدولة حول زل عنهاوالتنابإبرام تصرفات عرفیة قیامهم وبالتالي الملكیة، 
  .حق الملكیة

أن ت، كالتمسك بالتقادم المكسب، في حین تظهر هذه المنازعات في العدید من الحالا
الوطنیة فهي غیر قابلة للتملك مهما كان أمد تدخل ضمن الأملاك  باعتبارها هذه الأملاك

فإن  ، زیادة على ذلك)1(اعدید من قراراتهفي الحسمته المحكمة العلیا وهو الأمر الذي الحیازة 
یمتلكون سندات محررة من هم أو أنّ بعقود عرفیة الذین أقبلوا على شرائها شاغلي أراضي العرش 

بأحقیتهم في یتمسكون وبصدد عملیات المسح ، الاحتلالفي فترة  الاستعماریةطرف الإدارة 
   .هذه العملیةن شأب احتجاجاتهمویحررون هذه العقارات لفائدتهم مسح 

یلجأ المعترضون على عملیة مسح العقارات التي تنطوي  ضمن أملاك العرش ورفضهم 
مسحها لفائدة الدولة من جهة ومطالبتهم  في المقابل بمسحها لفائدتهم ویستندون في ذلك إما 

التحقیق العقاري الجزئي خلال إلى تقدیم سندات رسمیة كتلك السندات الممنوحة بصدد عملیات 
أو تقدیم سندات القضاء على هذا النوع من الأراضي، في  الاستعماریةتطبیقا للسیاسة  الاحتلال

إبرامهم تصرفات بالتنازل عن هذه الأراضي معتقدین أنهم مالكین لها عرفیة تعاملوا بها عند 
  .)2(علیهاأحقیتهم بإعمال جمیع السلطات  وبالتالي 

مطالبتهم فرق التحقیق بمسح العقار لفائدتهم، العرش عند كما یعمد كذلك شاغلي أراضي 
البیع الواقف على شرط مع الإیجار، فمثل  آخر من العقود والمتمثلة في عقودإلى نوع  بالاستناد

                                                
  .279-275ص ص 2002، 01م.ق، عدد 198170تحت رقم  26/07/2000منها ما جاء في القرار المؤرخ في  -  1

  .248-245، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02إ.ق.غ.ع، ج 150719تحت رقم  25/02/1998وكذا القرار المؤرخ في 
مرجع سابق، ص  أراضي العرش في القانون الجزائري...،نعیمة حاجي، - راجع في هذا الخصوص وبالتفصیل كل من:-2

  . 158-156جع سابق، ص صمر  المسح العام وتأسیس السجل العقاري...،نعیمة حاجي، -.144-132ص
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ّ تحریرها من قبل موثقین حائزین لعقود الفرنسي  الاحتلالوقضاة شرعیین أثناء  هذه العقود تم
  .)1(بیع واقفة على شرط مع الإیجار

المبنیة على التمسك بالملكیة في أراضي  الاعتراضاتیمكن قوله بصدد مثل هذه إن ما 
علیها خصوصا وأن لجنة المسح عند  ومردود غیر مؤسسة احتجاجات تعتبر العرش أنها جمیعا

، وبالتحدید في مخططات مجلس الشیوخ تجد دراستها مثل هذه الشكاوى والبحث في الأرشیف
  .)2(العرش التي تؤول ملكیتها للدولة دون سواها أراضيمن تدخل ض أن مثل هذه العقارات

إلى القضاء للمطالبة بحق  الملكیة هذا  اقد لا یقتنع المعترضین بقرار لجنة المسح لیلجؤو 
ر من طرف هؤلاء هتظسهذه الطلبات بالرفض مهما كان السند الم قابلالأخیر الذي بدوره ی

أمد  أومن الأفراد مهما كانت الوسیلة  لة للتملكتأسیسا على قاعدة عدم قابلیة أملاك الدو 
  .الحیازة

                                                
  .88مرجع سابق، ص أراضي العرش...،عمر حمدي باشا، -1

ولقد كان لمجلس الدولة موقفه بصدد عقود البیع الواقفة على الشرط مع الإیجار من خلال القرار الصادر عنه بتاریخ 
 ینقل الملكیة بصفة لكن حیث أن العقد المستدل به كان بیع واقف لا...«(غ.م):  200471تحت رقم  28/03/2001

فیفري وبالتالي فإن هذا العقد قد انقضى لاستحالة  16نهائیة إلا استكمال إجراءات البحث الخاصة  بالتملیك حسب قانون 
تنفیذه، وبما أن العقد ینطوي على شق ثاني هو  الإیجار الذي یقتضي تنازل البائع للمشتري عن حقه في الانتفاع على 

نقلا عن: عمر حمدي ». حدد المدة وبالتالي فعقد الإیجار لا یزال قائما ومنتجا لآثاره بین طرفي النزاعوجه الإیجار الغیر م
  .88باشا، المرجع نفسه، ص

 17. راجع أیضا: المذكرة المؤرخة في 141مرجع سابق، ص أراضي العرش في القانون الجزائري...،نعیمة حاجي، -  2
امة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة، الموجهة إلى السادة المفتشین الجهویین التابعین الصادرة عن المدیریة الع 1999جویلیة 

لأملاك الدولة والحفظ العقاري یتعلق موضوعها بدور المحققین التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة 
  المندرجة في إطار إعداد مسح الأراضي العام.   
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  بسبب تغیر الطبیعة القانونیة للعقارات الاعتراضات-2
إلى وضع الكثیر من الأملاك العقاریة  ،السبعینات عمدت الدولة الجزائریة في سنوات

في  المؤرخ 33- 71الأمر رقم  خلال عدة نصوص قانونیة منها یظهر ذلك من ،تحت حمایتها
تبرع بنسبة كبیرة من الأراضي من أین تم ال ،المتعلق بقانون الثورة الزراعیة  1971 نوفمبر 08

  الأراضي الفلاحیة.طرف الأفراد لفائدة صندوق الثورة الزراعیة خصوصا 

كما تم دمج الكثیر من العقارات التابعة للأفراد المتواجدة في المناطق الحضریة ضمن 
 26-74مر رقم العقاریة بموجب الأ الاحتیاطاتصدور قانون لدیات إثر المحفظة العقاریة للب

  .1974فیفري  20 المؤرخ في

لغاء الاستغناءغیر أن عملیة التأمیم هذه، تم  ٕ  )1(هالالنصوص القانونیة المنظمة  عنها وا
حیث تقرر وبصفة ، 1995سبتمبر  25المؤرخ في  26-95وذلك إثر صدور القانون رقم 

عادة جمیع الأملاك المؤممة إلى ملاكها  أعلاههذه القوانین المذكورة صریحة إلغاء  ٕ وا
من هذا القانون على أنه:  76 حیث نصت المادة ،ناو ، طبقا للإجراءات المقررة قان)2(الأصلیین

مت أراضیهم أو تبرعوا « ّ تسترجع حقوق الملكیة للأشخاص الطبیعیین ذوي الجنسیة الجزائریة، والذین أم
من تاریخ إصدار القانون رقم  اعتبارا، 1971نوفمبر سنة  8المؤرخ في  73-71ر الأمر رقم بها في إطا

من نفس القانون  86في حین تضمنت المادة  »...1990نوفمبر سنة  18في  المؤرخ 90-25
تسوى على النحو الآتي «العقاریة بنصها على أنه:  الاحتیاطاتبخصوص الأراضي المدمجة في 

 26-74من الأمر رقم  6و 4و 3و 2لأحكام المواد لمدخلة في مساحات التعمیر تطبیقا الأراضي ا أوضاع
  العقاریة البلدیة... الاحتیاطات، ولم تدمج نهائیا في أعلاهالمذكور  1974فبرایر سنة  20المؤرخ في 

                                                
  ، ق.ت.ع، المعدل والمتمم.88و 75ین راجع المادت-  1
من ق.ت.ع. راجع أیضا وبخصوص إسترجاع الأراضي  4مكرر 85مكرر إلى غایة المادة  76راجع أحكام المواد من - 2

المنازعات المؤممة في ظل قانون الثورة الزراعیة والمنازعات الناشئة عن هذه العملیة. لیلى زروقي، عمر حمدي باشا،  
  .174-164مرجع سابق، ص ص العقاریة...،
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تظل القطع الأخرى غیر المبنیة تحت تصرف ملاكها وتخضع لأحكام هذا القانون وأحكام - 3
  .»المعمول به التشریع

بروز العدید من النزاعات  إلى ،ةؤممالأراضي الم استرجاعلقد أدى الأمر وبصدد طلبات 
ة، والتي امتدت حتى بین هؤلاء والفرق المكلفة بالمسح الذین والدولأمام القضاء بین الأفراد 

إثر تعدیله  العقاريجاء به قانون التوجیه  على هذه العقارات تأسیسا على مایطالبون بأحقیتهم 
تتلقاها لجنة المسح التي تحاول التوفیق بین الأطراف  الاعتراضاتفمثل هذه . 1995عام 

رفع  ،المتنازعة، الأفراد من جهة والدولة من جهة ثانیة، أین یترتب على عدم حل النزاع ودیا
  .الأمر إلى القضاء خلال المهلة المحدودة قانونا للبت في النزاع

  رتبة عن أخطاء أعوان المسحالمت الاعتراضات-3
یمكن ان یحدث وبمناسبة القیام بالقیاسات لبیان مساحات الأملاك العقاریة أن یقع 
الأعوان المكلفون بالمسح في أخطاء تتعلق بعدم تطابق مثلا المساحة الموجودة والثابتة في سند 

تخلق مستقبلا  أن عن مثل هذه الأمور یمكن الوضعیة والمساحة الحقیقة  للعقارالملكیة مع 
الواردة  في  مشاكل حول الدفتر العقاري الذي سیكون السند الوحید لإثبات حق الملكیة العقاریة

  وثائق المسح یستعصي علیهم التصرف في أملاكهم.

جویلیة  04لقد بنت المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 
ءات لتسویة مثل هذه الحالات أین یتعین على المعنیین ، ووضعت مجموعة من الإجرا)1(2004

، توجه إلى مدیر مسح الأراضي من طرف التقدم بعریضة تتضمن طلب التحقق من المساحة
المالك المعني أو أحد شركائه في الملكیة إن وجدوا، كما یمكن تقدیم هذا الطلب إلى المحافظ 

                                                
  ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.24/07/2004المؤرخة في  3883راجع المذكرة رقم -1
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ة مسح الأراضي خلال الثلاثة أیام التالیة لتاریخ العقاري مباشرة، الذي یتعین علیه مراسلة مدیری
  وصول عریضة المعني. 

یجب على الجهات المعنیة البت في هذه المسألة بالتحقق من جدید، والقیام بالتصحیح 
  . )1(على أساس الوثیقة الجدیدة

  الفرع الثاني
  المتعلقة بعملیة الترقیم العقاري الاعتراضات

مصلحة ویدعي انه مالك للعقار محل الترقیم لفائدة الغیر  منح القانون الحق لكل من له
، وذلك عن طریق رفع دعوى هذا الأخیر شخصا طبیعیا كان أو معنویا ةیقوم بمنازع أن

قضائیة حالة ما إذا كان الترقیم نهائي، یلتمس من خلاله إلغائه أمام الجهات المختصة، أو 
إذا تعلق الأمر بالترقیم المؤقت، حافظة العقاریة الم أمام واحتجاجه اعتراضهالسماح له بتقدیم 

  إجراء أولي قبل اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة. الاعتراضویعتبر هذا 

المتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  63- 76وضع المشرع من خلال المرسوم رقم 
العقاري الترقیم  حول الاعتراضالإجراءات الواجب إتباعها لرفع  ،بتأسیس السجل العقاري

المحافظ  لیتولى )1(المؤقت ابتداء من تقدیم الشكوى وقیدها في السجل  المخصص لذلك
  .)3(الاعتراضبغض النظر عن طبیعة  فیهافصل لل )2(الاعتراضاتالعقاري دراسة هذه 

                                                
إن «المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام التي جاء فیها:  62-76من مرسوم رقم  21وهو ما یفهم من نص المادة  -1

الأراضي لها الصلاحیة  لمعاینة التغیرات من كل نوع التي لا تضر بالوضعیة القانونیة المصلحة المكلفة بضبط مسح 
  ».للعقارات، وذلك من اجل ضبط الوثائق التي هي مكلفة بها
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  أمام المحافظة العقاریة: الاعتراضرفع - أولا
 اعتراضهبتقدیم یقوم شخص معین أن  باسمیكون لكل شخص متضرر من الترقیم المقید 

أشهر أو  4خلال المدة المحددة قانونا للترقیم المؤقت، سواء خلال  )1(أمام المحافظة العقاریة
وفقا لطریقتین، إما بموجب رسالة موصى علیها ترسل إلى المحافظ  الاعتراض، ویتم رفع سنتین

  أمام المحافظ العقاريبتسجیله مباشرة  أو، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا للخصم العقاري
  .)2(في سجل مخصص لهذا الغرض

، یسلم لها الإقلیمي للمحافظة العقاریة الاختصاصداخل  للاعتراضاتیفتح سجل واحد 
. یمسك ، یكون مؤشرا وموقعا علیه من طرف المدیرمن طرف المدیریة العامة للأملاك الوطنیة

ى تسجیل وتدوین جمیع الشكاوى التي السجل من طرف العون المكلف بهذه الوظیفة الذي یتول
موضوع رض تعیین العقار ـوصفة المعتولقب  اسمیتعین ذكر ، كما بحسب تاریخ ورودها ترفع

تحدید ومساحته، ضف إلى ذلك وجوب  ، رقم القطعةالمعارضة من حیث ذكر البلدیة، القسم
  .)3(وذكر نوعیة الوثائق المقدمة المدعمة لإدعائه الاعتراضطبیعة 

ت، ذلك أن إثارة هذه الأخیرة خارج ي المحافظ العقاري أهمیة بالغة لآجال المعارضایول
لا یبقى عندها للمعترضین إلاّ التوجه إلى الآجال القانونیة، أین یصبح الترقیم المؤقت نهائیا 

وفي المقابل یتم التدوین على خانة الملاحظات في سجل المعارضات عبارة تفید أن  القضاء،

                                                
على العكس ذلك، ففي التشریع اللبناني مثلا، تقدم الاعتراضات إلى كاتب القاضي العقاري الذي یتسلمها ویدونها بإیجاز -1

قیم العقار الذي یتمك مسكه من طرف القاضي العقاري المنفرد. راجع في هذا الخصوص: حسین عبد اللطیف في محضر تر 
  .  109سابق، ص ، مرجع...أحكام الشهر العقاريحمدان، 

  معدل ومتمم، مرجع سابق. 1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  15/01المادة -2
  .49مرجع سابق، صلجزائر...، نظام الشهر العقاري في احسن طوایبیة، -3
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 الاعتراضات، أما إذا أثیرت )1(بهذا القرار المعترض غاع وجه إلى القضاء، یتعین تبلیهذا النز 
ضمن آجالها القانونیة، فللمحافظ العقاري سلطة جمع الأطراف المتنازعة لإجراء محاولة الصلح 

  .والبت في النزاع

  أمام المحافظة العقاریةالتي تثار  الاعتراضاتأهم - ثانیا
المرفوعة إلیه  والاحتجاجات الاعتراضاتللنظر في ي سلطة واسعة یملك المحافظ العقار 

. وتتعدد هذه المنازعات منها ما تتعلق ومباشرة الترقیمات العقاریةتلقیه لوثائق المسح بصدد 
ّ  أو على الترقیم )1(لفائدة شخص معلومعلى الترقیم المؤقت المقید  بالاحتجاج قیده  الذي تم

  .)2(مجهولل

  الترقیم المؤقت والبت فیه على الاعتراض-1
المتعلق بتأسیس  1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  15 نصت المادة

سواء كان لمدة أربعة أشهر أو سنتین  )2(على أن النزاع حول الترقیم المؤقت، السجل العقاري
  .أمام المحافظة العقاریة خلال هذه المدة بالاعتراضیكون 

على الترقیم المؤقت سواء من طرف المالك أو الحائز، أین یملك  الاعتراضیتم تقدیم 
بین الأطراف التي یترتب علیها إما  لحةاصومحاولة المالمحافظ العقاري سلطة النظر فیها 

  (ب).أو فشله في مساعیه تسویة النزاع(أ)

                                                
، المتعلقة بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، مرجع 1998ماي  24الصادرة بتاریخ  16راجع التعلیمة رقم -1

  سابق.
 مما ینبغي الإشارة إلیه أنه لا یمكن الاعتراض على الترقیم النهائي أمام المحافظة العقاریة باعتبار أن المنازعة في هذا- 2

النوع من الترقیم لا یتم إلا قضائیا، فالترقیم النهائي یبقى محافظا على طابعه إلى غایة صدور حكم أو قرار یقضي بإلغائه أو 
لمتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  63-76من مرسوم رقم  16تعدیل الحقوق التي تضمنها، وهو ما نصت علیه المادة 

    بتأسیس  السجل العقاري المعدل والمتمم.
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     جلسة صلح ناجحة-أ
 رسمي استدعاءق عن طری الأطراف للحضور أمامه باستدعاءیقوم المحافظ العقاري 

 أین یتعین تحت رئاسته یحدد لهم تاریخ الجلسة التي یجمع فیها بین الطرفین لمحاولة الصلح
للإدعاء  الاعتراضعلى هؤلاء بالتحدید المعترض تقدیم الوثائق الثبوتیة التي على أساسها رفع 

  بحسب الأحوال. بالملكیة أو الحیازة

علیها وبعد إطلاع المحافظ العقاري  حتجاجهلادعما فإذا قدم المتعرض وثائق رسمیة 
لیعطیه ترقیما نهائیا مالكه  باسمإلى تسجیل العقار مباشرة  یعمد ،وفحصها للتأكد من حجیتها

  .)1(خلالها یقوم بإخطار مدیریة المسح بذلك

قد یحدث أن یكون لكلى الطرفین أسالیب حول ملكیاتهم ویتنازعون مثلا حول المساحة 
هذه الحالة یعمل المحافظ العقاري على محاولة إیجاد حل بین الأطراف ففي والحدود، 
ذكر من خلاله الذي یمحضر الصلح توصل إلى إنهاء الخلاف یتولى تحریر ، فإذا المتنازعة
على أساسه تشهر العناصر  ،بقوة إلزامیة، حیث یتمتع هذا المحضر المتوصل إلیه الاتفاق

غیر أن الترقیمات العقاریة تبقى على حالها إلى غایة ، المستخلصة منه في السجل العقاري
ظهور  احتمالعلى الواقع بین الأطراف المتنازعة، وذلك  الاتفاقالمدة  القانونیة رغم  انتهاء

   .)2(آخرین أخرى من أشخاص اعتراضات

لمحافظ العقاري وثائق رسمیة لتدعیم لأن المعترض قد یقدم یمكن الإشارة في هذا المجال 
محل الترقیم لفائدة  مع العقار لا تتطابق من حیث المساحة قد ، إلا أن هذه الأخیرةاضهاعتر 
عقاري خبیر مهندس  بواسطة إلى الأماكنالتنقل المیداني  یقتضي، في هذه الحالة الغیر

                                                
  .136مرجع  سابق، ص السجل العقاري...، المسح العام وتأسیسنعیمة حاجي، -  1
، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم، 1976مارس  25مؤرخ في  63- 76من مرسوم رقم  15/2راجع: المادة -2

  49مرجع سابق، ص نظام الشهر العقاري...،مرجع سابق. راجع أیضا: حسن طوایبیة، 
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المساحة المذكورة على السند  أنللخبیر بعد الإخطار إدارة المسح. فإذا ثبت وذلك د، معتم
عادة ترقیم  ، قام المحافظ العقاري بإلغاء الترقیم السابقا علیها في الواقعأقل مم الرسمي ٕ وا

ّ و  معیانةالبناء على وثائق القیاس ومحضر  الاعتراضالقطعة محل  بطبیعة الحال إذا تم
  .)1(بین الأطراف المتنازعة الاتفاق

  جلسة صلح فاشلة-ب
م المحافظ العقاري بتحریر ، یقو أو حل بینهم اتفاقإذا لم یتوصل أطراف النزاع إلى 

من تاریخ تسلم مهلة ستة أشهر  لمعترضل، و معنیین نسخة منهللمحضر عدم الصلح ویسلم 
  .لیرفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصةمحضر عدم الصلح 

المرسل إلیه من طرف  للاستدعاءطراف المتنازعة أو أحدهم  لكن قد لا یستجیب الأ
أن یقوم بإرسال ثلاث ذا الأخیر وطبقا للسلطة المخولة له ، مما یجعل هالمحافظ العقاري

ذا لم یحضر إستدعاءات متتالیة في أوقات مختلفة كل أسبوع مثلا  ٕ هي عقد جلسة الصلح، وا
تحریر محضر  یتولى المحافظ العقاري ،الطرفین أو أحدهما وبالخصوص المعارض ضده

، ویبلغ هذا المحضر إلى ت بالفشلءبا بغیاب الطرفین أو أحدهما یبین فیه أن محاولات الصلح
  . )2(بالأجل المسقط لرفع الدعوى والمحدد بستة أشهر تنبیه الطرف المعارضالطرفین مع 

                                  على عملیة الترقیم لمجهول الاعتراض-2
ر غیر أن تعاین عقایمكن أن یحدث وبمناسبة الأشغال والأعمال المیدانیة للجنة المسح 

وثائق المسح لدى وبإیداع ، فالحالة هذه أي كان من بمسحهولم یطالب معروف مالكه 
یقوم   وبعد إعلانها للجمهور ومباشرة المحافظ العقاري عملیة الترقیمات المحافظة العقاریة

                                                
، المتعلق بسیر عملیات مسح الأراضي والترقیم العقاري، مرجع سابق. 1998ماي  24الصادرة في  16ع التعلیمة رقم راج-1

  .   137-136مرجع سابق، ص المسح العام وتأسیس السجل...،راجع أیضا نعیمة حاجي، 
  .71سابق، ص مرجع نظام الشهر...،لیلى زروقي، -  2
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، أین تخصص هذه المدة بترقیم مثل هذه العقارات المجهولة المالك لفائدة مجهول لمدة سنتین
  .من طرف المالك الحقیق الذي یظهر بعد هذه العملیة الاعتراضات لإبداء

كثرة المنازعات التي تثور بشأنها العائدة نظرا لشیوع ظاهرة الترقیم لحساب مجهول وأمام 
م الجهور بأیام التنقل وعدم إعلامن جهة دقّة عملیات المسح  أسبابها في الغالب إلى عدم

 الاعتراضاتریة العامة للأملاك الوطنیة وبصدد كثرة فإن المدی، من جهة أخرىالمیداني 
ّ  مذكرتینأصدرت  المسجلة  في هذا الصدد بیان الإجراءات الواجب إتباعها من خلالها تم

بسند رسمي  اعتراضهان المعترض دعم كحالة ما إذا  ، والتي تختلفهذه الأوضاعلتسویة 
  .(ب)أم دون ذلك (أ)مشهر

  مشهربسند رسمي  الاعتراضحالة -أ
بعد مرور فرقة المسح والترقیم من طرف المحافظ  اكتشفواالذین یتعین على الأشخاص 

لها رسمیة لها بسندات  یعتبرون مالكین جهول، في الحقیقةلمالعقاري، أن عقاراتهم تم ترقیمها 
ین ، أوالمطالبة بترقیم العقار لفائدتهم اعتراضاتهمبتقدیم  یقوموا أن، قوة في إثبات حق الملكیة

  .لهذه الوضعیة والقیام بعملیة التسویةطلب الدراسة المحافظ العقاري یتولى 

 :تقدیم طلب الترقیم والإجراءات التحضیریة للتسویة الإداریة 

ّ ترقیم عقاراتهم المعنیین الذین الأشخاص یتعین على  لمجهول، تقدیم طلب الترقیم تم
تین، یتم إرجاع إحداها إلى الطالب ى نسخعل یودع بالمحافظة العقاریة على ورق عاديالعقاري 

. یجب على المعترض والاعتراض تقدیم الطلب علیها خاتم المحافظة العقاریة وتاریخ الإیداع
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بنسخة من السند القانوني المثبت للملكیة، وعند اللزوم إرفاقه  بالفریضة في حالة إرفاق طلبه 
  .)1(المالك الحقیقي وفاة 

المقدم  من سند الملكیة طلب الذي یتعین علیه التحقق الي دراسة یشرع المحافظ العقاري ف
مدى توافق بین ، من حیث مقارنته بالعقار الذي سجل في حساب مجهولمن طرف المعترض 

  .المعلومات الواردة في السند مع الوضعیة الحقیقة للعقار

مة أمامها المقد في المحافظة العقاریة ملكیة المقدم غیر مشهراللكن قد یكون سند 
من أجل الحصول ، ففي هذه الحالة یتعین على المحافظ العقاري مراسلة هذه الأخیرة الطلب

، والتي ، التي یتعین تقدیمها ضمن أقصر مدة ممكنةعلى المعلومات الكافیة حول هذا السند
فس تابعة لن تتراوح ما بین ثمانیة أیام إذا كانت السندات متواجدة على مستوى محافظة عقاریة

   .)2(الولایةمتواجدة خارج ، إذا كانت خلال خمسة عشر یوما أو، الولایة

المحافظ العقاري وقبل الشروع في عملیة التسویة لوضعیة الأملاك المرقمة على یتعین 
بالبحث عن مخطط مسح  في حد ذاته،التحقق من الوضعیة القانونیة للعقار  ،لفائدة مجهول

كما  .والوحدة العقاریة من حیث رقم المسح ،مع مراجع المسح تهتوافق محتویا الأراضي ومعاینة
 ما إذا كان العقار محل الترقیم لمجهول والمطالبمعرفة لیستلزم مراسلة مدیر أملاك الدولة 

  .)3(، یدخل ضمن أملاك الدولةمن طرف الشخص المحتمل ملكیته له بترقیمه

 وعلى الوثائق  رف المعترضالمقدم من طعلى الطلب  اعتمادا :التسویة الإداریة
 وبعد مراسلة جمیع الهیئات، یشرع المحافظ العقاري في عملیة ترقیم العقار المستقاة من المیدان
عداد وتسلیم  في السجل العقاري ٕ في حالة عدم وجود معلومات مؤكدة وهذا الدفتر العقاري، وا

                                                
  ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة. 2003ماي  03في  المؤرخة 2421راجع المذكرة رقم -  1
  المرجع نفسه.-  2
  المرجع نفسه.-  3
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ي الحالات التي یجب فیها أما ف، طالب الترقیمالوثائق المقدمة من طرف على العقار من حیث 
، العرائض المرفقة بسند الملكیة استلامهاتدخل مصلحة مسح الأراضي، تقوم هذه الأخیرة بعد 

قصد القیام بالتحقیق  بیوم مرور فرقة المسح إخطار المالك الظاهرالتنقل إلى عین المكان بعد 
    .)1(المیداني

من مطابقة محتویات  د العقار والتأكدبالبحث على حدو  ،عملیة التحقیقتتولى فرقة المسح 
ّ معاینمع تلك  الملكیة في عقدالعقار المذكور  إذا لم یعاین أي ، وفي حالة ما ها میدانیاتالتي تم

التي  بإرسال كافة الوثائق المحصل علیها إلى المحافظة العقاریةتقوم لجنة المسح  تغییر للحدود
عداد الدفتتتولى  ٕ   .)2(ر العقاريعملیة الترقیم النهائي وا

  دون  تقدیم سند رسمي مشهر الاعتراضحالة -ب
سبتمبر  4في للأملاك الوطنیة المؤرخة العامة الصادرة عن المدیریة تضمنت المذكرة 

، الشروط والإجراءات الواجب إتباعها لتسویة العقارات الواقعة في مناطق ممسوحة 2004
  .مشهرة لعقود ونفتقدخاص ی، التي یطالب بترقیمها أشالمسجلة في حساب مجهول

إن دراسة الطلبات المقدمة من طرف المالك أو الحائز قصد الترقیم في السجل العقاري 
  :)3(بین ثلاث حالات یدعو إلى التمییز

یتعلق الأمر بالسندات المحررة خلال  :قانونابسند معترف به حالة تقدیم طلب مرفق  .1
والحجیة الكاملة في الإثبات رغم عدم  التي أضفي علیها صفة الرسمیة الاحتلالفترة 

. بالإضافة إلى العقود العرفیة اختیاریاكان  آنذاكللإشهار نظرا لأن الإشهار خضوعها 

                                                
  ، مرجع سابق.2003ماي  2المؤرخة في  2421راجع المذكرة رقم  -  1
  المرجع نفسه. -  2
  العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.، الصادرة عن المدیریة 2004سبتمبر  4المؤرخة في  4618راجع المذكرة رقم -3
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، أین كانت )1(1971المحررة قبل صدور قانون التوثیق وسریانه الموافق للفاتح جانفي 
 من عدم رسمیتها. مثل هذه السندات ذات حجیة في الإثبات بالرغم

المحررة بعد صدور یتعلق الأمر بالعقود العرفیة  غیر كاف: ة وجود سند عقاريحال .2
، فمثل هذه السندات حتى ولو أنها باطلة في نظر التشریع قانون التوثیق الثابتة التاریخ

 كسبمبها على الحیازة القانونیة والتمسك بالتقادم ال الاستدلال، إلا أنه یمكن والقضاء
 .هذا الشخصالترقیم لصالح وبالتالي حق الملكیة و 

من أن حیازة الشخص في هذه الحالة یتعین التحقیق المیداني  حالة عدم وجود أي سند: .3
، كان یمارس حقیقة حیازة على الترقیم المجهولوالمتعرض على عملیة المطالب بالترقیم 

 شخصینیشترط علیه تدعیم إدعائه بشهادة ، غیر أنه المسح رور فرقةقبل م )2(العقار
 ق.مدلى بها أمام الموث

ل، وعلى عكس بعد أن كان لمجهو  العقاريوالمطالبة بالترقیم  الاعتراضما یمیز عملیة 
إلى مدیر الحفظ  یجب أن یوجهالطلب  هذا تقدیم أن، المدعمة بسندات رسمیة الاعتراضات

ومسح الذي یتولى بدوره مراسلة مدیري أملاك الدولة  ولیس إلى المحافظ العقاري العقاري
عما إذا كان العقار المطلوب ترقیمه لا یدخل ضمن حیث یعمد الأول إلى البحث الأراضي، 

التنقل  عملیة ومن جدید فرقة المسحعن طریق مصلحة المسح تتولى ، في حین أملاك الدولة
عداد بطاقة ٕ التحقیق مع جمع كافة الوثائق والمعلومات  المیداني من أجل معاینة الحدود وا

  .ن أجل إرساله إلى المحافظ العقارياللازمة م

                                                
راجع عن العقود العرفیة ذات الحجیة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الفصل الأول، المبحث الثاني، المطلب الأول -1

  من هذه المذكرة. 
ي، المطلب الثاني من هذه راجع عن شروط الحیازة القانونیة المؤدیة إلى التملك بالتقادم، الفصل الأول، المبحث الثان-2

  وما یلیها من ق.م.ج. 808المذكرة. راجع أیضا المواد 
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عداد الدفتر العقاري وتسلیمهالمحافظ العقاري عملیة الترقیم یتولى  ٕ حسب الحالات  وا
  :)1(والكیفیات التالیة

  یحوز وبأمر من مدیر الحفظ العقاري بترقیم نهائي عندما یقوم المحافظ العقاري
 .أعلاه في الإثبات مثلما هو مذكور له حجیةالمعترض على سند 

 ونوعین ، فهنا ینبغي التمییز بین وضعین أما إذا كان بحوزة المعترض سند غیر كاف
حیازة  إذا أثبت طالب الترقیم أنه یمارس ، الذي قد یكون لمدة أربعة أشهرمن الترقیم

أو  ولـلمجهوالمسح المصرح به الترقیم  اكتشافیوم  لمدة تزید عن خمسة عشرة سنة
تبدأ من تاریخ إیداع وثائق عدم القدرة على تحدید مدة الحیازة  ترقیم لمدة سنتین عند

 .المسح لدى المحافظة العقاریة

  على  اعتمادایستفید المعترض من تسویة وضعیة عقاره سند  انعدامأما في حالة
عنده یكون الترقیم ، ومسح الأراضيالمنجزة من طرف مصالح أملاك الدولة  التحریات

 .على أن لا تقل على أربعة أشهرأجل سنتین  منما تبقى تعادل لمدة 

ن المقید لمجهولترقیم العقار والمطالبة ب الاعتراضعن عملیة ما یمكن قوله لكن  ٕ ، أنه وا
بعد  لفائدة المعترضللترقیم  إشكال عند تقدیم الطلب خلال مهلة السنتینكانت لا تثیر أي 
جراء الترقیم النهائي لفائدة الدولة، ففي ، إلا أنه قد یحدث فوات هذا المیعاد ثبوت حقه في ذلك ٕ وا

، حول الملكیة والمطالبة بإلغاء الترقیم النهائي المقید لفائدتهاهذه الحالة یصعب منازعة الدولة 
مما یؤدي حتى ولو كان المعترض مالك بموجب سندات رسمیة ذا حجیة كاملة في الإثبات، 

                            .)2(العقاریة المكرس دستوریا إلى ضیاع الحقوق، وبالتالي المساس بحق الملكیة

                                                
  ، مرجع سابق.2004سبتمبر  4مؤرخة في  4618راجع المذكرة رقم -1
  راجع في هذا الصدد: نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري.-  2
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  المطلب الثاني
  المنازعات القضائية الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري

قد لا تفلح الجهات الإداریة في تسویة النزاعات المثارة بصدد التحقیق والمسح العقاري 
كون للجهات القضائیة دورها في وحتى تلك المحتمل ورودها بعد تسلیم سند الملكیة، فهنا ی

  التدخل لتسویة مثل هذه النزاعات قضائیا.

تختلف الجهات القضائیة المختصة بالنظر في الدفتر العقاري باختلاف طبیعة النزاع 
للحقوق في السجل  الأوليالقید  أو ولیةالأ الإجراءاتفقد تكون المنازعة حول  ،المعروض علیها

  ل في الدفتر العقاري.متمثتسلیم سند الملكیة ال العقاري وقد تكون لاحقة عن

ما ینعقد  جهات قضائیة مختلفة فمنها إلىهذه النزاعات یؤول الفصل فیها  امأ
  (فرع ثان). الإداري اءلقضالاختصاص فیها القضاء العادي (فرع أول) ومنها ما یؤول ل

  لفرع الأولا
  المنازعات التي یختص بها القاضي العادي

الأولیة المباشر  الإجراءاتالدفتر العقاري تثور نزاعات حول  إعداد إجراءاتخلال سریان 
فیها عملیة المسح العقاري والتحقیق المیداني في الملكیة یؤول الاختصاص فیها للقاضي 

 اختصاصهلجزائي ) على أن یكون للقاضي اأولا(كان النزاع قائم بین الخواص  إذاالعقاري 
تصدر عن المحافظ العقاري باعتباره  أنالتي یمكن  الأخطاءد بالتدخل في هذا الشأن بصد

تشكل فعل منصوص ومجرما قانونا حد الجسامة،  إلىعلى السجل العقاري والتي تصل  أمینا
  (ثانیا).
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  القاضي العقاري اختصاص- أولا
 الاعتراضاتأن النزاع بش أطراففي محاولة التوفیق بین  الإداریةن فشل الجهات إ

تلك الناشئة بصدد  أو )1(المقدمة أمامها سواء تلك المتعلقة بعملیة المسح العام  والاحتجاجات
القضاء المختص لفض  إلى، مما یفتح المجال للأطراف المتنازعة باللجوء )2(الترقیم المؤقت

  في هذا المجال. الاختصاصصاحب  )1(النزاع ویكون القاضي العقاري

  سحالدعوى الناشئة عن إیداع وثائق الم-1  
المتعلق بإعداد مسح  1976مارس  25المؤرخ في  62- 76من مرسوم رقم  14 تنص المادة

یعطى أجل ثلاثة أشهر فیما یخص الأجزاء المتنازع فیها إلى المالكین من « الأراضي العام على أنه:
 ضاءانقعلى حدودهم أو من أجل رفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا وعند  الاتفاقأجل 

ا هذا الأجل، فإن الحدود المحددة بصفة مؤقتة تصیر نهائیة ما عدا الغلط المادي المعترف به وما عد
 وبین جیرانهإلا بینه  یأتي ویكشف عن نفسه والذي لا تكون لشكواه أي أثر المالك الحقیقي الذيحقوق 

  ....»المباشرین

من طرف  ودیا وحل النزاع اتفاق إلىي حالة عدم التوصل فف هذه المادة إلىبالرجوع 
ورفع الأمر للقضاء عن طریق دعوى  ارةلجنة مسح الأراضي، فإن ذلك یفتح المجال لإث

قواعد  احترام، من حیث التي یجب مباشرتها مراعاة للشروط المنصوص علیها قانونا، قضائیة
توافر  حیث من والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  13 المادة وأحكام ،القضائي الاختصاص

                                                
عقاري في النزاعات الناشئة عن الاعتراض على عملیات المسح إنه في القانون اللبناني، زیادة على اختصاص القاضي ال -  1

أو كما یصطلح علیه "عملیة التحدید والتحریر العقاري" وتلك الناشئة عن عملیة الترقیم العقاري، فإنه خول للقاضي العقاري 
عملیة المسح منها حالة  كذلك صلاحیة الفصل في القضایا ذات الطابع الجزائي والمتمثلة في المخالفات التي ترتكب أثناء

احة، كذلك حالة التصریح  ّ تهاون أحد أعضاء لجنة المسح بما فیهم المهندسین أو أي موظف آخر مكلف بعمل من أعمال المس
الكاذب من الأهالي الذي أدى إلى ترقیم العقار لفائدة شخص یعلمون أنه لیس مالكا، ضف إلى ذلك حالة ثبوت تزویر 

من وثائق ومستندات لأجل الحصول على حق الملكیة بصفة غیر شرعیة إلى غیرها من الحالات. واستعمال وسائل مزورة 
  .88- 85المرجع السابق، ص ص  ...،أثر القید في السجلات العینیةراجع بالتفصیل: أمین بركات مسعود، 
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یكون في غضون ثلاثة الذي  میعاد رفعها،التقید بشرط الصفة والمصلحة في رافع الدعوى، مع 
جل رفع الدعوى أمام القسم من أ ،یغ محضر عدم المصالحة للأطرافمن تاریخ تبل أشهر

  .)1(العقار محل النزاع اختصاصهاالعقاري للمحكمة الواقع في دائرة 

  ترقیم المؤقت بین الخواصالدعوى الناشئة عن ال-2  
 ،المسح عمالأومباشرة  ،خلال عملیة التحقیق المیداني اعتراضلا یقدم أي  أنقد یحدث 

 ،أمام المحافظة العقاریة بصدد عملیة الترقیم العقاري الاحتجاج إبداءهذا لا یمنع من  أنإلا 
سب نوع الترقیم الذي تم مدتها ح تختلف التي الاعتراضاتالمجال لتقدیم فیه الذي یفتح القانون 

قدم . فإذا له وفقا للمستندات التي تقدم هالذي یجریو من طرف المحافظ العقاري  اعتماده
وثائق لا  أوقدمت له سندات  إذا أما ،رسمیة كان الترقیم عندها نهائیا للمحافظ العقاري سندات

، أشهر أربعةؤقتة لمدة مصاف العقود الرسمیة ففي هذه الحالة یقوم بالترقیم بصفة م إلىترقى 
  دلیل على الملكیة وتمسك المالك الظاهر بالحیازة. أي انعدامعند  لمدة سنتین  أو الترقیم

شل وفي حال ف ،اعتراضه إبداءالحق في  ،على هذا الترقیم الاعتراضغب لكل من یر 
ا عنده الاختصاص، آل المتنازعة الأطرافجل الصلح بین المحافظ العقاري في مسعاه من أ

تلي تحریر محضر عدم  أشهر ستةیتم رفع الدعوى في غصون  أنعلى  ،للقاضي العقاري
  .)2(الصلح وتبلیغه للأطراف

یحق للقاضي المختص و  ،الإجراءاتحسب القواعد العامة في الفصل في الدعوى  یتم  
لحیازة لاسیما التحقیق في ا ،النزاع ضوعو م یراه مناسبا للتحقیق قبل الفصل في إجراء أي اتخاذ

ت علیه المحكمة العلیا في القرار الصادر عنها بتاریخ كدالمستوفیة لشروطها، وهو ما أ الأفضل

                                                
  ، مرجع سابق.2008فیفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  518المادة  -  1
  ، مرجع سابق.1976مارس  25مؤرخ في  63-76من مرسوم  15فقرة ما قبل الأخیرة من المادة راجع ال-  2
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....حیث أنه یستخلص من عناصر الملف «والذي جاء فیه: ) 1(246259ملف رقم  25/02/2004
ترمي  وخاصة من قراءة حكم الدرجة الأولى أن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة من طرف الطاعن كانت

المعدل  1976 مارس 25المؤرخ في  63- 76 الوثیقة المحررة طبقا لمقتضیات المرسوم رقم إبطال إلى
التي تم بموجبها الترقیم المؤقت لفائدة  19/05/1993المؤرخ في  123-93بموجب المرسوم رقم 

من أبیه الذي ثر الإرث إالقطعة ملك له على  أنالطاعن حالیا دفع  الأصلين المدعي وأالمطعون ضده 
  .06/09/1909بموجب عقد عرفي مؤرخ في  هاشتراا

 إلغاؤهالرفض الدعوى اكتفوا بالقول أن الطاعن لم یقدم الوثیقة المراد  ستئنافالاقضاة  أنحیث   
في حین أن مدیریة الحفظ لمتنازع علیها لصالح المعطون ضده، والتي بمقتضاها تم تسجیل القطعة ا

الطعون  سمباالمؤقت للقطعة المتنازع علیها  رحت أمام المجلس بأنه تم الترقیمالعقاري لولایة خنشلة ص
ضده بناء على وثائق المسح المعدة من طرف الوكالة المحلیة لمسح الأراضي لولایة خنشلة وأنه لم یسلم 

  نزاع من طرف الجهة القضائیة. الدفتر العقاري للمطعون ضده إلى غایة الفصل في ال

م أن الطاعن یعارض في الترقیم المؤقت للقطعة المتنازع من اجلها الذي یصبح نه وماداحیث أ
كان على قضاة  123-93من المرسوم التنفیذي  14نهائیا عند انقضاء مهلة السنتین حسب المادة 

الموضوع دراسة ومناقشة العقد المقدم من طرف الطاعن والبحث في مطابقته بالأرض محل النزاع من 
ن أو  سمهباسجیل القطعة الأرضیة محل النزاع اسة الوثائق التي قدمها المطعون ضده لتعدمه وكذا در 

من المرسوم المشار إلیه أعلاه وعند  14یفصلوا في القوة الثبوتیة لهذه السندات نظرا لمقتضیات المادة 
من  13مادة تطبیق ال ولیس وهي الأسبق في التاریخ ضلالاقتضاء كان علیهم أن یبحثوا في الحیازة الأف

  ».وه للنقضقرارهم تسببا كافیا وعرض لم یسببواوعلیه فإن قضاة الموضوع  ،نفس المرسوم

  عن الخطأ الجسیم القاضي الجزائي بمساءلة المحافظ العقاري اختصاص- ثانیا
الناجمة عن  ضرارالأتكون الدولة مسؤولة عن تحمل  ،حسب ما تقضي به القواعد العامة

الدولة في هذا  أنغیر  ،بمناسبتها أووظیفتهم  تأدیةرة عنهم حال الصاد ،موظفیها أخطاء

                                                
  .387-383، ص ص2007، 1 م.م.ع عدد -  1
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ّ  إلاّ  ،المجال تتحمل جبر الضرر بتقدیم تعویض ملائم للمضرور الشخصي للموظف  الخطأ أن
   .)1(العام یبقى محل متابعة متى كان جسیما شكل خطأ تقصیریا في جانب المحافظ العقاري

الجریمة  أركانتوافرت  إذاخطئه الشخصي الجسیم تتحقق مسؤولیة المحافظ العقاري عن   
القوانین المتعلقة بالشهر العقاري  أنفي هذا الشأن  إلیه الإشارة ینبغيوما  .أتاهل الذي عفي الف

لم تنص على حالات قیام المسؤولیة الجزائیة للمحافظ العقاري ولم تحدد أخطاء المحافظ 
 والاجتهادتوصل إلیه الفقه  وما في قانون العقوباتالعقاري مما یستدعي أعمال القواعد العامة 

  القضاء في هذا المجال.

فالخطأ الذي یكون محل متابعة جزائیة قد یكون في حالة إتیان سلوك ایجابي جسیم من   
كأن الذي یبلغ حد الجسامة والخطورة، و  ،المحافظ العقاري بالإخلال بالتزامه القانوني قیامخلال 
ن عملیة المسح ببیانات م والمثبتة نةیانات الموجودة في البطاقات العقاریة المبالبی باستبدالیقوم 

ر رسمي فعل منصوص ر وهذا ما یشكل تزویر من طرفه في مح ،أخرى لفائدة شخص آخر
  .)2(ومعاقب علیه بموجب قانون العقوبات

ن یعاقب بالسج: «أنه من قانون العقوبات تنص على 214بالرجوع إلى أحكام المادة   
المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة ارتكب تزویرا في المحررات العمومیة أو الرسمیة أثناء 

  تأدیة وظیفته وذلك إما:
  ات مزورة.یعقبوضع تو  
 .إحداث تغییر في المحررات أو التوقیعات 

  الحلول محلها. أوانتحال شخصیة الغیر 

                                                
  ، مرجع سابق.1975نوفمبر  12، مؤرخ في 74-75مر رقم الأ 23نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  وهو ما -  1
  .101، مرجع سابق، ص...العقاري السجل المسح العام وتأسیسنعیمة حاجي،  -  2
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 1(»عمومیة أو التغییر فیما بعد إتمامها أو قفلهاایة في السجلات أو غیرها من المحررات التالك(. 

اري في شكل تصرف سلبي عن طریق كما قد یرد الفعل الصادر من المحافظ العق
حد قیام  إلىوصل  إذارتب علیه مسؤولیة جزائیة تمما ی ،قانوني التزام أداءعن  الامتناع

یه من طرف لجنة مسح عن تسلم وثائق المسح المودعة لد امتناعهالجریمة، ومن بینها 
  .الأراضي قصد إعداد السجل العقاري عن طریق البطاقات العقاریة دون أي سبب جدي

یترتب على مخالفتها  إلزامیةفالامتناع یعد سلوكا سلبیا ویشكل مخالفة لقاعدة قانونیة  
دفتر تسلیم  یرفض المحافظ العقاري أنمثال ذلك  ،بالغیر ال حدوث ضررعقوبة جزائیة ح

  .ري لمالكه الثابتة له الملكیة بعد الترقیم النهائي في السجل العقاريعقا
كن مادي المتمثل في سلوك معین یأتیه المسؤولیة الجزائیة من ر  أركان وثبوت توفر إن

حرة  إرادةوصادرا عن  ،المحافظ العقاري بصفة ایجابیة أو بالامتناع ویكون مدركا لتصرفه هذا
ناهیك عن العقوبات  ،جسیمة وكان عرضة للمسائلة الجزائیةقامت مسؤولیة عن أخطائه ال

  .التأدیبیة التي یتعرض لها من الوزارة الوصیة
یكون التعویض عن الأضرار التي ألحقها بالغیر تحت ضمان الدولة ومسؤولیتها وبالتالي 
 وجوب لجوء المضرور إلى القضاء الإداري المختص في مثل هذه الدعاوي للمطالبة بالتعویض

وهذا ما سنتناوله بالدراسة في  ،عما تكبده من أضرار وخسائر جراء تصرف المحافظ العقاري
الفرع الثاني من هذا المطلب على أن تكون للدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري بما 

  دفعته في هذا الخصوص وذلك وفقا للقواعد العامة المعمول بها في دعوى الرجوع.

                                                
 1966جوان  11الصادرة في  49عدد  ،ج.ر ،المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  08مؤرخ في  165-66أمر رقم  -  1

من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل شخص ارتكب تزویرا في  نیعاقب بالسج« :منه كذلك 216یث تنص المادة ، حمعدل ومتمم
  .»ةعمومی محررات رسمیة أو
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  الفرع الثاني
  الإداري قاضيدعاوي التي یختص بها الال

المحاكم الإداریة هي «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن:  800تنص المادة 
ریة تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع اجهات الولایة العامة في المنازعات الإد

  ».اذات الصبغة الإداریة طرف فیه أو إحدى المؤسساتأو البلدیة القضایا التي تكون الدول أو الولایة 

حد كان أ إذا فإنه هذه المادةنظرا للمعیار العضوي الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب ف
لقاضي لفیها  والفصل النظر، یؤول الاختصاص بالعامة الإداریة الأشخاصالنزاع من  أطراف
ها المؤقتة والنهائیة یالترقیمات العقاریة بنوعزعات الناشئة عن انمبال الأمرسواء تعلق  الإداري
للتعویض عن أو كما یصطلح علیه "دعاوى القضاء الكامل"  بدعاوى التعویضأو (أولا) 

  (ثانیا).الخطأ المرفقي  أساسالمحافظ العقاري على  أخطاءالناتجة عن  ضرارالأ

  دعاوى إلغاء الترقیم العقاري- أولا
الدفتر  تسلیمو المتعلقة بإعداد في النزاعات لفصل یختص القضاء الإداري بالنظر وا

 اعتراضلفائدة الدولة، وبالتالي تلك الناشئة عن عملیة الترقیم المؤقت للعقار العقاري، سواء 
كذلك بصدد الطلبات المقدمة  كما ینعقد له الاختصاص (أ)الخواص علیه والمطالبة بإلغائه

      .(ب)ككل لإلغاء الترقیم النهائي

 عام إداريالترقیم المؤقت التي یكون أحد أطرافها شخص  إلغاءى دعو -1

بمباشرة إجراءات الترقیم  سبق القول أن المحافظ العقاري عندما یتلقى وثائق المسح یقوم
الوثائق المرفقة بالمحضر الذي أعدته لجنة مسح العقاري للعقار الممسوح بعد تفحص 

، إلا إبداء احتجاجه واعتراضه على هذه العملیة قیم، ولكل من یرید الطعن في هذا التر الأراضي
  .أشخاص القانون أو أحد أشخاص القانون العام شخص من إما التي یكون فیها المعترض
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المحافظ العقاري في فشل إذا كان الاعتراض بین الأفراد وترتب عن محاولة الصلح 
من أجل عرض النزاع على  قام بتوجیه هؤلاء إلى القضاء مسعاه للتوفیق بین أطراف النزاع

  في مثل هذه النزاعات.القاضي العقاري المختص 
أما إذا كان الاعتراض صادر باسم الدولة أو من طرف أحد الأشخاص الإداریة العامة 

البلدیة والولایة  بما فیها  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800 المحددة في المادة
ة فإن ـلفائدة الخواص یدخل ضمن أملاك الدومین العام للدولقیم بالاحتجاج أن العقار محل التر 

یمكن لمن له مصلحة عدم التوصل إلى عقد صلح وتسویة النزاع ودیا بین الأطراف المتنازعة 
لغاء الترقیم المؤقت في ذلك رفع الأمر إلى القضاء المختص  ٕ الذي من أجل النظر في النزاع وا

لمحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار یؤول الاختصاص بالفصل فیه إلى ا
 800الجزائري من خلال المادة ، إعمالا بالمعیار العضوي الذي تبناه المشرع )1(محل النزاع

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من قانون  )2(516ضف إلى ذلك، فما دام القاضي العقاري بحسب ما جاء في المادة 
والفصل في منازعات الترقیم المؤقت القائمة بین ، یختص بالنظر نیة والإداریةالإجراءات المد

 المختصةالقضائیة أمام عدم وجود أي نص صریح یحدد الجهة فة الخواص، فبمفهوم المخال
على الترقیم المؤقت القائمة بین الخواص والدولة فإن بالفصل في دعاوى الاعتراض 

  للقاضي الإداري. نعقدیالاختصاص 

                                                
الملغى إثر صدور قانون الإجراءات المدنیة،  154-66 على عكس  قانون الإجراءات المدنیة الصادر بموجب الأمر رقم -  1

أین كان یؤول الاختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بالترقیم العقاري المؤقت إلى القسم العقاري مهما كانت طبیعة وصفة 
  أطراف النزاع شخص عام أو خاص.

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بین الأشخاص الخاضعین «تنص: حیث -2
  ».للقانون الخاص
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الذي تم قیده لفائدة الدولة،  الترقیم المؤقتكذلك مباشرة دعوى إلغاء كما یمكن للخواص 
شهار  ٕ في حالة أین یتم  والترقیم العقاري لوثائق لدى المحافظة العقاریةابمناسبة عملیة المسح وا

بمهلة بحق الملكیة على العقار محل المسح بترقیمه باسم الدولة عدم وجود شخص یطالب 
إبداء هذه المهلة  قبل انقضاءو یمكنه الحقیقي ظهور المالك في حالة على أنه ، )1(ینتسن

في تسویة النزاع، أحقیة على فشل المحافظ العقاري ، أین یترتب اعتراضه على هذه العملیة
أو سند یدعم به ادعاءاته من رفع دعواه ضد مدیریة أملاك الدولة على الذي له دلیل المالك 

اعتبارها ممثلة الدولة على المستوى المحلي للمطالبة لإلغاء الترقیم الذي تم مستوى الولایة ب
  لصالح الدولة.

رقم المعدل للمرسوم  123- 93أما عن میعاد رفع الدعوى، فقد نظمه المرسوم التنفیذي رقم 
من تاریخ تبلیغ محضر عدم أشهر یبدأ حسابها  06المحددة بـ 4فقرة ال 15في المادة  76-63

بما فیها الترقیمات التي المؤقتة ، ویسري هذا المیعاد على جمیع الترقیمات بین الأطرافالصلح 
أشهر بالنسبة للأشخاص الحائزین على شهادة حیازة، أو لمدة سنتین باسم  04 ةكانت لمد

  .قیمر أو كان الت ،الشخص غیر حائز للسند

أو أحد أشخاصها وعلى العموم یؤول الاختصاص للقضاء الإداري متى كانت الدولة 
مدعیة ومدعى علیها بحسب بصفتها العامة طرفا في النزاع حول الترقیم العقاري المؤقت 

ررة في هذا الشأن یترتب علیه ق. إن كل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي الم)2(الأحوال
النوعي من النظام الاختصاص مسألة التقریر برفض الدعوى شكلا وبطلان الإجراءات باعتبار 

  العام.

                                                
  ، مرجع سابق. 17/07/1999، المؤرخة في 16راجع التعلیمة رقم -1
العرش بصدد اعتراضات الدولة على طلبات  فتختص المحاكم الإداریة مثلا بالفصل في المنازعات التي تثور حول أراضي -  2

  المقدمة من الخواص حول مثل هذا النوع من العقارات.
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 14/03/2007الصادر عنها بتاریخ  قرارالبالفعل هو ما قضت به المحكمة العلیا في 

من قانون  7.... حیث تنص المادة :« وأهم ما جاء في حیثیاته 392317فصلا في الملف رقم 
مة المحك مالإجراءات المدنیة على أن تختص المجالس القضائیة بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أما

العلیا في جمیع القضایا أیا كانت طبیعتها التي تكون الدولة أو الولایة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 
  الصبغة الإداریة طرفا فیه

حیث أن كلا من وكالة مسح الأراضي والمحافظة العقاریة هما مؤسستان عمومیتان ذات طابع إداري كانتا 
اختصاص النوعي من النظام ضوع باختصاصهم النوعي مع أن لمو طرفا في النزاع ومع هذا تمسك قضاة ا

بالتالي القول أن قضاة الموضوع العام یثار تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى مما یستوجب 
النوعي من النظام العام یثار تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى، مما یستوجب  باختصاصهم

وع بقضائهم كما فعلوا خالفوا النص المذكور أعلاه وبذلك عرضوا قراراهم بالتالي القول أن قضاة الموض
هذا الجانب القانوني مما یتعین  للنقض وبما أنه لم یبق ما یستلزم الفصل فیه من جدید بعد الفصل في

دید النقض بالتبعیة إلى الحكم ممن قانون الإجراءات المدنیة مع ت 269النقض بدون إحالة وفقا للمادة 
من قانون الإجراءات  270مستأنف وتحمیل المطعون ضدهم المصاریف القضائیة طبقا للمادة ال

  .)1(»المدنیة

  دعوى إلغاء الدفتر العقاري-2
ملكیة للشخص الذي تم البطاقات العقاریة تسلیم سند  على الترقیم النهائي فيیترتب 

تسلیمه وتحریره على عملیة  ومن یرید الاعتراض ،في الدفتر العقاريیتمثل الترقیم لصالحه، 
  لفائدة الغیر إلا الطعن فیه قضائیا من أجل إلغائه.

                                                
منه على میعاد رفع  15سكت في المادة 63-76ر الإشارة إلى أن المرسوم رقم تجد، (441، ص2007، 1م.م.ع، عدد-1
-93ه المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم بموجب صدور النص المعدل ل 1993دعوى بشأن الترقیم المؤقت إلى غایة سنة ال

123.(  
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لم تعد دعوى الإلغاء مجرد تظلم أو طعن إداري كما یتجلى من تطور القضاء الإداري 
للدعوى دعوى قضائیة ترفع في إطار ونطاق النظام القانوني الفرنسي، إنما أصبحت الیوم 

هي الدعوى التي یرفعها أحد لغاء الإى ، فدعو )1(ن الإجراءات المدنیةالقضائیة طبقا لأحكام قانو 
  .)2(إداري مخالف للقانون یطلب فیها إعدام قرار  الإداري القضاء أمامالأفراد 

على جمیع شروط وأركان القرار الإداري من  فباعتبار الدفتر العقاري قرار إداري یتوافر
الذي ینعقد لموظف عام واء من حیث الاختصاص ، سحیث احتوائه على الأركان المكونة له

مهمة مسك السجل العقاري الذي أوكلت له والمتمثل في المحافظ العقاري  مختص قانونا بذلك
، فإن أي )3(ة، المعین بموجب قرار وزاري صادر عن وزیر المالیةالمحافظة العقاری على مستوى

یة المختصة وفقا لشروط محددة قانونا یجب مباشرته أمام الجهة القضائطعن حول هذا القرار 
  .والغیر بصفة عامة، وبالتالي ترتیب أثارها في مواجهة المدعى علیه لقبول الدعوى

  شروط رفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري -أ
منها ما یتعلق  یشترط القانون لقبول دعوى إلغاء الدفتر العقاري، توافر جملة من الشروط

وأوجه الطعن الذي یتعین على رافع الدعوى بیان أسباب  ضوعل، ومنها ما یخص المو بالشك
  ى.لتأسیس الدعو 

یستوجب القانون لقبول دعوى إلغاء : الشروط الشكلیة لدعوى إلغاء الدفتر العقاري
عقاري من حیث الشكل، بالإضافة إلى الشروط العامة المشترطة في جمیع الدعوى الالدفتر 

  .شكلا الدعوىبعدم قبول داها إلى التصریح توافر شروط خاصة یؤدي الإخلال بإح

                                                
  .125مرجع سابق، ص التقادم المكسب والسجل العیني...،د/فریدة محمدي زواوي، -1
   .122المرجع نفسه، ص -2
یحدد قائمة المناصب العلیا للمصالح الخارجیة  14/03/1992مؤرخ في  116-92راجع أحكام المرسوم التنفیذي رقم -3

  والحفظ العقاري...، مرجع سابق  لأملاك الدولة 
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 بإلغاء الدفتر العقاري مع بقیة الدعاوى تشترك الدعوى المتعلقة  :الشروط العامة
الأخرى من حیث الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى أمام القضاء المنصوص علیها في 

لأي شخص التقاضي لا یجوز « :، والتي جاء فیهامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13المادة

  .»أو محتملة یقرها القانونوله مصلحة قائمة ما لم تكن له صفة، 

توافر إلغاء الدفتر العقاري تقتضي  ، فإن الشروط العامة لدعوىأعلاه 13على ضوء المادة
ة، فیجب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صففي رافعها، المصلحة والصفة والأهمیة 

بملكیته أو حقوقه العینیة الذي یمس  تضرر من إعداد الدفتر العقاريوالمتمثل في كل م
ع یجب تمثیلها إما من طرف الوزیر فإذا كانت الدولة طرفا في النزا أما المدعى علیهالعقاریة، 

، ومن طرف الممثل صلاحیتهكل حسب  ، رئیس المجلس الشعبي البلدي،، الواليالمعني
  .)1(ةصبغة الإداریالقانوني بالنسبة للمؤسسة ذات ال

بصدد یؤهل لتمثیل الدولة في النزاعات العقاري التي تثور بینها والخواص وبالأخص 
 )2(1990فیفري  20في  عملیات إلغاء الدفتر العقاري وطبقا لما جاء في القرار الوزاري المؤرخ

ضة ومذكرات ، التي تكون فیها عریأملاك الدولة والحفظ العقاري بالولایة إدارة أعوانمن طرف 
. أما الدعاوى التي ترفع من الأفراد وطبقا باسم الدولة الدفاع موقعة من طرف وزیر المالیة

                                                
  ق.إ.م.إ. 828المادة -  1
، یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثل الوزیر المكلف بالمالیة 1999فیفري  20القرار الوزاري المؤرخ في - 2

ى المرفوعة أمام المحكمة . (فبالنسبة للدعاو 26/03/1999، الصادرة في 20في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، ج.ر، عدد
العلیا ومحكمة التنازع یؤهل لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة المدیر العام للأملاك الوطنیة في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة 
 والحفظ العقاري. أما بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والمجالس فیؤهل مدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري

  بالولایات كل فیما یخصه في القضایا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري).
منه وقبل صدور القرار المذكور أعلاه، فإن تمثیل الدولة على  111بالتحدید المادة  63- 76غیر أنه وفي ظل المرسوم 

ولایة المكلف بشؤون أملاك الدولة المستوى المحلي یكون من طرف الوالي،  یساعده في ذلك رئیس المصلحة الولائیة بال
  والشؤون العقاریة.       
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 محامي. ویترتب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یجب تحریره وتوقیعها من طرف 826للمادة 
  .)2(وبطلان الإجراءات )1(بعد قبول الدعوى شكلاعلى عدم مراعاة هذه الشروط التصریح 

ضمن مركز المدعى علیها في دعاوى إلغاء الدفتر العقاري، إما  تكون المحافظة العقاري
أو مدخلة في الخصام حسب الأحوال وأسباب المطالبة بالإلغاء ضد القرار الإداري الصادر 

        .عنها
  :زائري بعض الشروط الخاصة الواجب توافرها المشرع الج أفردالشروط الخاصة
ا عند رفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري منها ما تعلق بالاختصاص النوعي والإقلیمي، ومراعاته

ما تعلق بالمیعاد، ضف إلى ذلك مراعاة شهر العریضة الافتتاحیة للدعوى وتقدم ما یثبت  منها
 ذلك.

یثیر الدفتر العقاري العدید من المنازعات : الدفتر العقاري لإلغاءالقضائي  الاختصاص - 
فیها كونه قرار  تعلق بالطعنت، منها ما لملكیة العقاریة الخاصةلمثبت باعتباره سند القضائیة 
رفاقهإداري،  ٕ إلى حمایة بالدعوى القضائیة التي ترمي  كما قد یكون هذا السند تم استظهاره وا

أصلیة كانت أو عینیة، ففي هذه الحالة ینبغي التمییز بین اختصاص  الحقوق المكرسة بموجبه
 .ديواختصاص القضاء العا لإدارياالقضاء 

                                                
الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي یرمي إلى التصریح بعدم «ق.إ.م.إ التي جاء فیها:  67وهو ما نصت علیه صراحة المادة -  1

لإشارة إلیه أن الدفع بعدم قبول مما ینبغي ا». قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة....
الدعوى لتخلف الصفة والمصلحة یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى حتى بعد تقدیم الدفوع في الموضوع وهو ما 

ق.إ.م.إ، مما یعني إمكانیة تقدیمها حتى أمام جهة الاستئناف عندها لا یمكن الدفع باستبعادها على  68نصت علیه المادة 
  دفوع جدیدة، وهذا هو الجدید الذي أتى به قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مقارنة بسابقه.   أنها 

ق.إ.م.إ حالات بطلان الإجراءات والمتمثلة في ثبوت انعدام أهلیة الخصوم وانعدام التفویض لممثل  64حددت المادة - 2
العام یجوز للقضاة إثارتها من تلقاء أنفسهم سواء في جانب  الشخص الطبیعي أو المعنوي، فمثل هذه الدفوع تعتبر من النظام

  المدعي أو المدعى علیه.  
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العقاري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق العینیة العقاریة الثابتة القاضي  یختص
من  ة، دعوى الطرد من الملكیة على غیرهامثالها دعوى الرجوع عن الهب بموجب الدفتر العقاري

أما بالنسبة  .داریةلإمدنیة واإجراءات ال قانون 1 فقرة 40على أحاكم المادة  الدعاوى، تأسیسا
هذا الأخیر قرار إداري، فإن طلب إلغاء الدفتر العقاري وباعتبار للدعاوى التي تتضمن 

  .)1(الاختصاص هنا یؤول إلى القاضي الإداري

قانون الإجراءات المدنیة  800 تبعا للمعیار العضوي الذي تبناه المشرع من خلال المادة 
المتضمن قانون  154-66من الأمر رقم  07 یما سبق المادةف الذي تضمنته ،والإداریة

  .الإجراءات المدنیة
حیث  داریةمحاكم الإإشكال بالنسبة للجهات القضائیة التي تم فیها تنصیب اللا یثور 

التي یكون بالفصل في جمیع المنازعات ، حیث تختص هذه الأخیرة تختص هذه الأخیرة
یكون  لدى مشروعیتهأو تفسیر وفحص ء قرار إداري موضوع الطلب القضائي فیها إما إلغا

                 .)2(والمصالح غیر الممركزة على مستوى الولایةصادر عن الولایة 
وأمام عدم وجود أي نص  للجهات القضائیة لم تنصب فیها المحاكم الإداریةأما بالنسبة 

الجهویة  لإقلیمي بین الغرفا الاختصاص یبین قانون الإجراءات المدنیة والإداریةفي  صریح
بالفصل في  ة الاختصاص صاحبالمحلیة تبقى فإنه یفهم ضمنیا أن الغرف ، والغرف المحلیة
  .عقاريبالدفتر الالمتعلقة دعوى الإلغاء 

 مسألة، حول القضائیةبین الجهات  إلى تنازع حسم هذه المسألة قد یؤديعدم لكن 
 02للمذكرة المؤرخة في امة للأملاك الوطنیة المدیریة العخصوصا بعد إصدار  الاختصاص،

                                                
، 197220، صادر عن الغرفة العقاریة، القسم الثاني تحت رقم 28/06/2000راجع قرار المحكمة العلیا مؤرخ في -1

  .175-171، ص ص2004، 1إ.ق.غ.ع، ج
  ق.إ.م.إ. 801المادة -2
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عن مجلس الدولة قد استقر  في اجتهاد له على مسألة «: ، التي جاء فیها)1(2007دیسمبر 
إلغاء المتعلقة بطلبات بالمجالس القضائیة نوعیا للفصل في الدعاوى  الجهویة داریةلإاختصاص الغرف ا

  .»الدفاتر العقاریة
باختصاصها إلى الإقرار  أحیانا تذهب أن جهات القضاء العادي إلیه الإشارة ینبغيمما 

والدفتر العقاري ككل، وهو ما نستشفه من الترقیم النهائي بإلغاء المتعلقة  نازعاتالمبالفصل في 
جاء حیث  )2(282811تحت رقم  2005فیفري  23عن المحكمة العلیا بتاریخ القرار الصادر 

في الدفتر للعقارات المجسد  ينهائي الحقوق الناتجة عن الترقیم ال...لا یجوز إعادة النظر ف«: فیه
، فلقد اعتبر قضاة المحكمة العلیا أن الاعتراض عن الحقوق الناتجة عن »إلا قضائیاالعقاري 

أین  63-76رقم  من المرسوم 16على نص المادة  تأسیسابرفع دعوى الترقیم النهائي یكون 
 تمسك المحكمة العلیالعدم التأسیس مما یفهم ضمنیا  موضوعاورفضه  بقبول الطعنصرحت 

  .بالفصل في دعاوى إلغاء الدفتر العقاري باختصاص القضاء العادي
جل سالمتعلق بتأسیس ال 63-76رقم من المرسوم  16 المادة نصت: شرط المیعاد - 
عادة النظر إلا یمكن «على أنه:  123- 93بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المعدل والمتممالعقاري 

من هذا الفصل إلا  14و 13و 12عن الترقیم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد  الناتجةحقوق الفي 
 عن طریق القضاء

ذا كانت الدعوى القضائیة ترمي إلى تغییر الحقوق الناتجة عن ترقیم لا یزال مؤقتا تطبیقا لأحكام   ٕ وا
على طابعه المؤقت إلى غایة صدور حكم قضائي  یحافظ هذا الترقیمأعلاه، فإن  14، 13المادتین 

  .»نهائي
في هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري قد خول الحق للأشخاص التنازع باستقراء 

عادة النظر في قرارات المحافظ العقاري، دون تحدید منه  الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي ٕ وا
بتقادم الحقوق والتي بشأنها فیما یتعلق  العامةمما یؤدي إعمال القواعد لمیعاد رفع الدعوى 

                                                
  ، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.9108تحت رقم  02/12/2007مذكرة المؤرخة في -1
  . 338-333، ص ص2005، الجزائر، 1أنظر: م.م.ع، عدد-2
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من  ، وهذا المیعاد المفتوح من شأنه التقلیل)1(سنة كاملة كأجل مسقط 15تكون خلال مدة 
 ،ومن جهة ثانیةهذا من جهة، لعقاري الذي تم إعداده بعد تحقیق معمق افعالیة وقوة الدفتر 

حقه، والذي من دون شك یؤدي إلى خلق  فيفإن المالك الظاهر یبقى طوال هذه المدة مهددا 
  .الخصوص القائمة في هذا المنازعاتوزیادة حدة  ،في نظام الملكیة الاستقراروضعیة عدم 

المطالبة القضائیة على إلغاء قرار إداري  تنصبإذا أ شرط شهر عریضة الدعوى:- 
ى إجراء إلزامي في الدفتر العقاري فیعتبر شهر عریضة الدعو العقاریة یتمثل  للملكیةمثبت 

قانون الإجراءات  519و 17یترتب على تخفله عدم قبول الدعوى شكلا طبقا لأحكام المادتین 
  المدنیة والإداریة، مثلما سبق تفصیله في الفصل الأول من هذه المذكرة.

  د توافر الشروط والإجراءات بع  الدفتر العقاري: إلغاءالشروط الموضوعیة لدعوى
دعواه بإثبات على المدعي تأسیس  نون لرفع دعوى إلغاء الدفتر لعقاري یتعینستلزمها القااالتي 

عیب من قد شابه أثبت أن القرار ، فإذا وعدم مشروعیة القرار المطعون فیهأسباب الطعن 
  .ألغي القرارالعیوب التي تجعل منه عرضة للإبطال 

بعد استكمال عملیات  يقیقإذا ظهر المالك الح ،لعقارياعادة المطالبة بإلغاء الدفتر تتم 
مصلحة فیتعین على كل من له  .م الترقیم العقاري لصالحهالدفتر العقاري لمن ت المسح وتسلیم

ندات الرسمیة التي من شأنها التدلیل على حقه حول توصفه في طلب الإلغاء،  تقدیم المس
إلى ذلك الحالات مجهول، ضف العقار الممسوح لفائدة الغیر، أو الدولة بعد ترقیمها لحساب 

الأخرى التي یثبت فیها أن تسلم الدفتر العقاري كان مبینا على وثائق مزورة مثلا أو عن 
  غش...الخ.

                                                
على العكس من ذلك فإن التشریعات المقارنة التي أخذت بنظام السجل العیني حددت فیها رفع الدعوى بعد انتهاء أعمال المسح -1

العقاریة وتثبیت محاضر التحقیق بسنتین یبدأ سریان میعادها من یوم استكمال هذه الإجراءات وتثبیت محضر التحدید والتحریر  والترقیمات
حسب ما نص علیه التشریع اللبناني أو من الیوم الذي یصبح فیه قرار القاضي العقاري نهائیا وفي حالة استئنافه من یوم صدور قرار عن 

ة، بفوات هذه المدة لا یمكن المنازعة في سند الملكیة كان مبنیا على غش وخداع وتدلیس. راجع في هذا الخصوص: المحكمة الاستئنافی
التشریع العقاري السوري علما ، أمین بركات سعود، 388مرجع سابق، ص أبحاث في التحدید والتحریر...،د/أسعد دیاب، طارق زیاده، 

  .  107-100، ص ص1994، د.د.ن، دمشق، 01، جوعملا



الثاني: الدفتر العقاري السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة بعد استكمال الفصل 
 المسح العقاري العام

 

232 

 

وعة لإلغاء الدفتر العقاري عن القواعد العامة في قانون ففي الدعوى المر لا یخرج التحقیق 
فیجوز للمحكمة الإداریة  خرى،المطبقة عند الفصل في الدعاوى الأ والإداریة الإجراءات المدنیة

، )1(قبل الفصل في الموضوع تحضیریة إجراءاتحوال الأمر باتخاذ الغرفة المحلیة حسب الأ أو
م لها من إدعاءات لمأمور به وبناء على ما قداإرجاع الدعوى بعد الإجراء  إثر علىو التي 

منه القضاء و  ،المدعيإما بقبول إدعاءات  ،في الدعوى تفصل لذلك أن ومستندات مدعمة
  .لتصریح برفضها لعدم التأسیس القانونياأو  ،ير الدفتر العقا بإلغاء

   آثار إلغاء الدفتر العقاري-ب
قد یقع  المتضمنة إلغاء الدفتر العقاري إیقاف وتجمید أي تصرفیترتب على رفع الدعوى   

ة أو قرار یقضي صراحموضوع ومحل دعوى الإلغاء، وفي حالة صدور حكم على العقار 
والإدارة على ، في مواجهة الأطراف )2(وره واعتباره كأن لم یكندبإلغائه أصبح معدوما منذ ص

  حد سواء.

طراف النزاع وینتج عن أقرار إلغاء الدفتر العقاري القوة المطلقة في مواجهة وز فیح
نت ما كا ویتم عندها إعادة الحال إلى ،یة هذا السندجحزوال الأثر المطلق لصیرورته نهائیا 

  .)3(علیه قبل صدور الدفتر العقاري محل الإلغاء وبالتالي عدم إمكانیة الاحتجاج به

                                                
  ق.إ.م.إ. 75المادة -  1

، منشأة المعارف، 2، طلتسویة)ادعاوى -القرارات الإداریة إلغاء الدعاوى الإداریة (دعوىد/سامي جمال الدین، -  2
  .349، ص2003الإسكندریة، 

رف فیه بالبیع أو لكن قد یكون المالك الظاهر للعقار الممنوح له بصدد أعمال المسح الدفتر العقاري محل الإلغاء، قد تص - 3
أي تصرف آخر ناقل للملكیة، ففي هذه الحالة تستحیل المطالبة بإلغاء الدفتر العقاري ووضعه تحت سلطة مالكه الحقیقي 
ومنحه دفتر عقاري جدید بعد إتلاف الدفتر الملغى، خصوصا إذا ما انتقلت الملكیة إلى شخص آخر بصفة قانونیة، فلا یمكن 

هذا الأخیر لكونه تحصل على العقار بصفة شرعیة مراعیا في ذلك قواعد الشهر العقاري، فما على مباشرة دعوى إلغاء ضد 
المالك الحقیقي الذي أهدرت حقوقه إلا المطالبة بالتعویض الذي یشمل القیمة الحقیقیة للعقار والأضرار  اللاحقة به جراء 

  إهدار حقه.
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ملزمة بالتنفیذ غیر فإن هذه الأخیرة  ،عن آثار إلغاء الدفتر العقاري في مواجهة الإدارة أما
لا یتم  العقاریةتنفیذ القرار القضائي المتضمن إلغاء هذا السند من طرف المحافظة  أن مسألة

بل یجب إتباع إجراءات الشهر العقاري  ،القرار أوة التنفیذیة لهذا الحكم سخبالن جرد تبلیغهابم
  .)1داع السندات القضائیةبإی المتعلقة

تعتبر حالة شهر القرار الملغى للدفتر العقاري من بین الحالات الاستثنائیة المنصوص 
العقاري بعد ن على المحافظ یتعیّ  .63-76من المرسوم التنفیذي رقم  50علیها في المادة

الدقیق للعقار مراقبته للقرار محل الشهر حول مدى توافره على جمیع الشروط المتعلقة بالتعیین 
، واتخاذ قرار آخر )2(الدفتر العقاري الملغى بإتلافملزم یكون داع القانوني، عندها بالإیالقیام 

 ة قضائیا، ویتم التأشیر في البطاقةتقرر له حق الملكی دفتر عقاري جدید لمن من خلاله یمنح
  .العقاریة الخاصة بالعقار موضوع الدفتر العقاري الملغى

  المرفقي الخطأویض ضد الدولة على عى التو ادع- ثانیا
مهامه حیث بالأخطار والمشاكل نظرا لتشعب تعتبر مهنة المحافظ العقاري وظیفة حافلة 

، مما ة ومسؤولا عن الأملاك الخاصة الوطنیةرا إداریا للمصلحمسیّ تجعل منه مشهرا للعقود، 
الوظیفة  أداءحال  الأخطاء الصادرة عن تلك-مسائلته عنهاترتب یجعله عرضة للأخطاء، قد ی

 24 تأسیسا على أحكام المادة بإلغائهاالطعن في عدم صحة قراراته والمطالبة  بعد-أو بمناسبتها

حیث  جل العقاريسالتأسیس و لعام المتضمن إعداد مسح الأراضي ا 74-75من الأمر رقم
  .»المختصة إقلیمیا المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیةتكون قرارات «تنص: 

                                                
المعدل والمتمم، مرجع سابق، راجع في ذلك: جمال  63-76ذي رقم من المرسوم التنفی 92، 90، 41راجع المواد:  -  1

  وما بعدها. 179مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،یوشنافة، 
  ، مرجع سابق. 63-76من المرسوم التنفیذي رقم  47، 46راجع المادتین -  2
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بالغیر جاز لهذا الأخیر إذا ترتب عن القرار الصادر من المحافظ العقاري إلحاق ضرر 
رفع دعواه إما ضد ، وللمضرور الحق في الخیار بین رفع دعوى من أجل المطالبة بالتعویض

مباشرتها ضد الدولة ركونا مرتكب الخطأ والمتسبب في الضرر على أساس الخطأ الشخصي 
  .)1(على أساسا الخطأ المرفقي

 باسمهوقید العقار وسجله ضد من مسح فالإضافة إلى الدعوى التي رفعها المضرور 
أو كما یصطلح ، )2(فقية عن الخطأ المر یالمسؤول یمكن مطالبة الدولة بالتعویض حسب قواعد

" وفقا للأسس المنصوص "دعوى القضاء الكاملعلیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
  .علیها ومراعاة للمواعید القانونیة

  : أساس مسؤولیة الدولة على أخطاء المحافظ العقاري-1
المضرة  تكون الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء: «74-75من الأمر رقم  23تنص المادة   

بالغیر والتي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، ودعوى المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب 
لا سقطت الدعوى. ٕ   أن ترفع في أجل عام یحدد ابتداء من اكتشاف الفعل الضار وا

ضد عام ابتداء من تاریخ ارتكاب الخطأ وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع  15وتتقادم بمرور 
  ».المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

 الشهر بإجراءاتالخطأ الذي یرتكبه المحافظ العقاري أثناء قیامه  أنیفهم من هذه المادة 
 تحل محلهیة، إلا أن الدولة شخصال تهیترتب علیه مسؤولی ،ضرر بالغیرأ إلحاق نهأمن ش الذي

                                                
  . 180مرجع سابق، ص الأنظمة العقاریة...،د/إداور عید، -  1
وذلك من طرف مجلس الدولة  1949ي رفع دعوى التعویض على أساس الخطأ المرفقي لم یتم تكریسه إلا في عام إن الخیار ف- 2

) التي تتلخص وقائعها أن هذه MIMEURعند النظر والفصل في قضیة الآنسة ( 18/11/1949الفرنسي في القرار الصادر عنه بتاریخ 
تسبب فیه سائقوا سیارات إداریة أین ثبت ارتكاب كل واحد منهم لخطأ شخصي، فأقر الأخیرة طلبت تعویضا من الدولة إلى الحادث الذي 

مجلس الدولة بمسؤولیة الإدارة عن الأخطاء  الشخصیة لمتسببي الضرر المتمثلین في السائقین، بالرغم من دفع وزیر الجیوش بأن الحادث 
ط عن الأخطاء المرفقیة بل یتعداه لتكون مسؤولیتها بالتعویض حتى قد وقع خارج الخدمة ولأغراض شخصیة، فالدولة لا تكون مسؤولة فق

دروس في المسؤولیة عن الأخطاء الشخصیة لأعوانها ما دام أن هذه الأخطاء لها علاقة مع المرفق. راجع: لحسین بن شیخ آث ملویا، 
  .  150- 144، ص ص2007، (المسؤولیة على أساس الخطأ)، دار الخلدونیة، الجزائر، 01، جالإداریة
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  في دفع التعویض.
 الخطألمسؤولیة عن النظام المحافظ العقاري وفقا  أخطاءلدولة عن ولا تتحقق مسؤولیة ا

إذا تحققت مسؤولیة المحافظ العقاري وفقا للقواعد العامة ولقواعد مسؤولیة المتبوع  إلا )1(المرفقي
وتتوقف علیها مسؤولیة  الأصل، التي تكون فیها مسؤولیة التابع هي )2(تابعه أعمالعن 

  المتبوع.
فالتابع یعمل لحساب الدولة التي ینبغي  ،فكرة الضمان أساسولیة على تقوم هذه المسؤ 

علاقة التبعیة  أنالعقاري طالما  المحافظ أخطاءالمترتبة على  الأضرارعلیها أن تتحمل كافة 
الغیر وهو الموظف التابع لها، الذي  أخط أساسقائمة، فتعتبر مسؤولیة الدولة هنا قائمة على 

یكون متعمدا في ذلك الخطأ ولم یصل  أنبمناسبتها دون  أوه تفة وظیحال تأدی الخطأارتكب 
  مصلحیا ادریا تتحمله الدولة. أفإن الخطأ هنا یكون خط، )3(إلى حد الجسامة

فمسؤولیة الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري یجعل من ذمتها مثقلة بدین تكون ملزمة   
افظ العقاري مهما كانت درجته المح أبسداده في شكل تعویض یمنح للمضرور بسبب خط

  .)4(بسیطا أو جسیما

   میعاد رفع الدعوى ضد الدولة على أساس الخطأ المرفقي-2
 أو ارفعل الضال اكتشافجل عام من تاریخ أضمن  ضد الدولة یكون میعاد رفع الدعوى

                                                
ذا كشف عن مسیر على الأقل «یقول الأستاذ لافرییر عن الخطأ المرفقي بأنه: -  1 ٕ إذا كان الفعل الضار غیر شخصي، وا

معرضا للخطر ولیس عن الإنسان بكل ضعفه ومیوله وعدم حذره، فإن العمل یبقى إداریا ولا یمكن إحالته على المحاكم 
  . 134، مرجع سابق، ص01ج دروس في المسؤولیة الإداریة...،لویا، نقلا عن : لحسین بن شیخ آث م »العادیة

  ق.م.ج. 136راجع المادة -  2
المسح العام وتأسیس . راجع أیضا: نعیمة حاجي، 147-146مرجع سابق، ص ص نظام الشهر العقاري...،مجید خلفوني، -3

  .112مرجع سابق، ص السجل...،
  .2005جوان  27الصادرة في  44متضمن تعدیل القانون المدني، ج.ر عدد  2005وان ج 20مؤرخ في  10-05راجع كذلك القانون رقم 

  .215مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...،جمال بوشنافة، -4
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یترتب على رفع الدعوى إما صدور حكم  .الخطأ ارتكاب منخمسة عشرة سنة مدة خلال 
 إلزامه، أو لأخطائهن الجهة القضائیة المختصة تقضي بتدارك المحافظ العقاري قضائي م

ذاجمیع الحقوق المكتسبة بهذه الصفة،  بإلغاء ٕ   .)1(تعذر ذلك تم تعویض المتضرر مادیا وا
تحل الدولة محل الموظف العام في كل الحالات في دفع التعویض وفقا لمسؤولیة المتبوع 

الجسیم على عكس ما هو معمول به في  الخطأاء، حتى في حالة تابعه دون استثن أعمالعن 
ُ أالقواعد العامة أین یتحمل التابع مسؤولیته كاملة عن خطئه الجسیم، فإذا حدث و  فعت ن ر

یدفع بعدم مسؤولیته عن ذلك  أنفله الحالة الأخیرة، هذه دعوى التعویض ضد المتبوع في 
  ع شخصیا.تقصیریا یتحمله التاب أالخطأ باعتباره خط

ه )2(بالنسبة للأخطاءالمسؤولیة كاملة الدولة تتحمل   التي یرتكبها المحافظ العقاري إلاّ أنّ
لى المحافظ العقاري في حالة ثبوت خطئه الجسیم دون الحالات الأخرى وهو الرجوع ع لها یحق
  .74-75ر من الأم 23نصت علیه المادة ما 

من طرف المدیر الولائي للحفظ العقاري العقاري ضد المحافظ رجوع الیتم رفع دعوى 
المبلغ الذي  فاءیلاست )3(المختص إقلیمیا بصفته ممثل عن وزیر المالیة على المستوى الولائي

   .)4(دفعته للمضرور عن الخطأ الجسیم الذي صدر منه

                                                
  .215صمرجع سابق،  شهر التصرفات العقاریة...،جمال بوشنافة،  - 1
على عكس التشریعات المقارنة التي  ،ظ العقاري والموجبة للتعویضیرتكبها المحافیمكن أن لم یحدد المشرع الجزائري الأخطاء التي  - 2

مال لتسجیل شریع السوري ومن بنیها: حالة الإهحالات خاصة منها ما نص علیه الت هذه الأخیرة أخذت بنظام الشهر العیني حیث أوردت
راجع:  ...لقیود الاحتیاطیة والترقیم في السجل العقاري،حالة عدم قانونیة أو بطلان اي أو ترقین موجود بالسجل العقاري، قید أو قید احتیاط

  .148مرجع سابق، ص شهر التصرفات العقاریة...، مجید خلفوني،
مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن إهمال الإشهار العقاري للعقود  یكون نص على أن محافظ الرهونأن التقنین المدني الفرنسي كما 

  المعلومات بالسجلات الواردة على الحقوق وعدم ذكرها في الشهادات المسلمة، راجع في ذلك:إغفال إعطاء  ،والأحكام القضائیة
-Benakzoun Chabane ; Le droit des réserves foncières, office des publications universitaires, Alger, 1990, p45. 

  ى.تكون الصلاحیة في رفع الدعو  65-91من المرسوم رقم  10المادة  -  3
  .127مرجع سابق، ص ، الشهر العقاري في ضوء القضاء....،د/علي فیلالي -  4
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جاه نصوص القانونیة الصادرة والمنظمة للملكیة العقاریة في بلادنا، اتالیتبین من خلال   
التشریعیة إلى تنظیم هذا المجال الحیوي ومحاولة تسویة الوضعیة المعقدة المخلفة عن  الإرادة

  السیاسة الاستعماریة، بالتالي السعي للتطهیر الشامل للملكیة العقاریة.

فبعد أن تقرر كمرحلة انتقالیة استمرار العمل بالتشریعات الفرنسیة فیما لا یخالف السیادة   
ت عدة نصوص قانونیة كانت تهدف في بدایتها إلى حمایة الملكیة العامة الوطنیة صدر 

وطنیة سیما الأملاك الشاغرة، بمنع تملكها وحیازتها من الأفراد، ضف إلى ذلك معاینة وضع ال
بعض القیود على المعاملات العقاریة مما فتح المجال إلى نشوء فوضى عارمة في العقار 

  ة العقاریة تفتقر إلى سندات مثبتة للحق علیها.وثبوت نسبة معتبرة من الأوعی

لقد أدى هذا الأمر إلى تدخل المشرع الجزائري من أجل وضع حد لهذه المشكلة من   
-70ر رقم ـمالأدور ـثر صإخلال اشتراط مبدأ الشكلیة الرسمیة في جمیع المعاملات العقاریة 

دف في مجملها إلى توثیق ي تم تكریسه بموجب نصوص خاصة التي تهذ، وهو المبدأ ال91
 لإثباتالرسمي كآلیة وحیدة  جمیع المعاملات العقاریة دون استثناء، وبالنتیجة الاعتداد بالسند

  حق الملكیة العقاریة دون سواه.

ّ تطبیق قاعدة الرسمیة لم یكن بالأمر الهین خصوصا أمام شیوع ظاهرة التعاقد    غیر أن
 210- 80ن القانونیین المتمثلین في المرسوم رقم مما جعل المشرع یتدخل بالنصیی العرفي
حیث  ،1993مایو  19المؤرخ في  123-93والمرسوم التنفیذي رقم  1980سبتمبر  13في  المؤرخ

الحجیة على السندات العرفیة والتصرفات المفرغة في الشكل العرفي  إضفاءتقرر من خلالهما 
وذلك بعد تصحیحها قضائیا أو  1971جانفي  المحررة قبل سریان قانون التوثیق الموافق للفاتح

  .إیداعمحتواها في شكل عقد توثیقي یصطلح علیه عقد  بإفراغ
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كمرحلة انتقالیة لتطبیق نظام الشهر الشخصي في انتظار استكمال و موازاة مع ذلك   
مسح العقاري وأمام معاینة انعدام سندات الملكیة لعدد معتبر من الأملاك العقاریة العملیة 

منطویة تحت نظام الملكیة الخاصة، تبنت الإرادة التشریعیة وبمناسبة صدور القانون المدني ال
لتمسك بالملكیة المكسب لالتقادم  إجراء، 1975سبتمبر  30الموافق لـ 58-75بموجب الأمر رقم 

المستوفیة لجمیع شروطها  حیازتهم بإثباتعلى أساسه، وتمكین الأفراد للتدلیل على ملكیتهم 
ؤدیة للتملك بالتقادم، سواء بمباشرة هذا الإجراء والتمسك به أمام القضاء بصدد المنازعات الم

التي تثور فیما بین الأفراد حول الملكیة، أو باللجوء إلى الطریق الإداري والمطالبة بالملكیة 
 ا المنظومة التشریعیةمهذا الأخیر الذي تم عبر إجراءین عرفته وتحریر سند مكرس للتقادم،

المتضمن إعداد عقد  1983مایو  21المؤرخ في  352-83الجزائریة المتمثلین في المرسوم رقم 
فیفري  26المؤرخ في  02-07ثر صدور القانون رقم إ إلغاءهالذي تقرر  الإجراءالشهرة، هذا 

، لیصبح من حق الأفراد غیر الحائزین لسندات الملكیة على العقارات التي یدعون الحق 2007
الحیازة  لأحكامتثبیت حق الملكیة وفقا  وبالتالي الإدارياري ـتقدیم طلب للتحقیق العق علیها،

حق الملكیة العقاریة  إثباتالتقادم المكسب، لتتكلل هذه العملیة بتسلیم سند یكون المرجع في و 
  الخاصة.

ّ الملاحظ عبر مختلف الآلیات المعتمدة من طرف المشرع في ظل تطبیق نظام    غیر أن
ّ الحجیة القانونیة للسندات الممنوحة في ظل هذا الش هر الشخصي وضمن مرحلته الانتقالیة، أن

ن تكون لها قوة قاطعة للتدلیل على حق الملكیة، وبالتالي عدم فعالیتها أالنظام لا ترقى 
خصوصا أمام تناقض النصوص الصادرة في هذا الشأن وعدم صراحتها، ضف إلى ذلك 

  ضاء وتعارضه مع التشریع في العدید من المواقف.معاینة تباین موقف الق

حق الذي ال لإثبات فالمعروف عن السندات الرسمیة تمتعها بالقوة الثبوتیة المطلقة  
تتضمنه والذي لا یمكن دحض حجیته أو نقض ما جاء فیه إلا عن طریق الطعن بالتزویر أو 

نفس قوة هذا السند أو أقوى على ما تضمنه، الذي یشترط أن یكون له  دلیل عكسيب الإتیان
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منه، لكن الثابت من الناحیة العملیة وبالتحدید عن موقف القضاء من هذه المسألة هو اعتبار 
 إثبات حق لتكون لها قوة ثبوتیة قاطعة في هذه السندات مجرد قرائن على الملكیة لا ترقى

لعقد بل تجعله الملكیة خصوصا وأن عملیة الشهر في ظل نظام الشهر الشخصي لا یحصن ا
  علیه المحكمة العلیا في العدید من المواقف. أكدتوهو ما  إبطالهأو  بإلغائهعرضة للطعن 

إلى تعارض  وبالإضافةالسندات العرفیة للتدلیل على حق الملكیة،  إعمالكما ثبت عن   
 أنّ و حق الملكیة خصوصا  لإثباتموقف القضاء بشأنها، ثبوت عدم فعالیة مثل هذه السندات 

الكثیر منها لم تعد تعكس الوضعیة الحقیقیة للعقار نتیجة لعدم دقتها، مما ثبت عنه فشل 
  مسعى المشرع الهادف إلى تطهیر الملكیة العقاریة على هذا الأساس.

ّ تأسیس    التقادم  لأحكاملمعاینة حق الملكیة العقاریة وفقا  إجراءفضلا عن ذلك، فإن
هم من یتكبدون جمیع المصاریف  الأفرادوصا وأن المكسب قد ثبت عدم فعالیته كذلك خص

قاضین أمام طول وتعقد الإجراءات وغموض النصوص التي لا طالما تكون مكلفة ومرهقة للمت
التقادم بین ما إذا كان العقار له سند  إعمالتحدید حول مجال ال، وبالصادرة في هذا الشأن

والتأویلات مما نتج عنه نشوء فوضى  رسمي أم لا، هذه المسألة التي بقیت محل الاجتهادات
  شكلت عائقا على تطهیر الملكیة العقاریة.

ّ المشرع وعلى الرغم من تبنیه    لم یقف التناقض في النصوص عند هذا الحد، بل أن
لنظام الشهر العیني المؤسس على السجل العقاري الذي یتكلل بعد استكمال المسح بتسلیم دفتر 

ّ الثابت  لإثباتعقاري یكون السند الوحید  حق الملكیة العقاریة وفقا لنظام الشهر العیني، إلاّ أن
ومن خلال النصوص الصادرة في هذا المجال تعارضها مع مبادئ هذا الأخیر خصوصا مع 

ّ المادة   بإعادةتسمح  63-76من المرسوم رقم  16مبدأ القوة الثبوتیة القاطعة للشهر، ذلك أن
عن طریق القضاء دون تحدید من المشرع لأجل  السجل العقاريفي  حقوق المدونةالالنظر في 

 63-76من المرسوم رقم  15مسقط لطلب مراجعة هذه الحقوق على عكس ما جاء في المادة 
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  أشهر، مما أدى 06بـ المؤقت المحددة أجالها المسقط قیمبخصوص المنازعة حول عملیات التر 
سنة كاملة، الأمر الذي من شأنه أن  15لمحددة بـالقواعد العامة في تقادم الحقوق ا إعمالإلى 

یجعل المستفید من الترقیم النهائي مهدد طیلة هذه المدة بضیاع حقه، مما ینجم عنه دون أدنى 
 إجراءاتبعد  وثائق المسح التي تم إعدادها شك ضعف الائتمان العقاري والتقلیل من مصداقیة

مكانات ما ٕ   دیة هائلة.طویلة سخرت لأجلها طاقات بشریة وا

   ّ نظام القانوني الذي یحكم الملكیة العقاریة في الجزائر یعاب علیه الضف إلى ذلك، فإن
علیها نظام  بنىالمبادئ التي ی أهمعدم نصه صراحة على مبدأ حضر التقادم الذي یعد من 

من القانون المدني جاءت أحكامها عامة، حیث لم  827، خصوصا أن المادة الشهر العیني
لا، مما جعل هذا الغموض  أمكان العقار ممسوحا  إذاالتقادم فیما  إعمالبین حالات تمیز 

ن یكون الدفتر العقاري الذي أیكون محل تفسیرات عدیدة من طرف القضاء، أین ترتب عنه 
ان یعد السند الوحید للتدلیل على الملكیة لا یعدو أن یكون سوى سند ذا دلالة نسبیة  ینتظر منه

لغاءهكیة، یمكن نقض الحقوق الواردة فیه على حق المل ٕ بكافة الطرق المقررة قانونا لاسیما  وا
  التمسك بالتقادم.

ة العقاریة بصفة یكلفمن خلال كل ما سبق، نخلص إلى القول أنه لتحقیق الحمایة للم  
عامة وللملكیة الفردیة بصفة خاصة یستوجب تدارك التناقض في النصوص القانونیة سواء تلك 

وتلك المكرسة لنظام الشهر  ول بها ضمن المرحلة الانتقالیة لنظام الشهر الشخصيالمعم
  :في والمتمثلة الاقتراحات التالیةالعیني، وذلك من خلال 

الحجیة الكافیة للسندات الرسمیة المعمول فیها في المناطق غیر مشمول بالمسح  إعطاء -
ها تخضع لنفس  ّ في ال إشهارهاعند  الإجراءاتما دام أنّ محافظة العقاریة خصوصا وأن

، تفحصه من حیث الإشهارالمحافظ العقاري یستوجب علیه لدى تلقیه لأي سند لغرض 
من  التحققالشروط المقررة قانونا من حیث التعیین الدقیق للعقار و احتوائه على جمیع 
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بالتزویر أو دحض حجیته بتقدیم سند  أصل الملكیة، وبالتالي السماح فقط الطعن فیه
 سمي له نفس القوة الثبوتیة أو أقوى منها.ر 

قانون التوجیه من  29من القانون المدني والمادة  1مكرر  324تعدیل نص المادتین  -
حقهم في الملكیة في المناطق التي لم  إثباتلأفراد في لالحریة  بإطلاقالعقاري وذلك 

ة العقاریة تخضع بعد لعملیة مسح الأراضي، والتي لیس لها أصل مشهر في المحافظ
رفض من طرف الالدعاوى المرفوعة من طرفهم ب بمقابلة همحقوق إهداروهذا لتفادي 

القاضیة برفض الدعاوى  أحكامهاالجهات القضائیة التي لا طالما تتسرع في تسبیب 
التثبت منها  إمكانیةنعدام الصفة، مع العلم أن هذه المسألة تتعلق بالموضوع وبالتالي لإ

 تحضیریة قبل الفصل في الموضوع. ءاتبإجرابعد الأمر 

لمعاینة  إجراءالمتضمن تأسیس  2007فیفري  26المؤرخ في  02-07 رقم تعدیل قانون -
مادة  بإضافةحق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، وذلك 

ون فیها هذا ، التي یكالإجراءتنص صراحة على القوة الثبوتیة للسند الممنوح وفقا لهذا 
 إجراءات أن، ما دام حق الملكیة العقاریة الخاصة إثباتذات دلالة قاطعة على  الأخیر
وتسلیم هذا السند وذلك  بإعدادتتطلب تحقیق معمق من طرف الهیئات المكلفة  إعداده

نظام التحقیق بتماشیا مع ما هو معمول به في الدول التي كانت سباقة في الأخذ 
 ي.العقاري الاختیار 

القوة الثبوتیة المطلقة  إعطاءبهدف  63-76من المرسوم رقم  16تعدیل نص المادة  -
لسجل العقاري استنادا إلى وثائق المسح، ویكون ذلك بتحدید أجل في ا دةللحقوق المقی

 الآجال ه، وبالتالي یكون لمن أهدر حقه بعد فوات هذقصیر للطعن في الدفتر العقاري
هذا السند، وكل ذلك من  إلغاءفي  أحقیتهلتعویض دون سوى الحق في الحصول على ا
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حق الملكیة العقاریة  إثباتجل دعم الاستقرار في المعاملات العقاریة وتسویة مشكلة أ
 لها. وبالتالي التطهیر الشامل

بإضافة مادة تنص صراحة على حضر  74-75تعدیل القانون المدني والأمر رقم  -
سوحة وبالتالي عدم إمكانیة اكتساب الحقوق الثابتة في التمسك بالتقادم في المناطق المم

 الدفتر العقاري مهما كان أمد الحیازة.

كما یتوجب على المشرع في الأخیر حسم الموقف بشأن  شهادة الحیازة التي وبالرغم من  -
ها عبارة  ه وبناء على مقررات إداریة أصبح یعامل النص على أنّ عن سند حیازي، إلاّ أنّ

املة المالك، هذه الظاهرة التي شاعت تزامنا مع المساعدات المالیة التي أصحابها مع
تمنح للأفراد في إطار برنامج البناء الذاتي والریفي، مما ینجم عن بقاء الأوضاع على 
هذه الحالة، كثرة المنازعات لاسیما عند ظهور المالكین الحقیقیین للأراضي التي شیدت 

 علیها هذه المساكن.
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بحث لنیل شهادة الماجستیر في  الشهر العقاري في التشریع الجزائري،كریمة فردي،   - 13

القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 
2008. 

فرع  في القانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر حجیة العقود المشهرة،نسیمة موسي،  - 14
 .1999 رـالجزائجامعة ؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، عقود ومس

  :المقالات-3  
، م.م، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائیة للموثقو المسؤولیة المدنیة أحمد حطاطاش،  - 1

 .31-27، ص ص04،2001عدد ،الجزائر
 2، عدد، المجلة القضائیةآثار القید في السجلات العینیةأمین بركات سعود،   - 2

 .57-39، ص ص 1995
، م.م، الغرفة الوطنیة للموثقین، قاعدة الأثر النسبي، الشهر المسبقخالد رمول،  - 3

 .24و 23، ص 2002، 05، عددالجزائر
، مجلة  المعاملات العقاریة والإشكالات التي تعترض العقد التوثیقيرشید بردان،  - 4

 .196-181، ص ص2006، 1عدد ،، منظمة المحامین لناحیة تلمسان الإتحاد
 ضرورة تعمیم شهر جمیع الدعاوى المتعلقة بالحق العینيسلیمان محمدي،  - 5

 .87-77ص ص 2003 ،01عدد ،جامعة الجزائر، .م.ج.ع.ق.إ.س، كلیة الحقوق
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 بات التصرفات العقاریة الصادرة عن إرادة منفردة "الوصیة والوقف"شیخ سناء، إث - 6
 .102-92، ص ص2009، 01م.م.ع، عدد

، (دراسة تحلیلیة ضبط الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاريین قشي، علاء الد - 7
، المتضمن تأسیس إجراء معاینة في حق الملكیة العقاریة وتسلیم 02-07للقانون رقم 

، 34عدد ،، الجزائر02ج ،سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري)، مجلة إدارة
 . 61-47ص ص ،2007

، م.ج.ع.ق.إ.س، كلیة في ضوء القضاء الجزائري الشهر العقاريعلي فیلالي،  - 8
 .133-116، ص ص2000، 2عدد ،الحقوق، جامعة الجزائر

، ص 2004، المحكمة العلیا، 02م.إ.ق.غ.ع، جالتقادم المكسب، عمار رواینیة،   - 9
 .116- 95ص 

 إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القاضي الإداريعمار معاشو،  - 10
-89، ص ص2007، 04، عددالحقوق، جامعة الجزائر ، كلیة .م.ج.ع.ق.إ.س

109. 
، ، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر ، م.متقنیات تحریر العقد الرسميعمر بوحلاسة،  - 11

 .38-35، ص ص 2001، 01عدد
ـــــ - 12 ، ، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر م.م تقنیات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار،، ــــ

 .35-33ص، ص 2001، 10عدد
، الحلقة الأولى، م.م ، منازعات حول إثبات ونقل الملكیة العقاریةعمر حمدي باشا،  - 13

 .  22-19، ص ص2001، 01عدد ،الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر
ـــ - 14  .94-82، ص ص2002 ،02عدد ،، م.م.د، الجزائرأراضي العرش، ــــ
ـــ  - 15 ، ر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، مجلة الفكقراءة في قانون التوجیه العقاري، ــــ

 .71-61، ص ص2005، 08عدد 
،  تحدید بعض المفاهیم والقواعد العامة المتعلقة بالمنازعات العقاریةعمر زیتوني،  - 16

 .71-9، ص ص 2006، 04عدد ،منظمة المحامین لناحیة تیزي وزو



جعقائمة المرا  
 

251 

 

لقرار  (تعلیق على ا -التقادم المكسب-التقادم دعوى بطلان العقدغنیمة لحلو،  - 17
 03القضائي للغرفة العقاریة، ج الاجتهاد)، م.م.ع، عدد خاص، 448006رقم

 .115-112، ص ص2010الجزائر، 
.م.ع عدد خاص، ، م16/07/2008الصادر في  423832تعلیق على القرار ، ــــــ - 18

 . 282-280، ص ص2010، الجزائر، 03القضائي للغرفة العقاریة، ج الاجتهاد
 491615تعلیق على القرارین رقم (إنتقال الملكیة العقاریة، ة، فاطمة الزهراء بلعربی - 19

، الجزائر، 03م.م.ع، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ج ،)549408و
 .251- 247، ص ص 2010

، إثر عملیة التحقیق العقاري ة للملكیة العقاریةتالسندات الإداریة المثبفیصل الوافي،  - 20
 .33-21، ص ص2009 ،37عدد ،ر، الجزائ01مجلة إدارة، ج

جراءاته في القانون الجزائريلیلى زروقي،   - 21 ٕ ، 02عدد ،، م.م.د، الجزائرنظام الشهر وا
 .80-61، ص ص 2002

، المجلة النقدیة إجراءات للتقاضي أو إجراءات لعرقلة التقاضيمحند أمقران بوبشیر،  - 22
، 02، عددتیزي وزو ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري للقانون والعلوم السیاسیة

 .30-7، ص ص2010
المتضمن  2007فیفري  27المؤرخ في  02-07شرح قانون مخلوف بوجردة،  - 23

 تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ملكیة عن طریق عقاري
 .283-273، ص ص2008، 63، عدد، وزارة العدل، الجزائر نشرة القضاة

م.ق،  )83/352مه القانوني (دراسة تحلیلیة للمرسوم عقد الشهرة ونظامسعود كمین،  - 24
 .75-55، ص ص2003، 02عدد ،المحكمة العلیا

 7، م.م، عدد2، جالضوابط القانونیة والشكلیة للعقد التوثیقيمصطفى لعروم،  - 25
2002. 

، مداخلة ألقیت بمناسبة ات العقاریةعدور القاضي الإداري في المناز موسى بوصوف،  - 26
، 02جهویة بولایة وهران حول "المنازعة العقاریة"، م.م.د عددالأیام الدراسیة ال

 .45-23، ص ص 2002
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، مجلة المحاماة التصرفات العقاریة شهر موقف القانون مننجیب محمد بكیر،  - 27
-128، ص ص1989المصریة، العددان الأول والثاني، السنة السادسة والستون، 

147. 
م.م،  02، جالاستعماریةزائر إبان الحقبة نور الدین رجیمي،  الحیاة العقاریة في الج - 28

 .46-44، ص ص2001، 04عدد ،الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر
ــــ،  - 29 ، ص ص 04،2001عدد  ،، م.م، الغرفة الوطنیة للموثقین الجزائروقفات قانونیةــــ

9-13. 
ـــ - 30 موثقین، الغرفة الوطنیة لل م.م،، الملكیة انتقالموقف النظم الحدیثة من مبدأ ، ــــ

 .32-23، ص ص2001، 10عدد ،الجزائر
 

 النصوص القانونیة:-3  
  الدساتیر:-أ

نوفمبر  22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب المر رقم 1976نوفمبر  19دستور  - 1
، 94ج.ر، عدد ةـالدیمقراطیة الشعبی ة، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائری1976

 07مؤرخ في  06-97والمتمم بالقانون رقم  ، المعدل1976نوفمبر  24الصادرة في 
المعدل بالقانون رقم  1979جویلیة  10، الصادرة بتاریخ 28، ج.ر، عدد1979جویلیة 

، 1980ینایر  05، الصادرة بتاریخ 03، ج.ر، عدد1980جانفي  12مؤرخ في  80-01
 ، الصادرة45، ج.ر، عدد1988نوفمبر  05، مؤرخ في 223-88رقم  المعدل بالمرسوم

 .1988نوفمبر  05بتاریخ 
، مؤرخ في 18-89، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري   23دستور  - 2

 فیفري 23 استفتاءفي  تعدیل الدستور المصادق علیهبنشر  ، یتعلق1989فیفري  28
 .1989مارس  01، الصادرة في 09، ج.ر، عدد1989

، مؤرخ في 438-96رقم  ئاسي، الصادر بموجب المرسوم الر 1996 نوفمبر 28دستور  - 3
 28 استفتاء، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه  في 1996دیسمبر  07

 .معدل ومتمم ،1996دیسمبر  07، الصادرة بتاریخ 76، ج.ر، عدد1996 نوفمبر
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  :النصوص التشریعیة-ب
ة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنی1966یونیو  08، مؤرخ في 154-66أمر رقم   - 1

 ).(ملغى 09/06/1966، الصادرة في 47ج.ر، عددمعدل ومتمم، 
یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم،  1966یونیو  08مؤرخ في  165-66أمر رقم  - 2

 .11/06/1966الصادرة في  49 ج.ر، عدد
 107 عدد، .رالتوثیق، ج تنظیم یتضمن 1970 دیسمبر 15مؤرخ في  91-70أمر  - 3

 .(ملغى) 12/12/1970الصادرة في 
 ،97عدد ج.ر ،تضمن الثورة الزراعیةی 1971 نوفمبر 08مؤرخ في  73-71أمر رقم  - 4

 (ملغى). 11/1971/ 30في  الصادرة
لصالح  عقاریة احتیاطات، یتضمن تكوین 1974فبرایر  20مؤرخ في  26-74رقم  أمر - 5

 .(ملغى) 03/1974/ 05الصادرة في  ،19 البلدیات، ج.ر، عدد
، ج.ر ،معدل ومتمم ،یتضمن القانون المدني ،1975ر سبتمب 26مؤرخ في  58-75أمر  - 6

 .30/09/1975 الصادرة في 78 عدد
وتأسیس یتضمن إعداد مسح الأراضي العام  ،1975نوفمبر  12مؤرخ في  74-75 أمر - 7

 .18/11/1975الصادرة في  ،92 عدد ،ج.ر ،السجل العقاري
متمم و عدل م ،، یتضمن قانون التسجیل1976دیسمبر  09مؤرخ في  105-76 أمر - 8

 .1977دیسمبر  18، الصادرة في 81 ج.ر، عدد
التنازل عن الأملاك العقاریة ذات  ، یتضمن1981 فیفیري  21مؤرخ في  01-81قانون  - 9

السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة  الاستعمال
، 06 والأجهزة العمومیة ج.ر، عدد ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات

 (ملغى).  1981 /03/ 10الصادرة في 
یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة،  1983أوت  13مؤرخ في  18-83قانون رقم  - 10

 (ملغى). 08/1983/ 16، الصادرة في 34 ج.ر،عدد
، یتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد 1984فیفري  04مؤرخ في  09-84قانون رقم  - 11

 .07/02/1984، الصادرة في 06 ، عددج.ر
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، یتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، 1984یونیو  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  - 12
 . 12/06/1984لصادرة في ا، 24 ج.ر، عدد

، 18 قانون التوثیق، ج.ر عددیتضمن  1988یولیو  12مؤرخ في  27-88قانون رقم  - 13
 .(ملغى) 13/07/1988الصادرة في 

، یتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا 1989دیسمبر  12مؤرخ في  22-89قانون رقم  - 14
 .12/1989/ 14الصادرة في  53 ج.ر، عدد معدل ومتمم، ،وتنظیمها

، یتضمن التوجیه العقاري، ج.ر عدد 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90قانون رقم  - 15
مؤرخ في  26-95أمر رقم بموجب  متممالمعدل و ال، 18/11/1990الصادرة في  49
 . 09/1995/ 27، الصادرة في 55 ، ج.ر، عدد1995سبتمبر  25

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة  1990 دیسمبر 01مؤرخ في  30-90 رقم قانون - 16
- 08قانون رقم بموجب  متممالمعدل و ال، 02/12/1990، الصادرة في 52 ج.ر، عدد

 .08/2008/ 08، الصادرة في 44 ، ج.ر، عدد2008یولیو  20مؤرخ في  14
 21 ، یتعلق بالأوقاف، ج.ر، عدد1991أفریل  27مؤرخ في  10-91ن رقم قانو  - 17

 ، معدل ومتمم.08/05/1991الصادرة في 
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991أفریل  27مؤرخ في  11-91قانون رقم  - 18

معدل ال 08/05/1991 ، الصادرة في21 من أجل المنفعة العمومیة، ج.ر، عدد
یتضمن قانون  2004دیسمبر  29، المؤرخ في 21-04ون رقم قانالمتمم بموجب و 

 .2004دیسمبر  30، الصادرة في 85 ، ج.ر، عدد2005المالیة لسنة 
، 1992یتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم  - 19

 . 18/12/1991، الصادرة في 65 ج.ر، عدد
 ، یتعلق بالنشاط العقاري،1993مارس  01مؤرخ في  03-93مرسوم تشریعي رقم  - 20

 .(ملغى) 03/03/1993، الصادرة في 14 ج.ر، عدد
ج.ر،  الاستثماریتعلق بترقیة  1993 أكتوبر 05مؤرخ في  12-93 يمرسوم تشریع - 21

  (ملغى). 06/10/1993، الصادرة في 46 عدد
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، یتضمن مهنة المهندس الخبیر 1995فیفري  01مؤرخ في  08-95أمر رقم  - 22
 .04/1995/ 16، الصادرة في 20 ، عدد، ج.رالعقاري

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  23مؤرخ في  06-2000قانون رقم  - 23
 .18/12/2000، الصادرة في 80 ، ج.ر، عدد2001

 ، ج.ر عددالاستثمار، یتعلق بتطویر 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  - 24
 .22/08/2001، الصادرة في 47

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر  28خ في مؤر  22-03قانون رقم  - 25
 .  29/12/2003، الصادرة في 83 ، ج.ر، عدد2004

 ، ج.ر عدد، یتعلق بتنظیم مهنة التوثیق2006فبرایر  20مؤرخ في  02-06 رقم أمر - 26
 .08/06/2006، الصادرة في 14

لوظیفة ، یتضمن القانون الأساسي العام ل2006 یولیو 15مؤرخ في  03- 06أمر رقم  - 27
 .16/07/2006، الصادرة في 46، ج.ر، العمومیة

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2007فیفري  26مؤرخ في  02-07 رقم قانون - 28
 15 الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج.ر، عدد

 .28/02/2007الصادرة في 
 2008ون المالیة لعام ، یتضمن قان30/12/2007مؤرخ في  12-07قانون رقم  - 29

 .21/12/2007الصادرة في  82 ج.ر، عدد
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25مؤرخ في  09-08 رقم قانون - 30

 .23/04/2008الصادرة  21عدد ، والإداریة ج.ر
 الامتیاز، یحدد شروط وكیفیات منح 2008سبتمبر  01مؤرخ في  04-08أمر رقم  - 31

 استثماریةریع الإنجاز مش لأملاك الخاصة للدولة والموجهةعلى الأراضي التابعة ل
  .03/09/2008، الصادرة في 49 عددج.ر، 

 2003لسنة  یتضمن قانون المالیة، 2002فیفري  20مؤرخ في  11-02 رقم قانون - 32
 .2002دیسمبر  25الصادرة في  86 عدد، ج.ر
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  :تنظیمیةالنصوص ال-ج
یتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة ، 1973جانفي  05مؤرخ في  32-73رقم  مرسوم - 1

 (ملغى). 1973 /20/2الصادرة في  ،15عدد ،ج.ر
، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، 1976 مارس 25مؤرخ في  62-76مرسوم رقم  - 2

 .13/04/1976، الصادرة في 30ج.ر، عدد ، المعدل والمتمم
لعقاري ، یتعلق بتأسیس السجل ا1976مارس  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم  - 3

 .13/04/1976الصادرة في  30 المعدل والمتمم، ج.ر، عدد
 18و 15، یعدل ویتمم المواد 1980سبتمبر  13مؤرخ في  210-80مرسوم رقم  - 4

والمتعلق بتأسیس السجل  1976مارس  25مؤرخ في  63- 76من المرسوم رقم  89و
 .16/09/1980الصادرة في  38 عدد ،العقاري ج.ر

ثبات التقادم المكسب لإ، یسن إجراء 1983 ومای 21في  مؤرخ 352-83مرسوم رقم  - 5
عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج.ر، عدد ٕ ، الصادرة في 21 وا

 (ملغى).24/05/1983
 یحدد كیفیات تطبیق 1983دیسمبر  10مؤرخ في  724-83مرسوم تنفیذي رقم  - 6

 ة الملكیة العقاریةوالمتعلق بحیاز  1983أوت  13المؤرخ في  18-83قانون رقم ال
  .13/12/1983، الصادرة في 51 ج.ر، عدد الفلاحیة،

، یتضمن إنشاء وكالة 1989دیسمبر  19مؤرخ في  234-89مرسوم تنفیذي رقم  - 7
، المعدل والمتمم 20/12/1989، الصادرة في 54 وطنیة لمسح الأراضي، ج.ر، عدد

، 13 ج.ر، عدد 1992 برایرف 12المؤرخ في  63-92المرسوم التنفیذي رقم موجب ب
 . 19/02/1992الصادرة في 

یتضمن شروط إنشاء  1990دیسمبر  22مؤرخ في  405-90مرسوم تنفیذي رقم  - 8
دارة هیئات التسییر والتنظیم العقاري ٕ  26/12/1990، الصادرة 56 ، ج.ر، عددوا

 2003نوفمبر  05مؤرخ في  408- 03المعدل والمتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 
إحداث وكالات محلیة للتسییر والتنظیم العقاریین الحضاریین، وتنظیم یحدد قواعد 

  .  09/11/2003، الصادرة في 68 ذلك، ج.ر، عدد
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، یتضمن تنظیم المصالح 1991مارس  02مؤرخ في  65-91مرسوم تنفیذي رقم  - 9
 .1991مارس  06، الصادرة في 10 الخارجیة للدولة والحفظ العقاري ج.ر، عدد

یحدد كیفیات إعداد شهادة  1991یولیو  27مؤرخ في  254-91قم مرسوم تنفیذي ر  - 10
 18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  39الحیازة وتسلیمها، المحدثة بموجب المادة 

الصادرة في  36 والمتضمن التوجیه العقاري، ج.ر، عدد 1990نوفمبر سنة 
31/07/1991. 

یحدد شروط إدارة  ،1991نوفمبر  23مؤرخ في  454-91مرسوم تنفیذي رقم  - 11
، 60 ، ج.ر عددوتسییرها ویضبط كیفیات ذلكللدولة  الأملاك الخاصة والعامة التابعة

  .11/1991/ 24الصادرة في 
یحدد قائمة  المناصب  1992مارس  14مؤرخ في  116-92مرسوم تنفیذي رقم  - 12

یها العلیا في المصالح الخارجیة لأملاك الدولة و الحفظ العقاري وشروط التعیین ف
 .18/03/1992الصادرة في  ،21 وتصنیفها، ج.ر، عدد

، یحدد شروط التنازل عن 1992 یولیو 06مؤرخ في  289-92مرسوم تنفیذي رقم  - 13
الصادرة في  55 ، ج.ر، عددالأراضي استصلاح الأراضي الصحراویة في محیطات

19/07/1992.    
 رقم المرسوم یعدل ویتمم 1993 ومای 19مؤرخ في  123-93مرسوم تنفیذي رقم  - 14

المعدل  بتأسیس السجل العقاري والمتعلق 1976مارس  25المؤرخ في  76-63
 .09/03/1994الصادرة في  13عدد  ،ج.ر ،والمتمم

، یتعلق بنموذج عقد البیع 1994مارس  07مؤرخ في  58-94 رقم مرسوم تنفیذي - 15
مارس  09، الصادرة في 13 على التصامیم في مجال الترقیة العقاریة، ج.ر، عدد

1994. 
، یحدد كیفیات تنظیم مهنة 1996مارس  06مؤرخ في  95- 96مرسوم تنفیذي رقم  - 16

، 17 ة، ج.ر عددـالمهندس الخبیر العقاري وسیرها ویضبط طرق ممارسة المهن
 .1996مارس  13الصادرة في 
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یحدد شروط تجزئة  1997دیسمبر  20مؤرخ في  490-97مرسوم تنفیذي رقم  - 17
 .07/12/1997الصادرة في  83اضي، ج.ر، عدد الأر 

یحدد قواعد إعداد مسح  2000مایو  24مؤرخ في  115-2000مرسوم تنفیذي رقم  - 18
   .28/05/2000الصادرة في  30 الأراضي الغابیة الوطنیة، ج.ر، عدد

یحدد شروط وكیفیات  2003أوت  07مؤرخ في  269-03مرسوم تنفیذي رقم  - 19
لة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المستلمة التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدو 

 ج.ر، عدد ،، معدل ومتمم2004قبل أول ینایر سنة  الاستغلالأو الموضوع حیز 
 . 13/08/2003، الصادرة في 48

یتعلق بعملیات التحقیق  2008 ومای 19مؤرخ في  147-08 رقم مرسوم تنفیذي - 20
 .25/05/2008في  ةلصادر ، ا26 عدد ،العقاري وتسلیم السندات الملكیة ج.ر

یحدد شروط وكیفیات منح  2009مایو  25مؤرخ في  152-09مرسوم تنفیذي رقم  - 21
على الأراضي التابعة  للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع  الامتیاز

 . 06/05/2009، الصادرة في 27 ، ج.ر، عدداستثماریة
نموذج البطاقات الشخصیة  ، یتضمن تحدید1976مایو  27قرار وزاري مؤرخ في  - 22

 .09/03/1977، الصادرة في 20عدد، ج.ر، المحافظات العقاریةمن قبل المستعملة 
ج.ر،  یتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري ،1976مایو  27مؤرخ في قرار وزاري  - 23

 .09/03/1977في الصادرة  20 عدد
نسخ من یحدد الشروط التقنیة لإعداد  1977مارس  07قرار وزاري مؤرخ في  - 24

 .05/04/1977، الصادرة في 36 سجلات الإیداع، ج.ر، عدد
یتضمن تحدید طرق استعمال  1978أبریل  09قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 25

التصویر الضوئي لمسح الأراضي في المناطق الریفیة وتحدید الشروط التي یتم فیها 
ادرة في الص 17 وضع البرنامج السنوي لأشغال تأسیس مسح الأراضي، ج.ر عدد

1978. 
، یتضمن التنظیم الداخلي للوكالة 1990 مارس 10مشترك مؤرخ في قرار وزاري  - 26

 .(ملغى) 1990یولیو  18، الصادرة في 29 عدد، ج.ر، الوطنیة لمسح الأراضي
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، یتضمن تصنیف المناصب العلیا في 1991أوت  28قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 27
 09/1992/ 23، الصادرة في 14 دج.ر، عد الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي،

 (ملغى).
، یتضمن التنظیم الداخلي للوكالة 1994 یولیو 09قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 28

        .ملغى)( 1994نوفمبر  09، الصادرة في 73 عدد، ج.ر، الوطنیة لمسح الأراضي
، یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ 1999 فبرایر 20قرار وزاري مؤرخ في  - 29

 الة ج.ر، عددلعقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدا
 .24/03/1999، الصادرة  في 20

الإقلیمي  والاختصاص، یتضمن تحدید المقر 2002ماي  12وزاري مؤرخ في  قرار - 30
للمدیریات الجهویة لمسح الأراضي، وكذا تصنیف المدیریات الولائیة لمسح الأراضي، 

 .2002/ 26/06، الصـادرة فـي 42 عدد ج.ر،
یحدد التنظیم الداخلي للوكالة  ،2002أفریل  17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 31

 .      26/05/2002، الصادرة في 37 ج.ر، عدد الوطنیة لمسح الأراضي،
یتضمن تصنیف المناصب العلیا في ، 2002أوت  28مؤرخ في  قرار وزاري مشترك - 32

 .06/10/2002، الصادرة في 66 ، ج.ر، عددالأراضي لمسحالوكالة الوطنیة 
تصنیف ، یتضمن 2002 أوت 28في للقرار الوزاري المشترك، المؤرخ  استدراك - 33

 10، الصادرة في 73 ، ج.ر، عددالوطنیة لمسح الأراضي لوكالةا في المناصب العلیا
/11/2002. 
  قــالوثائ-4
 المذكرات-أ
الصادرة عن المدیریة العامة  1994 مارس 29المؤرخة في  1251المذكرة رقم  - 1

 للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
بعنوان" یوم دراسي حول الإشهار  1995 فیفري 12المؤرخة في  689المذكرة رقم  - 2

العقاري موجهة إلى السادة مدیري الحفظ العقاري لكل الولایات"، الصادرة عن المدیریة 
 العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
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تتعلق بإعداد المخططات  1999مارس  09المؤرخة في  1107لمذكرة رقم ا - 3
الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة وزارة الطبوغرافیة من الخبراء العقاریین، 

 .المالیة
موجهة إلى السادة المفتشین  1999جویلیة  17المؤرخة في  3587المذكرة  رقم  - 4

والحفظ العقاري المتعلقة بدور المحققین العقاریین الجهویین التابعین لأملاك الدولة 
التابعین لمصلحة أملاك الدولة في عملیات التحقیقات العقاریة المدرجة في إطار المسح 

 العام للأراضي، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة. 
قواعد شكلیة في -زعاتمنا بعنوان : 2001جانفي  28المؤرخة في  507 المذكرة رقم - 5

شهر الدعاوى العقاریة، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة -الإجراءات
 المالیة.

تجدید الفهارس الأبجدیة  :بعنوان 2002ماي  05المؤرخة في  2742المذكرة رقم  - 6
 الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.

الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك  2003ماي  03المؤرخ في  2421 المذكرة رقم - 7
 الوطنیة، وزارة المالیة.

الصادرة عن المدیریة العامة  2004جویلیة  24المؤرخة في  3883المذكرة رقم  - 8
 للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.

الصادرة عن المدیریة العامة  2004سبتمبر  04المؤرخة في  4618المذكرة رقم  - 9
 لأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.ل
، الصادرة عن المدیریة العامة 2006مارس  04المؤرخة في  1248المذكرة رقم  - 10

 للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
الصادرة عن المدیریة العامة  2007دیسمبر  02المؤرخة في  9108المذكرة رقم  - 11

 للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
 التعلیمات-ب

 الأراضي المتعلقة بعملیات مسح 1998ماي  24الصادرة بتاریخ  16قم التعلیمة ر  - 1
 وزارة المالیة.، العقاري الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة لترقیموا
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المتعلقة بسیر عملیات التحقیق  2008 سبتمبر 27المؤرخة في  03التعلیمة رقم  - 2
دات الصادرة عن المدیریة العامة العقاري ومعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم السن

  للأملاك الوطنیة، وزارة المالیة.
  ة:یحكام والقرارات القضائالأ-5

 الجزائري: ءالقضا -أ
 والمجلس الأعلى قرارات المحكمة العلیا  
 - الغرفة المدنیة-26/06/1985الصادر بتاریخ  الغرفة المدنیة-قرار المجلس الأعلى - 1

 .60-57، ص ص1989، 04، عدد34700تحت رقم 
 (غ.م).  42316تحت رقم  02/02/1987قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ  - 2
 (غ.م). 40354تحت رقم  07/10/1987بتاریخ قرار المجلس الأعلى الصادر  - 3
-، القسم الأولالغرفة المدنیة-07/12/1988قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ  - 4

 .28-26، ص ص1990، 02، عددم.ق، 47222تحت رقم 
، أنظر: 57930تحت رقم  07/02/1990ر المحكمة العلیا الصادر بتاریخ قرا - 5

اب الجزائر ـ، وزارة العدل، المؤسسة الوطنیة للكتتطبیقات قضائیة في المادة العقاریة
 .58، ص1995

تحت -الغرفة المدنیة، القسم الثاني-24/09/1990قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 6
 .27-24، ص ص1992، 02، عددم.ق، 62624رقم 

، 01عدد م.ق ،68467تحت رقم  21/10/1990العلیا الصادر بتاریخ قرار المحكمة  - 7
 .87-84ص ص، 1992

، 01عدد م.ق ،65136تحت رقم  06/02/1991العلیا، الصادر بتاریخ  قرار المحكمة - 8
 .122-119، ص ص1993
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: ، أنظر82998تحت رقم  18/02/1992قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 9
اب الجزائر، ـ، المؤسسة الوطنیة للكتفي المادة العقاریة، وزارة العدل تطبیقات قضائیة

 .85، ص1995
م.ق  113840تحت رقم  ،07/02/1994قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 10

 .161، 158، ص ص1994، 02عدد
 05/02/1995 الصادر بتاریخ-القسم الثالث الغرفة العقاریة،-قرار المحكمة العلیا - 11

 .253-245، ص ص2004، ، المحكمة العلیا02، إ.ق.غ.ع، ج150719تحت رقم
إ.ق.غ.ع،  150719تحت رقم  25/02/1995الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا - 12

 .253-245، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02ج
تحت رقم  05/05/1995الصادر بتاریخ  -الغرفة المدنیة- قرار المحكمة العلیا - 13

 . )(غ.م 181108
 .، (غ.م)130145تحت رقم  12/07/1995قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 14
، تحت رقم 30/04/1997الصادر  بتاریخ  -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 15

 .50-47، ص ص1997، 02، م.ق، عدد148561
الغرفة -28/05/1997 الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 16

ص  2004، اـة العلیـ، المحكم02إ.ق.غ.ع، ج، 149156ت رقمــتح-ةـالعقاری
 .275-271ص

 150719تحت رقم  25/02/1998قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ   - 17
 .248-245، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02إ.ق.غ.ع، ج

تحت رقم  09/03/1998الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ -قرار المحكمة العلیا - 18
 .م). (غ 129947

تحت رقم  28/10/1998الصادر بتاریخ  -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 19
 .84-81، ص ص1999، 01، م.ق، عدد182360
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 تحت رقم 18/11/1998الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 20
 .104-102، ص ص1990 ،01عدد، م.ق، 176264

تحت رقم  22/01/2000لصادر بتاریخ ا-الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 21
 .287-283، ص ص2004، المحكمة  العلیا، 02، إ.ق.غ.ع، ج201544

تحت رقم  19/02/2000الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 22
  .(غ.م) 190765

تحت رقم  28/03/2000الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 23
 .169-166، ص ص2004، المحكمة العلیا، الجزائر، 01ع، ج، إ.ق.غ.186606

تحت رقم  29/03/2000الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 24
 .158-154، ص ص2000، 01، م.ق، عدد19014

تحت -الغرفة العقاریة الثانیة-31/05/2000قرار المحكمة  العلیا الصادر بتاریخ  - 25
 .216-211، ص ص2004، المحكمة العلیا ،02، ج.غ.عق.إ، 197177رقم 

إ.ق.غ.ع،  196507تحت رقم  28/06/2000قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 26
 .265- 262، ص ص2004، المحكمة العلیا02ج

إ.ق.غ.ع،  197347تحت رقم  28/06/2000الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا - 27
 .261-258، ص ص2004، المحكمة العلیا  02ج

إ.ق.غ.ع،  199852تحت رقم  28/06/2000محكمة العلیا الصادر بتاریخ قرار ال - 28
 .270-265، ص ص، المحكمة العلیا02ج

 28/06/2000 بتاریخ الصادر-الغرفة العقاریة، القسم الثاني-قرار المحكمة العلیا - 29
 .175-171، المحكمة العلیا، ص ص01، ج، إ.ق.غ.ع19720تحت رقم 

م.ق  198170تحت رقم  26/07/2000اریخ قرار المحكمة العلیا الصادر بت - 30
 .279-275، ص ص2002، 01عدد
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إ.ق.غ.ع،  201978تحت رقم  26/07/2000قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 31
 .334-331، ص ص2004، المحكمة العلیا، 02ج

، إ.ق.غ.ع 20264، تحت رقم 27/09/2000الصادر بتاریخ  العلیاقرار المحكمة  - 32
 .143-139ص ، ص2004، المحكمة العلیا، 02ج

تحت رقم  27/09/2000الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 33
 .165-160، ص ص2004، المحكمة العلیا، 01، إ.ق.غ.ع.ج196021

تحت رقم  22/11/2000الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 34
 .287-283ص ص ،2004، المحكمة العلیا، 02، إ.ق.غ.ع، ج201544

تحت رقم  29/12/2001الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة-قرار المحكمة العلیا - 35
 .321-317، ص ص2003، 01، م.ق، عدد215227

تحت رقم  ،27/09/2001الصادر بتاریخ  -الغرفة العقاریة-رار المحكمة العلیا ق - 36
 .293-288، ص ص2004، المحكمة العلیا، 01إ.ق.غ.ع، ج، 420200

، 24/04/2002 الصادر بتاریخ-ة، القسم الثانيالغرفة العقاری-حكمة العلیاقرار الم - 37
 .376-374ص ص ،2004 ،02، م.ق، عدد22853تحت رقم 

 24/04/2002الصادر بتاریخ -القسم الثاني، الغرفة العقاریة-المحكمة العلیاقرار  - 38
 .273-269، ص ص2004، المحكمة العلیا، 01، إ.ق.غ.ع، ج229161تحت رقم 

 22/05/2002الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة، القسم الثالث-المحكمة العلیا قرار - 39
 . 330-326، ص ص2003، 01، م.ق، عدد232683تحت رقم 

تحت رقم  18/06/2002الصادر بتاریخ -الغرفة العقاریة -قرار المحكمة العلیا - 40
 .268-265، ص ص2004، المحكمة العلیا، 01، إ.ق.غ.ع، ج231832

تحت رقم  19/03/2003الغرفة العقاریة الصادر بتاریخ -العلیا قرار المحكمة - 41
 .293-288، ص ص2004، المحكمة العلیا، 01، إ.ق.غ.ع، ج420200
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، م.م.ع 246259تحت رقم  25/02/2004الصادر بتاریخ  قرار المحكمة العلیا - 42
  .387-383، ص ص2007، 01عدد

، م.م.ع 264528قم تحت ر  25/02/2004قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 43
 . 224-220، ص ص 2010، 03القضائي للغرفة العقاریة، ج الاجتهادعدد خاص، 

تحت رقم  ،06/03/2002الصادر بتاریخ  -العقاریة-الغرفة-قرار المحكمة العلیا - 44
 .337-334، ص ص 2003المحكمة العلیا،  ،01ق، عدد، م.259635

تحت رقم -الغرفة العقاریة-23/02/2005قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  - 45
 .338-333، ص ص2005، 01، م.م.ع، عدد282811
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ووضع منظومة قانونیة  ،تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العقاري على غرار دول العالم  

حضي العقار الخاص بقواعد إثبات تنفرد عن سائر القواعد المعروفة فتحكم العقار بمخلف أنواعه، 
والقوانین الأخرى، غیر أنه بین الانتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام في القانون المدني 

إلا أن ما توحد بشأنه في ظل  ،اختلفت أدوات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة ،الشهر العیني
مع العلم أن الواقع الاجتماعي  العقاریة، النظامین هو اشتراط الرسمیة في المحررات المثبتة للملكیة

في حین نجد القضاء  ،ثابتة بسندالي جعل من المشرع یتعامل بمرونة بشأن الأملاك غیر والتاریخ
ن مبادئ نظام ذلك خروج هذا الأخیر ع ضف إلى ،وفي العدید من المواقف یتعارض مع التشریع

ومنه زعزعة  ،الشهر العقاري بخصوص مبدأ القوة الثبوتیة للسندات المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة
            التي یكون أمد الفصل فیها طویلا مع طول الإجراءات. وكثرة المنازعات ئتمان العقاريالا

 

Résumé : 

Le législateur algérien a, à l’instar des autres législateurs à travers le 
monde, construit un système législatif et réglementaire qui régit le droit 
de la propriété foncière dans tous ses aspects. 

La propriété foncière privée est régie par des règles qui diffèrent 
des règles classiques de droit civil, et à ce titre, le passage du régime de 
la propriété foncière personnelle au mode de la publicité foncière réelle 
implique une différenciation dans les modes de preuve de la propriété 
foncière privée, bien que les deux régimes obéissent à l’authenticité de la 
preuve sans pour autant perdre de vue que le législateur eu égard aux 
considérations historiques et sociales se montre plus au moins souple 
devant les propriétés non titrées. 

Dans la pratique, nous constatons que la jurisprudence diffère 
parfois avec les prescriptions légales. A ce titre le livret foncier constitue 
une preuve probante dans la détermination du droit de propriété privée, 
bien que le droit algérien n’en fait pas un mode de preuve irréfragable, 
d’où l’existence d’un contentieux important relatif au mode de preuve 
sur la propriété foncière. 


